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قال الله عَين : 


ع و عر لص ري ره 


ألسّفهآ اموک ای جَعل اله لک قينا واززكوهم فا وا سوه 
لا وا 9 
موا 
۸- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
«قوله : ویک وما الشتهة أتولكه أل مل اه لي يما يعني : [قوامكم من 
معاشكم]”" يقول الله : لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك 
E‏ و تضطر إلى ما في أيديهم ولكن 


(DN, 


2 


وفوا هر 


.6 النساء:‎ )١( 

(؟) ما في «الأصل» غير واضح› وما أثبته من «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ 4191/85714). 
(۳) في اتفسير ابن أبي حاتم» وابن جرير :)۲٤۹/٤(‏ بنيك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ »)٤۷۹۱‏ وابن جرير (159/5) كلاهما عن عبد الله بن 


صالح به. 


© 


048- حدثنا موسئ قال: حدثنا يحيىٰ بن عبد الحميد قال: حدثنا 
حميد الرؤاسى» عن الحسن بن صالح. عن السدي - يرده إلى عبد الله - 


كال لبا لباه 


- حدثنا موسئ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري 
قال: حدثنا ابي قال: حدثنا شعبة › عن فراس» عن الشعبي » عن أبي بردة 
ابن أبي موسول» عن أبيه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل 
أعطیٰ يتيمًا”'" ماله وقد قال الله : #ولا وا اسما امرگ » ورجل كانت 
له أمرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد 
ع 


)١(‏ أخخرجه الطبري في اتفسيره» (النساء: 0) من طريق الحماني - وهو يحيئ بن 
EE‏ عن عرد الرؤاسي عن السدي به. وعزاه السيرطي في «الدر» 
إلى ابن المنذر وابن جرير. 
وتوبع يحيئ ومحمد بن جعفر»ء تابعهما عثمان بن عمر. 

(۲) كذا «بالأصل», وفي كل مصادر التخريج: سفيهًا. 

(۳) أخرجه الحاكم في في "المستدرك» (۲/ 005٠7‏ وعنه البيهقي في «الكبرئ؛ ٠(‏ /115) 
كلاهما من طريق معاذ بن معاذ به وأخرجه الطحاوي في «المشکل» )٥۵۸۸(‏ 
«تحفة الأخيار» وأبو نعيم في «مسانيد فرا س» (۲۹) كلاهما عن عمرو بن حکام» 
عن شعبة به مرفوعًاء وعند أبي نعيم قرن مع عمرو عثمان بن عمر ورواه أيضًا 
أبو نعيم في «مسانيد فراس» (۴۹) من طريق داود , بن إبراهيم الواسطي» عن شعبة 
مرفوهًا. وقال أبو نعيم : ورواه غندر وروح موقوقا. 
قلت: أختلف عليه فرواه مرفوعًا من تقدم» وخالفهم محمد بن جعفر غندرء 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (النساء : : 0) وتابعه يحيئ بن سعيد» وأخرجه ابن أبي 


شيبة (6/ €0 - باب الإشهاد على الشراء والبيع). وروح كما نقله أبو نعيم بعيم. وهم 
أتقن وأحفظ لحديث شعبة ممن رفعه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 01 


ذكر قول الله وبا اليتس حى إا لوا يكح الآية 
-١‏ حدثنا علآن بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
تك 8 e‏ 0 الله : لو العام ال 
- حدثنا موسئ قال: حدثنا يحيئ قال: حدثنا شريك› 
عن سماك عن عكرمة. عن ابن عياس: مقن َاشَمُم منم 379 رداچ فإن 
عرفتم منهم رشدًا. قال: ذلك إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع 
ا 
وقال / الحسن البصري في هذه الآية: صلاحًا في دينه وحفظا لماله. 
مجاهد: لاتدن | إلى البتيم ماله وان الا د 


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لتوقيف 
أصحاب شعبة» هذا الحديث على أبي موسئ. 

.5 النساء:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «التفسير» )١178(‏ بإسناده ومتنه» وابن جرير (۷/ 01/8) وابن 
أبي حاتم .)٤۷۹۷(‏ والبيهقي في «الكبرئ؛» (7/ 04) كلهم عن عبد الله بن صالح به. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «التفسير» )۱۳۷١(‏ من طريق سفيان عن منصورء عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (870)» وعزاه السيوطي في «الدر» إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

)٠(‏ في «الأصل»: سقط. و المثبت من المصادر. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 410) لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد. 


/٤‏ 0۱ب 


وقال الشافعي”" : الرشد -والله أعلم- الصلاح في الدين حتئ تكون 
الشهادة جائزة وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم. 

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول: بأن الرشد الصلاح في الدين 
وحفظ المال أنهم قد أتفقوا على أن الله يك قد منع أن يدفع إلى اليتيم 
ماله حتئ يبلغ النكاح» ويؤنس منه الرشد» وقد أتفتوا على وجوب دفع 
ماله إليه إذا بلغ النكاح وكان صالخا في دينه مصلحًا لماله. 

واختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك فلا يجوز إطلاق 
المال بعد المنع الأول إلا بحجة. 

قال أبو بكر: وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته 
[بأحد]"'' المعنيين» من ذلك أن رجلا لو طلق أمرأته ثلانًا لم تحل له 
حت تنكح زوجًا غيره ويجامعها الزوج» ولا تحل له بعقد نكاح الزوج 
الثاني حتئ يكون تبع النكاح الوطء. وهذا يدخل على من خالفنا في 
وجوب دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا 
أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين لم تجز إباحته بوجود أحد 
الشرطين» والله أعلم. 


ذكر إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله 
واختلفوا في وجوب الحجر على الحر البالغ المضيع لماله. 
فقال عامة علماء الأمصار من أهل الحجازء والعراق» والشامء 
ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا. واحتج 
(1) أنظر: «الأم» (۴/ -۲٤۷‏ باب بلوغ الرشد). 
(0) في «الأصل»: بإحدئ. وما أثبته من الإشراف .)١178/١(‏ 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لل« #00 


ا وبأنه كل من يحفظ 
عنه من أصحاب رسول الله جي هذا مذهبهم. 

۲- س - حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا يحيئ قال: حدثنا 
أبو يوسف القاضي» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عليًّا جاء 
بعبد الله بن جعفر إلى عثمان فقال: أحجر عليه. فقال عثمان: لا أرى 
ذلك. قال: فقال له علي: لكني أرئ ذلك. فقال عثمان: كيف أحجر 
عل رجل شريكه الزبير بن العوام "". 

8- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: حدثني عفان» 
عن حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين قال: مر 
عثمان بن عفان بسبخة فقال: لمن هذه ؟ قيل: لفلان» أشتراها 
عبد الله بن جعفر بستين ألمًا. فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي» ثم لقي 
علي بن أبي طالب فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه. 
أشترى سبخة بستين ألما ما يسرني أنها لي بنعلي” ". 

060- وحدثنا علي. عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: 

حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي. عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١851/1(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «المشكل» .)٠٠٠/٠١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )3١/1(‏ 
كلاهما عن أبي يوسف بهء وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (16117) عن 
رجل» عن هشام به» وقال ابن الملقن في «البدر» (774-57178/5)» ورواه البيهقي 
في «خلافياته» من طريق أبي يوسف قال: قيل تفرد به أبو يوسف. وقد تابعه الزبيري 
المدني. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ ۲۷۲) من طريق عفان بن مسلم بهذا 
الإسناد. وبلفظ أطول من هذا. 


() مس (Y)‏ 5 1 
ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير [ينكر] ' عقله الحجر ' عليه قال: 
(r)‏ 

عن الزهري. ورا لجرت 00 ¿ أخي عائشة لأمها- 
عائشة حدثته أن عبد الله بن الین قال في بيع أو إعطاء أعطحه : والله 
لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. 

قال أبو بكر: ورواه الأوزاعي. عن الزهري» عن الطفيل بن 
الحارت 

وقد روينا عن شريح أنه قال لرجل عرض بأن ابن أخيه يكثر 
الشراتة: أمسك عليه ماله وأنفق عليه بالمعروف. وكان ابن أخيه قد 


.)586 /۸( سقط من «الأصل»» والمثبت من «المحلی»‎ )١( 

(؟) كذا بالأصلء وفي «المحلئ» (8/ ۲۸۵): أيحجر. وهو أقرب. 

(۳) هو عند عبد الرزاق )٠١۸١١(‏ بالإسناد والمتن بأطول منهء وقد أخرجه البخاري من 
طريق الزهري» عن عوف بن مالك» وهو ابن الحارث (50170). وأخرجه من طريق 
عروة بن الزبير بنحوه .)۴١١١(‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتح» :)0:08/1١(‏ أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن 
المديني من رواية الأوزاعي وصالح بن كيسان ومعمر ثلاثتهم عن الزهري. 
ففي رواية الأوزاعي عنه: حدثني عوف بن الطفيل بن الحارث» وهو ابن اس 
عائفة لأمها. 
قال علي بن المديني: هكذا أختلفواء والصواب عندي» وهو المعروف 0 بن 
الحارث بن الطفيل بن سخبرة - يعني بفتح المهملة.. وقال إبراهيم الحربي :.. 


وهم الأوزاعي في قوله الطفيل بن الحارث. : ل 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ل ل و0 


لأمواليعا الاين اسن" ومان الى وغد ا نن ال 


5 ا‎ ٤ 8 ع‎ ۲ e 
TY ۰» والشافعي” واحمد» واسضاق” 5 وأبو عبيذ ) وأبو نور‎ 
زفق‎ 


وقالت طائفة: / لا يحجر على الحر البالغ. 

وروينا هذا القول عن ابن سيرين والنخعي. 

وه قال التضيتان وق 

وقال ابن الحسن : قال النعمان: الحجر على الحر باطل إذا بلغ مبالغ 
الرجال» وله مال تركه أبوه له ميراثاء وإن باع بعضه» أو أشترئ ببعضه 
شيئًا فحابئ في ذلك بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه فذلك 
جائز عليه. وكذلك إن ذهب بعض ماله أو وهبه كله أو تصدق بهء. كان 


لباك ا سن 


ْ TT O O 
وقال أبو حنيفة": ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس‎ 


منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه» وهو مع ذلك إن باع أو أقر لإنسان 
جاز ما صنع في ذلك. وقال" : إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -۷١ /٤(‏ في اليتيم يحتلم... ولم يؤنس منه الرشد). 

(۲) «الأم» (/501- باب الحجر على البالغين). 

(۴) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (75078). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١14-١798/75(‏ كتاب الحجر)ء وابداية المبتدي» 
-50١/١(‏ باب الحجر للفساد). 

(5) «بداية المبتدي» -۲١١ /١(‏ باب الحجر للفساد). 

(5) «المبسوط؛» للسرخسي -۱۸٤ -1١87 /۲٤(‏ كتاب الحجر). 


lor /té 
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أرأيت لو بلغ سبعين سنة أو ثمانين وولد له أولاد فصاروا قضاة أكان 
يحجر عليه ؟! فأستقبح أن أحجر علئ هذا. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يوجب الحجر على الحر 
البالغ بأن قال: : يمنع اليتامئ من أموالهم حتئ يبلغوا النكاح ويؤنس 
منهم الرشد. 

واختلفوا في الرشد مأ هو ؟ فلا يجوز أن يكون المال الممنوع 
بالإجماع مطلمًا حت يوجب إطلاقه كتاب أو سنة أو إجماع. وقد ثبت 
أن نبي الله اك قال: «إن الله كره لنا إضاعة المال». 

ı۷‏ - حدثنا یحییٰ بن محمد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد 
عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَلِ: «إن الله كره لكم ثلانًا: قيل 
وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال)0". 

قال: وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله» فالواجب أن يمنع المضيع 
لماله من إضاعته ويحال بينه وبینه» وقد حجر النبي انا عل رجل 
لضعف ومنعه من البيع» ثم قال له إذ ذكر أنه لا يصبر عن عن البيع: (إذا 
بايعت فقل: لا خلابة”''. فأجاز له البيع بعد نهيه عنه ومنع من 
خدیعته» وقد منع الله من الفسادء و أنه لا يحب الفساد» 


(1) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» ( ۰ ٢‏ من طريق يزيد بن زرايع» عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد بلفظه. والحديث د 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة بنحوه. 

(۲) أخرجه الب أري (۳۱۱۷) ومسلم )۱٥۳۳(‏ من حديث ابن عمر. 


(۳) خبر بمعن أخبر وهي في «الإشراف» (۲/ 0۷): أخبر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فالمفسد لماله داخل في النهي» وهو ممنوع منه» وقد أجمعوا''' على أن 
المغلوب على عقله ممنوع من ماله بجهله بحفظه ؛ فالصحيح العاقل ما قد 
نه عنه أولى أن يمنع من الفسادء وقد منع النبي اظ أبا لبابة أن ينخلع 
من ماله كله وقال: «يجزئك من ذلك الثلث»)7". 

وقد نه الله عن التبذير فقال: 

و بَّذَر با4 وقال في قصة شعيب: فالا يَسْعَيبْ أصَلويْلَ 
تك أن ا كاز أ( أن ا ا وفنا 
اون م ل رمع ٤اه‏ تش 7 وَتَتَحِدُونَ مصاع لَعَلَّكمْ علدو 07 . 

فقد خبر -جل ذكره- أن أنبياءه قد منعوا قومهم من العبث والإضاعة 
للأموالء والأنبياء لا تأمر إلا بأمر الله. 

قال أبو بكر: وقول النعمان قول لا معنئ له؛ لأنه منعه من ماله إذا 
بلغ لعلة الفساد وأطلق له المال في الوقت الثاني وهو ابن خمس وعشرين 
سنة» والعلة التي منعت من المال في أول ما بلغ موجودة فيه حيث أمر 
بدفع ماله إليه» فإن وجب دفع ماله إليه وهو مفسدء فلا معني لمنعه منه 
بعد بلوغه» وإن لم يجز دفع ماله إليه؛ لأنه مفسد فقد ترك هذا حيث 
أمر بدفع ماله إليه في الحال الثاني. 


.)۳۲۲۱ »۳۲۱۷( «مراتب الإجماع» (ص44)ء و«الإقناع»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۳١۸(‏ والحديث فى «الصحيحين» بلفظ «أمسك عليك بعض 
ال انط يح البماري 00 ر 

.۲١ الإسراء:‎ )۳( 

.۸۷ هود:‎ )٤( 

.159-178 الشعراء:‎ )٥( 


01ت 


م كك 


# مسائل من هذا الباب : 

واختلفوا في الغلام إذا بلغ» وأونس منه الرشدء ودفع إليه ماله ثم 
فسد بعد ذلك. 

/ فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد؛ لأن العلة التي من أجلها 
وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفسادء فمتى عاد مفسدًا فقد رجعت العلة 
ووجب الحجر. هذا قول أبي ثور. وهو يشبه مذاهب الشافعي"» وحكول 
أبو ثور عن الكوفي أنه قال : لا يحجر عليه وما فعل فهو جائز. 

واختلفوا في نكاح المحجور عليه بغير إذن وليه. 

فقالت طائفة: النكاح باطل» هذا قول الشافعي”” . وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي : النكاح جائزء إلا أن بعضهم قال: إن كان 
المهر الذي أمهر أكثر من مهر مثلها رد إلى مهر مثلها. 

قال أبو بكر : وإذا نذر المحجور عليه نذورًا كثيرة أو حلف بأيمان 
فحنث ووجبت عليه كفارات لم تطلق يده في مالهء وصام عن كل يمين 
ثلاثة أيام» وذلك أنه ممنوع من ماله» وهذا قول أبي ثورء ومحمد بن 
الحسن. وحكئ أبو ثور عن قائل أنه قال: يعطيل ما يكفر به. 

قال أبو بكر : وهذا لا معنئ له؛ لأنه إذا مكن من ذلك أتلف ماله فى 
يسير من الوقت» وإذا ظاهر صام عن ظهاره في قول أبي ثور ومحمد بن 


اة 


)1١(‏ «الأم» (/۲- باب الحجر على البالغين). 

() «المبسوط» للسرخسى .١1978/54(‏ ۰۷۹ ۱۸۳- كتاب الحجر). 
(۳) «الأم» (/۱۲۰- ا ما يدخل في نكاح الخيار). 

(4) «المبسوط» للسرحسي -۹٤ /۲٤(‏ كتاب الحجر). 


حت الأوسيط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 0# 


وإن أعتق عبدًا عن ظهاره جاز العتق في قول محمد ولم يجزئه عن 
ظهاره» و[سعيئل]''' العبد في قيمته. وفي قول أبي ثور: العتق باطل. 

وإن قتل المحجور عليه رجلا خطأ ببينة فالدية على العاقلة وعليه صوم 
شهرين متتابعين في قول أبي ثور ومحمد بن الحسن. 

وإن قتل رجلا متعمدًا بعصا قتل به في قول أبي ثور. وفي قول محمد : 
الدية على عاقلته مغلظة» ويصوم شهرين متتابعين. وفي قول الشافعي: إذا 
كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقتل فعليه القود» وإن كان 
الأغلب أنها لا تقتل فالدية. 

وإذا أقر المحجور عليه في عبد له لم يولد في ملكه فقال: هذا ابني 
ومثله یولد لمثلهء ففيها قولان: 

أحدهما: أن إقراره باطل في قول أبي ثور وبعض أصحابنا. 

وقال محمد بن الحسن: هو حرء وهو ابنه» ويعتق الغلام» ويسعى 


وفي قول الشافعي” ٠‏ وأبي ثورء وأكثر أصحابنا: العتق باطل؛ لأنه 
وإذا جاءت جارية المفسد لماله بولد» فإن كان يطؤها لزمه الولد ولم 
ينظر إلى ما أدعيل ؛ لأن الولد للفراش» فإذا كانت فراشًا لزمه الولدء هذا 
قول ا ثورء وحكاه عن الشافعي. 
(1) في «الأصل»: سواء. والصواب ما أثبته كما في «الإشراف» (۲/ 0۸). 
(؟) «الأم؛ (8/ 507- باب الخلاف في الحجر). 


ما 


وإذا أشترى المحجور عليه ابنه وهو معروف أنه ابنه بطل شراؤه 
والغلام على ملك البائع؛ لأن شراءه وبيعه باطل هكذا قال أبو ثورء وبه 
أقول. وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد ويعتق الغلام حين قبضه ويسعئ 
في جميع قيمته للبائع ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شيء. 

قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه فهو علئ ملك البائع فلم يعتق ويلزم 
الأستسعاء إذا أعتقه من ليس بمالك. 

قال أبو بكر : وكل ما أوجب الله على المحجور عليه من زكاة أو حج. 
فأما الزكاة فعلئ وليه إخراج ذلك من ماله ودفعه إلئ أهله المستحقين له. 

وأما الحج فعلئ وليه أن يتكارئ له ويمونه في حجه. ويكون ذلك 
على يدي ثقة ممن يخرج مع الحاج يتولى الإنفاق عليه بالمعروف. 
وهذا قول الشافعي”'' . وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا أراد الحج لم يمنع من ذلك. 

وإذا أراد العمرة لم يكن لوليه أن يمنعه في قول الشافعي؛ لأنه يرى 
العمرة فرضًا كالحج” ". 

وقال أصحاب الرأي: يستحسن ذلك لاختلاف الناس فيه. 

وهمذا خطأ / على قوله؛ لأنه يرى العمرة [تطوعًا]”؟' ولا معن للاذن 
فيما لا يلزمه على مذهبه. 

وقال أبو ثور: وإذا أراد أن يعتمر لم يعط نفقة وذلك أن العمرة قد 


)00( «الأم» (۲/ 167- باب فرض الحج على من وجب عليه). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي (71/ -۹٤‏ كتاب الحجر). 
)۳( «الأم» -١88/5(‏ باب هل تجب العمرة). 


0 فل طعا وما أن هى الموافق لل 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أختلف فيها تجب باختلاف. وإذا كان [للمحجور امد والدان 
ماله في قول الشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. وإذا أصاب 
و ا الا اد 
يه .وإنث أصابه أذىئ أو أحتاج i‏ ل 
به » كفر عنه الوصى من ماله وهذا خلاف ما يمسه مما لا عذر فيه» وهذا 
000 أيضًاء وبه نقول. 
07 قائل: أعطوني ما ال وار 
ثور؟؛ لأنه لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام وقيل له: تقضى إذا 
حجته حجة الإسلام وإن كثر ذلك منه. وإذا ترك طواف الزيارة حتل 
رجع إلى بلده فالنساء حرام عليه في قول الشافعي” وأبي ثورء 

0200 
والكوفي'''. 

وإن سأل النفقة لم [يعط]”*'» وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف 
في قول أبي ثور» وفي قول ابن الحسن يعطى النفقة للرجوع حتى يطوف 
)١(‏ في «الأصل»: المحجور. وما أثبته من «الإشراف» وهو الصواب (؟094/7). 
(؟) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الإشراف» (۲/ .)0٥۹‏ 
(۳) في «الأصل»: قال من. وما أثبته من «الإشراف» (04/7) وهو موافق للمعنى. 
(4) في «الأصل»: يعطا. وما أثبته من «الإشراف» (09/7) وهو الجادة. 
)٥(‏ «الأم» (۲/ -۲۷٤‏ باب الطواف بعد عرفة). 
(0) «المبسوط» للسرخسي (195/15- كتاب الحجر). 


سد 


يدفع ذلك إلى من ينفقه عليه وإن أهل بحج تطوعًا أو عمرة لم يعط 
ما يحج به ویعتمر» ويعطئ نفقته كما كان يعطئ وهو مقيم. فإن شاء 
خرج لا يزاد عليه. هذا قول أبي ثور. وفي قول محمد بن الحسن يجعل 
له من النفقة ما يكفيه لبدنه لو كان مقيمًا ما كنت أجعل له في منزله. 
وإن شاء خرج ماشيّاء وإن كان موسرا كثير المال» وكان الحاكم يوسع 
عليه وهو مقيم وإن أراد أن يتكارئ بما فضل عن قوته وينفق منه عل 
نفسه القوت فعل ذلك به وتدفع النفقة إلى ثقة ينفقها عليه. 

وإذا أختلعت المحجور عليها من زوجها على مال. ففي قول 
الشافعي''' ومحمد بن الحسن يكون طلاقًا يملك فيه الرجعة وبطل الال 

وقال أبو ثور: فيها قولان: 

أحدهما: أن الخلع باطل. 

والآخر: أنه جائزء وله عليها المال إذا صلحت. ولو أن غلامًا أدرك 
مفسدًا فباع مما ترك أبوه أو وهب هبات أو تصدق بصدقات أبطل القاضي 
ذلك كله في قول الشافعي”'' وأبي ثورء وابن الحس“. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل الك غل أن ار الجر 
عليه جار رعلئ ها ر نيزنا اوسر او شرب شمر أن اف 
أو قتل فإن الحدود تقام عليه. هذا قول الشافعي» وأبي ثور 
وأصحاب ا وكل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
)01( لم936 يان دها رر 
(5) «الأم» (۳/ ۷- باب جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرًا). 


(۳) «المبسوط» للسرخسي -١98/74(‏ كتاب الحجر). 
63 «الإجماع' (078), و«الإقناع فى مسائل الإجماع» (YY)‏ 


(65) «المبسوط» للسرخسي (0 5٠١‏ كتاب الحجر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ بل«و«(4)0 


وإذا أقر بمال لقوم أنه أستهلكه لم يلزمه في حال الحجر ولا بعده في 
الحكم في الدنياء ويلزمه فيما بينه وبين الله -تعالئ- تأديته إذا خرج من 
الحجر إلئ من أقر له به. 

كذلك قال الشافعي”. 

وقال أبو ثور: لا يحكم عليه في ماله وعليه إذا صلح يؤخذ منه. وقال 
محمد بن الحسن”'"': إذا أودع المحجور عليه مالا فأقر أنه أستهلكه لم 
يصدق على ذلك فإن صلح بعد ذلك فأقر أنه أستهلكه في حال فساده 
لم يلزمه أيضًا. 

وإذا كانت أمرأة محجور عليها زوجت نفسها رجلا كفوًا لمهر مثلها 
فالنكاح باطل في قول الشافعي”" » وأبي ثور؛ وذلك لأن النبي 4 قال: 
(أيما أمرأة نكحت / نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا». 

وقال ابن الحسن” : يرفع ذلك إلى القاضي فإن كان الرجل لم يدخل 
بها وكان كفوًا لها وتزوجها على مهر مثلها فالنكاح جائز إلا أن تكون 
أستأذنت القاضي في ذلك» وإن كان نكاحًا أقل من مهر مثلها بما 
لا يتغابن الناس فيه قيل لزوجها: أنت بالخيار فإن شئت فأتم لها مهر 
مثلهاء والنكاح جائزء وإن أبئ فرق بينهما ولم يكن طلاقًا ولا صداق 


(۱) «الأم» (۳/ ۲۹۷ - باب جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرًا). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي 7٠٠١ /۲٤(‏ - كتاب الحجر). 

(۳) «الأم» (ه/ ۲۲- باب لا نكاح إلا بولي» 5/ ۴۳- باب إنكاح الصغار والمجانين). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)7١7/5(‏ والترمذي .)١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) من حديث 
عائشة وَكينا. 

(5) «المبسوط» للسرخسي -۲٠۲ /۲٤۲(‏ كتاب الحجر). 


٤‏ ۳ب 


© 


لهاء وإن كان دخل بها فعليه أن يتم لها مهر مثلها ولا خيار في ذلك 
والنكاح جائز. 

وإذا دفع الوصي إلى الصغير شيئًا من ماله فقال: [اشتر] بهذا وبع. 
فإن سلم أخذه الوصي منه وإن ضاع غرمه الوصي في قول أبي ثور. وذلك 
أنه دفعه إليه في وقت لا يستحق أن يدفع ذلك إليه. 

وفي قول ابن الحسن : لا شيء على الوصي. 

وإذا حجر القاضي على سفيه فرفع إلى قاض آخر لا يرى الحجر 
فأطلق عنه الحجر فأجاز شراءه وبيعه وأخذه وإعطاءف فإن إطلاق هذا 
باطل في قول أبي ثور وغيره من أصحابناء وهو محجور عليه للفساد 
القائم» وليس يحل القاضي شيئًا ولا يحرمه ولا يمنع ما أباح الله » 
ولا يطلق ما حظرء وإذا كان القاضي جاهلًا يبطل حكمه إذا خالف 
الكتاب والسنة. 

وقال ابن الحسن: يجوز إطلاق هذا القاضي عنه وجاز ما أجاز له من 
بیع وشراء مما كان باع أو أشترئ قبل إطلاقه عنه وبعد إطلاقه عنهء إلا أن 
يكون شيئًا من بيوعه الأولئ وشرائه رفع إلى القاضي الذي رأئ حجره 
أو إلى قاض غيره يرى الحجر فأبطل بيوعه تلك وشراءه. ثم رفع إلى 
هذا القاضي الآخر الذي لا يرى الحجر فا بطل قضاء القاضي آخر يرى 
الحجر أو لا يراه فإنه ينبغي له أن يجيز قضاء الأول فيبطل أشريته 
وبيوعه التي أبطلها الأول ويبطل قضاء القاضي الثاني فيما أبطل من 
قضاء الأول؛ لأن هذا أمر يختلف فيه الفقهاء. والله أعلم. 


)١(‏ في «الأصل»: اشترئ. والمثبت هو الجادة. 


6- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال : 


أخبرنا يحيئ بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه 
سمع عمر بن عبد العزيز يحدث» أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث يحدثء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ي : «أيما 
رجل أفلس» فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)”"". 

068- قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال : 
حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك› 
عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا أفلس رجل فوجد رجل متاعه بعينه 
فهو أحق به من الغرماء» '". 

- قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 


.)۲٥۹۰( من طريق يزيد بن هارون» والدارمي عنه‎ )١08/1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
)٠١١۹( والحديث مُخَرّجٍ في «الصحيحين»؛ أخرجه البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم‎ 
من طريق يحيئل بن سعيد بهذا الإسناد.‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (5/ )١15‏ عن إبراهيم بن مرزوق بهء 
وأخرجه مسلم )١15094(‏ من طريق شعبة» عن قتادة به. 


حدثنا نافع بن يزيد. عن ا الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزهء. عن 


عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد 
٤‏ . ا . )01 
افلس فهو أحق بها من غيره» . 
قال أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله يي نقول. وقد روينا هذا القول 
عن عثمان. وعلى» وغيرهما. ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله خيلا 
خالف عثمان وعلءًا. 
حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: اخبرني محمد بن ابي حرملة انه سمع 
0 0 سعيد بن المسيب يقول: / أفلس مولئ لأم حبيبة زوج النبي بع 
فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان» فقضئ عثمان أن من أقتضي' من حقه 
شتا قبل أن يبين إفلاسه فهو له. ومن عرف متاعه بعينه ا 
۲ حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسئ قال: حدثنا 
حفص بن غياث» عن سعيد» عن قتادة. عن خلاس. عن علي قال: 
إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى' (1/ 40) من طريق ابن أبي مريم بهذا الإسناد. وتقدم 

(۲( أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (41/17) من طريق إسماعيل بن جعفر به والدارقطنى 
في #سننه» (۳/ ۳۲-۳۱) من طريق محمد بن جعفر كلاهما عن ابن أبى حرملة بنحوه. 

)۳( و00 
حديث أبي هريرة؛ وذكره ابن حزم في «المحلئ؛ (177/8) كلاهما من طريق وكيم 
عن هشام الدستوائي؛ عن قتادة لكن بلفظ (إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة 
الغرماء)؛ ولكن وقع قلب في المصنف فقدم خلاسًا على قتادةء وأخرجه - 


حك الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج )١‏ لللبو()4 


وهذا قول عروة بن الزبير» وبه قال مالك”'', والأوزاعي» وعبيد الله 
ابن الحسن» والشافعي”"» وأحمد. وإسحاق". 

وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي. وبه قال النعمان“ ٠‏ وابن شبرمة. 

قال أبو بكر: وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله كَكِل. 

وقد حكى الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك 
فإن بعته أو أعتقته جاز؛ لأنه ملکي» ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال 
الشافعي: ليس في السنة إلا الأتباع» وقد أدخل عليهم الشافعي دارًا تباع 
فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما 
أبتاع ؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يله. 
قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح ؟ قال: نعم» ولكن 
نقضته بالسنة» وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة؛ فللمرأة أن 
تبيع وتهب وتعتق» فإذا طلقها قبل الدخول 0 (الملك في نصف 
العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت)“ الملك 
الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئًا 


= عبد الرزاق )٠١۱۷١(‏ عن أبى سفيان صاحب الدستوائى» عن فتادة به» وأشار 
محققه إلى أن الصواب (أبو سفيان عن هشام الدستوائي). 

(1) «الموطأ» (877/7- باب ما جاء في إفلاس الغريم). 

(؟) «الأم» (۳/ ۲۲۹-۲۲۸- باب التفليس). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» ©201١ »۲٦۷١(‏ و«مسائل أحمد» لابن 
هانۍ (۱۲۹۷). 

(6) «بداية المبتدي» -۲٠۳ /١(‏ باب الحجر بسبب الدين)» و«بدائع الصنائع» .)۲١۲ /٥(‏ 

)٥(‏ تكررت بالأصل. 


© 


إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر"" 

قال أبو بكر : وحكئ بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي كَل 
فمن وجد عين ماله)”" أنه في الأمانات مثل n‏ والمضاربات التي 
يعمل بها والبضائع. 

قال أبو بكر : ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي 
لا يمكنهم ردها من جهة الأسانيد؛ لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها 
هموق العامة يذللك: كما يقولون: 

وقد روينا خبرًا ثابتا يبطل قول من قال هذا القول وتأول هذا التأويل 
للا حيلة لهم فيه ولا مدفع لهم عنه. 

 -۳‏ أخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق"» عن 
معمرء عن أيوب» [عن عمرو بن دينار]''. عن هشام بن يحييٰ» عن 
أبي هريرة أن رسول الله بيد قال: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته 
[بعينها]””' فهو أحق به دون الغرماء"'. 

65- وحدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا أبو جابر قال: حدثنا 
شعبة؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك» عن أبي 


)001 الأم (0/ £0 - باب ما جاء في الخلاف في التفليس). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )١60١57(‏ به » وعنه البيهقي في «سننه» (575/57). 

(4:) سقط من «الأصل». والمثبت من المصادر. ١‏ 

(4) في «الأصل»: بعينه. والمثبت من مصادر التخريج. 

)3 أخرجه عبد بن حميد )۱٤٤١(‏ عن عبد الرزاق» والدارقطنى فى استنه» (۳/ ۳۰)» 
وابن حبان في «صحيحه» (003) من طريق عبد الرزاق به 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


هريرة» عن رسول الله كَل قال: «الرجل إذا أفلس فوجد غريمه ماله بعينه 
فهو أحق به)”'". 

قال أبو بكر: فهاتان اللفظتان: قوله: «فوجد البائع سلعته 
[بعينها]”"'». وقوله: «فوجد غريمه ماله بعينه» يقطعان تأويل المتأول 
ما ذكرت» ويدفعان العلة التي أعتل بها من أوهم أنه قائل بالأخبارء 
وهو مخالف لهاء وندخل عليهم شيئًا آخرء وهو أن الأمانات والودائع 
يستوي فيها الموسر والمعسر؛ لأن من كانت له وديعة أو مال مضاربة 
عند موسر كان أو عند معسر فليس فيه أختلاف بين أهل العلم أن مالك 
ذلك أحق به من سائر الناس / موسرًا كان أو معسرًا. 

وحدثني علي عن أبي عبيد قال: ولقد ناظرت محمذًا فيه فما وجدت 
عنده حجة أكثر من أن قال: هو حديث أبي هريرة. 

قال أبو عبيد: فكان الذي فر إليه عندي أشد عليه من الذي فر منه. 

قال أبو بكر: فهم إذا وافق قولهم حديث أبي هريرة أحتجوا به 
وجعلوه حجة من ذلك قولهم: خبر أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: 
١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» ". 

وإذا لم يوافقهم عرضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبي 
ي مما السكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي 


.)15/5( سبق تخريجه. وهو عند البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: بعينه. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱٠۹(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة طليه. 

(5) وقد رد عليهم الشافعي في بحث ماتع في «الأم؛ (۳/ 47 17- 150) وبين أنهم إذا كان 
حديث أبي هريرة يخدمهم احتجوا به وإلا طعنوا فيه. 


14د 


تخلف عنهاء والنبى علا حجة الله على عباده. والسنة الحجة القاطعة 
التي لم يجعل الله يث لأحد في تركها عذرًا. 


ذكر السلعة توجد عند 
المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض 

اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد أقتضئ 

فقالت طائفة: إذا كان عبدًا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له 
لغرمائه دونه » ولا يرد مما أخذ شيئًا؛ لأنه ERNE N‏ هذا 
قول الشافعي”". 

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض» كأنه باع عبدًا بمائة دينار 
فقبض من ثمنه خمسين ديناراء فإن أحب رد الخمسين التى قبض وأخذ 
العبد. هذا قول مالك بن أنسر”. 

وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقى. هذا قول 

(o). 
. النعمان‎ 


.)۲١١ /۳( سقط من «الأصل». والمثبت من «الأم»‎ )١( 

(0) في «الأصل»: مستوفيًا. وما أثبته هو الجادة كما في «الأم؛ )۲۳١/۳(‏ . 

(۳) «الأم» (۳/ ۲۳۱- باب التفليس). 

.)٤۱۳ /۸( «التمهيد»‎ )٤( 

(5) «بدائع الصنائع» (0/ 07107 و«المغني» /١(‏ 078- مسألة : وإذا فلس الحاكم رجلا). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )١١‏ 


وقال تحاف : إذا اف من نها شا كان هى والغرماء راء 
E‏ ين عار ور 

وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه إسماعيل بن 
عياش ؛ عن موس بن عقبة» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» 
أ هريرة قال: قال رسول الله ي : «من باع سلعة فأفلس المبتاع 
فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له. فإن قبض من ثمنها 
شيئًا فهو أسوة الغرماء)”". 

0- حدثناه موسیٰ بن هارون قال: حدثنا خالد بن مرداس قال : 
حدثنا إسماعيل بن عياش. 

75- وحدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال: حدثنا نعيم بن 
حماد. عن بقية بن الوليد» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري 
بإسناده لو . 


.)۲٦۷١( «مسائل أحمد وإسحاق روأية الكوسج»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7759): وابن الجارود في «المنتقئ» .)1۳١(‏ والدارقطني في 
لاسئنه) /٤(‏ 770). (۳۰-۲۹/۳) ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش» عن موسئ بن 
عقبة بنحوه. وقال الدارقطني عقبه : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت 
هذا عن الزهري مسندًا إنما هو مرسل. 
وقال ابن الجارود: قال ابن يحيئ: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن 
الزهري عن أبي بكر مطلق» عن رسول الله يتيوه وهم أولئ بالحديث. 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل» :)۳۸۹/١(‏ الصحيح عندنا من حديث 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء عن النبي ييا 

(۳) أخرجه أبو داود .)١۲۲(‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ ۰)۳۰ (70/4) وابن 
الجارود في «المنتقئ» (1775) ثلانتهم عن الزبيدي به. 
قال أبو داود: حديث مالك أصلح. 


0) ٠. ًّ . : 0 ١ 
1 قال أبو بكر : وهلذا خبر لا أحسبه يغبت ؛ وذلك أن مالكا لم يرفعه‎ 
حدثنا علي بن عبد العزيز» عن القعنبي. عن مالك عن ابن‎ - 

(Y) ٠. “ ف ماله‎ ۹ 

شهاب» عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ية قال ذلك" . 


= وقال الدارقطني خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي» وموسئ بن عقبة. 
واليمان بن عدي. وإسماعيل بن عياش ضعيفان. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
۳۸۹-۳۸۸/۲): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه اليمان بن عدي عن 
الزبيدي - كذا - عن الزهري. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. عن النبي يكِلِ. قال: 
إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه ) فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه 
إسماعيل بن عياش» عن الزبيدي؛ وموسى بن عقبة عن الزهري. عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 
قلت: فإن بقية يحدث عن الزبيدي» فقال: ما هذا من حديث بقية أصلًا. من روئ 
هذا الحديث عن بقية ؟ قلت: نعيم بن حماد. قال: روئ نعيم بن حماد عن بقية 
أحاديث ليست من حديث بقية أصلا ما أعلم روئ هذا الحديث غير إسماعيل بن 
عياش. 
قال أبي : روى نعيم بن حماد هذا الحديث عن بقية فقال فيه: عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» ولم يتابع نعيم عليه. وفالا: الصحيح عندنا من حديث 
الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن النبي َي مرسل. 

)١(‏ وذكر الدارقطني الأختلاف فيه في «العلل» ١57/١١(‏ رقم .)5١949‏ وقال: 
الصحيح من ذلك ما رواه يحيئ بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن الهادء ومن تابعهما. 
قلت: وطريق يحيئ أخرجه البخاري (1407) ومسلم (1009) متصلا عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد 
أفلس فهو أحق به من غيره). وانظر للفائدة «سئن البيهقى» (40-41/5), 
و«التمهيد) ٠ .)٤١٦1/۸(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» -٠۲۲/۲(‏ باب ما جاء في إفلاس الغريم)» وعنه 
أبو داود .)۳١۲۰(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ات 1007 


4- ورواه يونس مرسلا. ابن عبد الحكم» عن ابن وهب» عن 
يونس. عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن النبي كينوا''. 

69- ورواه محمد بن يحيئ» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
صالح. عن الزهري» عن أبي بكرء عن الني يي . 

وإسماعيل بن عياش غير جائز الأحتجاج بخبره؛ لأنه سيء الحفظ 
لل 


ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها 


واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة : 
هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال 
أحمة؛ بوإسحاق”'"تبؤووق ذلك عو ريه وى الا سارى 

- حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موس قال: حدثنا معاذ 


ابن هشام قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو› عن علي بن 


)١(‏ أخرجه من طريق يونس: أبو داود »)٠٠١(‏ وفي «المراسيل» »)١1097(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ )١17/5(‏ بهذا الإسناد. 

(۲) أورده ابن الجارود (۲/ )1١5‏ معلمًا إلى محمد بن يحيئ. وكذا ابن عبد البر في 
التمهيد (507/4) معلمًا قال: «فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن 
راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي بيو مرسلا» وانظر «علل 
الدارقطني» .)1557/1١(‏ 

(۳) في هذا الإطلاق نظر؛ كيف وقد قبل روايته عن الشاميين إماما أهل الجرح والتعديل 
أحمد وابن معين. قال يحيى : ثقة فيما روئ عن الشاميين» وأما روايته عن أهل 
الحجاز فإن كتابه ضاع فخلّط في حفظه عنهم. أنظر: «تهذيب الكمال» (410). 

(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5771). 


هوا 


4 ل 


عون طالب / قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين 


ال 
وقالت طائفة : الموت والحياة في ذلك سواء» هكذا قال الشافعي”" 


واحتج بخبر 

-١‏ أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: 
أخبرنا ابن أبي [ذئب]" قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع» 
عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جنا أبا هريرة في 


صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي فض فيه رسول الله عا : أيما رجل 


مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده]“ بعينه. 


5 ء (CW 71 ٤‏ 
المجهول من الرجال» وليس تقوم الحجة بخبر من هذا E‏ 


)02 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1911/1) من طريق هشام الدستواني به. 

)۲( «الأم» (۲-- ۲۲۹- كتاب التفليس). 

(۴) في «الأصل»: فديك. وهو تصحيف. والمثبت من المصادر. 

(4) في «الأصل»: وجد. والمثبت من المصادر. 

)٥(‏ أخرجه ابن الجارود في «المنتقئ» (٤۷۳)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثان تة 
الأخيار» (۷). والدارقطني في «سننه» (/59). والحاكم في «المستدرك» 
(0/۲- -01) كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 
قال الحاكم: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 

)١(‏ في «الأصل»: يروي. وهو خلاف الجادة. 

(۷) وهذا حد مجهول العين كما نص علماء الأصول» وأبو المعتمر أخرج له أبو داود 
وابن ماجهء وانفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب. وقال الحافظ : مجهول الحال. وقال 
الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. ٠‏ 


ص الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الرجل يجد 
بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض 

واختلفوا في الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس» وقد أتلف البعض 
ببيع أو غيره. 

فقالت طائفة: يأخذ الذي بقي ويضرب مع الغرماء بحصة ما باع من 
المتاع. هذا قول مالك بن أنس”" والشافعي”". 

واحتج الشافعي بأن النبي ية كما جعل له الكل؛ لأنه عين ماله وهو 
أقل من الكل» ومن ملك الكل ملك البعض» وبه قال الأوزاعي. 


و عمد الله بن الحسن. 
وفيه قول ثان: وهو أن له اله إلا أن يجذه بعينه. هذا قول حملن 
التاق 0 


قال أبو بكر: ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: 
النظر لا يدل على أن يأخذ البائع سلعته بعينها لولا الخبرء فلما جاء 
الخبر وجب الأخذ بالخبر فيما جاء فيه الحديث. ووجب رد كل 
اا فيه إلا أن لا بحب إزالةافلك ادى عما ملك 
إلا بحجة من خبر رسول الله كل تدل على أن له أن يأخذ بعض سلعته 


إذا وجله بعيئلة. 


)١(‏ «الموطأ» (077/1- باب ما جاء في إفلاس الغريم). 

(0) «الأم» (۳/ -۲۳١‏ باب التفليس). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲٦۷١(‏ 

(4) في «الأصل»: مخلف. ولعل ما أثبته هو الصواب الموافق للمعنئ. 


مل 


ذکر الزيت يشتريه 
الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس 


واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله 
أو بخير منه أو دونه. 

فقالت طائفة : يأخذ زيته» وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته. 
هذا قول مالك" ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر. 

وكان الشافعي يقول""': إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم 
فلس» كان له أن يأخذ متاعه بعينه؛ لأنه قائم كما كان. ويقاسم 
الغرماء بكيل ماله أو وزنه» فإن خلطه بما هو خير منه ففيها قولان: 

أحدهما: أن لا سبيل له؛ لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدًا 
بمال غريمه» ولیس لنا أن نعطيه الزيادة» وكان هذا أصح القولين. والله 
أعلم. 7 اقل 

والقول الثاني : أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به“ 
متميزين» ثم يخير البائع بين أن يكون شريكا بقدر [قيمة]””2 عسله من عسل 
البائع» ويترك فضل [كيل عسله]"''» أو يدع ويكون غريمًا كأن عسله 


(1) «المدونة الكبرئ» (5/ 97- باب في المأذون له يفلس)ء و«المنتقئ شرح الموطأ» 
.)4١0 /0(‏ 

(؟) «الأم» (۳/ 7#- باب التفليس). 

(۴) القائل هو الشافعي كما في «الأم؛ (۳/ 777). 

(4:) في «الأصل»: وعسل المخلوط به. والمثبت من «الأم؛ (۳/ ۲۳۳). 

() سقط من «الأصل». والمثبت من «الأم». 

(7) في «الأصل»: كيله عسل. والمثبت من «الأم». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لجللل(«(400 


[كان]" ا حناقاتسوى ازن اوغا ٠‏ کرک كان اعا سر اه 
دنانير» فإن أختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه کان 
له وكان تاركًا الفضل. 

قال أبو بكر: وفي قول الكوفي”" يكون أسوة الغرماء. 

ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري 

واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب 
الغرماء في إمساكها. 

فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها 
به لا ينقصونه شيئّاء وبين أن يسلموا إلبه سلعته. / هذا قول مالك“ . 4/ههب 

وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن ٠‏ ذلك منعه 
ما جعل له رسول الله ية هذا قول الشافعي. 

وقالا جميعًا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها 
ولا شيء له غير ذلك» وإما ضرب"'' مع الغرماء. 

قال أبو بكر : [بقول]" الشافعي أقول. 


)١(‏ من «الأم». 

)١(‏ في «الأصل؟: وصاع. وما أثبته من «الأم؛. وهو الصواب. 
)۳( «بدائع الصنائع» (ه/ 0۲(. 

(4) «الموطأ» (۲/ 077- باب ما جاء في إفلاس الغريم). 

(ه) «الأم» (۳/ ۲۲۹- باب التفليس). 

5 وإن شاء ضرب‎ :)۱٤١/١( في «الإشراف»‎ )١( 

(۷) في «الأصل؛: لقول. والمثبت مقتضى السياق. 


مدلل 


ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس 

واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس. 

فقال مالك( : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك 
فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. 

وقال الشافعي”"': إذا ولدت الأمة له أولادًا قبل إفلاس الغريم ثم 
أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد؛ لأنهم ولدوا في ملك الغريم. 

قال أبو بكر: وكذلك أقول؛ وذلك إذا كان الولد [بالعًا]!” » فإن كان 
طلا لم رن من وبوا جیه وضرب كل فريق بحصته من الثمن. 


ذكر البقعة تبن ثم أفلس المبتاع 

واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارًا ثم يفلس 
ا ما عا مرم الا واا ما املعم ن ر كم فين 
البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة]“ ثم يكونان شريكين في ذلك 
لصاحب البقعة بعدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان. وتفسير ذلك أن 
تكون قيمة ذلك ألف درهم وخمسمائة درهم» فتكون قيمة البقعة 
خمسمائة» وقيمة البنيان ألف درهمء فيكون لصاحب البقعة الثلث 
وللغرماء الثلثان. هنذا قول مالك0©. 


)١(‏ «الموطأ» (؟784/7ه- باب ما جاء في إفلاس الغريم). 
(؟) «الأم» (۳/ -۲۳١‏ باب التفليس). 

(۳) في «الأصل»: بالغ. والمثبت هو الجادة. 

(5) في «الأصل»: البقعة. والمثبت من «الموطأ». 

(5) «الموطأ» (۲/ 07 باب ما جاء في إفلاس الغريم). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بين أن يعطئ قيمة العمارة والغرس 
فيكون ذلك لهء أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيهاء وتكون 
العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا 
البنيان والغراس ويضمنوا لصاحب الأرض ما نقص القلع فيكون ذلك 
لهم. هذا قول الشافعي'. 


ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلتا 

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسًا. 

فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض 
[والأموال]”'' وغرها من [نفسها]". هلذا قول أحمد - يعني ابن حنبل”*'. 
وقال الشافعي”” : من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا 
لم يجد [صداقها]”'' أن يخيرها؛ لأن صداقها شبيه بنفقتهاء ثم قال: وإذا 
أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها 
فراقه» كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة 
صاحبه. 


(۱) «الأم» (۳/ -۲۳١‏ باب التفليس). 

(؟) في «الأصل»: والموال. والمثبت من «مسائل أحمد». 

(۳) في «الأصل»: نفسه. والمثبت من مسائل أحمد». 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲١۷۲(‏ 

(ه) «الأم» -١8-17/0(‏ باب الرجل لا يجد ما ينفق على أمرأته). 
(9) مشتبهة في «الأصل؛. والمثبت من «الأم). 


101/4 


مل م م 


الجمّال يفلس وقد أكرى من قوم أو المكتري يفلس 

واختلفوا في القوم يتكارون من الجمّال إبلّا بأعيانها ثم يفلس. 

فقالت طائفة : لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها. ولا تباع حتئ 
يستوفوا الحمولة. هكذا قال الشافعي. 

وفال مالك إذا أفلين الجمال فاا“ اول بالابل خی وی 
رکوبه» إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه» ويكترون له من ماك.9©) 
واو الإبل فيبيعونها في دينهم. وقال الشافعي: وإن كانت الإبل 
بغير أعيانهاء ودفع إلى كل إنسان بعيرًا دخل بعضهم على بعض إذا 
ضاقت الحمولة؛ ودخل عليهم [غرماؤه]'"' الذين لا حمولة لهم حتئ 
يأخذوا من إبله بقدر مالهم؛ وأهل الحمولة بقدر حمولتهم. 

واختلفوا / [في]"' الرجل يتكارئ من الرجل حمل طعام إلى بلد من 
البلدان ثم يفلس المكتري أو يموت. 


)١(‏ «الأم» (5867/0- باب التفليس). 

(؟) «المدونة الكبرئ» -05١(‏ باب في متكاري الأرض يفلس). 

فيه في «المدونة الكبرى»: قال مالك في الإبل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد 
من البلدان فيفلس الجمال أو البزاز أيهما فلس .... 

(4؛) ملآء: ككبراء. وهم الأغنياء المتمولون ذوو الأموالء أو هم الحسنو القضاء منهم 
أي من الأغنياء في إعطاء الدين وهه طا ومتقاضيه بلا مشقة. ولو لم يكونوا 
في الحقيقة أغنياءء والملآء أيضًا الرؤساء» سموا بذلك؛ لأنهم ملآء بما يحتاج 
إليه. الواحد مليء ككريم وهو كثير المال أو الثقة الغني؛ قال الجوهري: أو الغني 
المقتدر. راج «تاج العروس» .)170-1١759/١(‏ 

(5) «الأم» (/۲۳۹- باب التفليس). 

)١(‏ في «الأصل»: غرماؤهم. والمثبت من «الأم». 

(۷) في «الأصل» قطع بمقدار كلمة» وما أثبته من «الإشراف» .)١57/١(‏ 


کے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ خجلللو( 400 


[فقالك]'"* طائقة : بكرن المكريى أشوة: العرماء»: لأنه ليس له قى 
الطعام [صنعة]'" ولو كان أفلس [قبل]"“ تحمل الطعام كان له فسخ 
الكراء؛ لأنه ليس للمكتري أن يعطيه من ماله شيئًا دون غرمائه. 

وقال مالك" في الإبل يتكاراها الرجل يحمل عليها بزه إلى بلد من 
البلدان» فإن أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان [فى]“ يديه حت 
يستوفي كرأه. 

واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو الزرع أو في شجر 
بإجارة معلومة ثم يفلس. فقالت طائفة: الأجير أسوة الغرماء من قبل 
[أنه]””' ليس لواحد من هؤلاء الأجراء شيء من ماله مختلط. هذا قول 
العو وقال ا إذا اشقؤجهو في ررع أو حائط فقام فيه 
فزرع حت بلغ ثمرات صاحب الزرع أو الحائط أن الأجير أولئ بما 
في يديه من الزرع والحائط حتئ يقبض إجارته» فإن فضل فضل فهو 
للغرماءء والأجير الذي يبيع في الحانوت لو عدم فأراه اسو الغرماء. 

وقد روينا عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل فلس» وله حلي عند 
الصائغ قد صاغه قال: هو أولئ به بمنزلة الرهن في يده» ولا يحاص 
الغرماء. 


.)١47 /١( في «الأصل» قطع بمقدار كلمةء وما أثبته من «الإشراف»‎ )١( 
.)١517 /١( (؟) فى «الأصل»: صيغه. وما أثبته من «الإشراف»‎ 

(۳( «المدونة الكبرئ» (۳/ -٥٨١‏ باب في متكاري الأرض يفلس). 

(4) سقط من «الأصل»»ء وما أثبته من الإشراف (١/١٤٠)ء‏ و«المدونة». 
(0) في «الأصل»: أن. وما أثبته من «الأم» (۳/ 4 77). 

() «الأم؛ (۳/ 775- باب التفليس). 

(۷) «المدونة الكبرى» (87/5- باب في المساقي والراعي والصناع يفلس). 


© لل 


بيع المفلس وشراؤه وعتقه 

واختلفوا فيما يحدثه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير 
ذلك. 

فقالت طائفة: إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن يهب من ماله 
ولا يدفع ولا يتلف. هذا قول الشافعي”'". 

وقال ابن أبي ليلئ : لا يجوز بيعه. ولا شراؤه. ولا عتقه» ولا هبته 
ولا صدقته بعد التفليس. وقال يعقوب مثل قول ابن أبي ليلئ ما خلا العتاقة 
في الحجر. فقال عبيد الله بن الحسن: يجوز إقراره ما لم يفلسه السلطان. 
٠‏ وقال سفيان الثوري”": إذا أفلسه القاضي فليس له بيع ولا صدقة 
[ولا عتق. قال: أما بيع وصدقة]9" فنعم» وأما [العتق]”*' فهاذا شيء 
مستهلك نقول: يجوز عتقه. وكذلك قال إسحاق [كما””. قال 
أحمد" : وذلك لأن العتق لله. 

وخالف النعمان كل ما ذكرناه فقال : إذا حبس الرجل في الحبس 
في الدين» وفلسه القاضيء فباع في السجن واشترئ؛ أو أعتق. أو تصدق 
بصدقة» أو وهب هبة» فذلك كله جائزء ولا يباع شيء من ماله في الدين 


أولا ترئ أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدًا. 


(1) الأ (۳/ -4٠‏ باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه» -۱۷١/۷‏ باب بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۷٤١(‏ 

() سقط من «الأصل». والمثبت من «مسائل أحمد». 

(4) في «الأصل؛»: عتق. والمثبت من «مسائل أحمد». 

(5) «المبسوط» للسرخسي /۲١(‏ ۸-۹۷- باب الحبس في الدين)ء «الأم؛ (۷/ 11/0 
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ #ة610101تتك 0 6 


وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا أعتق الرجل عبده وقد أفلس لم 


يجز عتقه» فإن أعتقه وله مال وعليه دين جاز عتقه. 


إقرار المفلس 

واختلفوا في إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم. 

فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول 
مالك . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال سفيان 
الثوري: إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله. 

وفي قول محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء 
وإقراره على نفسه جائز. 

وقال الشافعي”") 

أحدهما: أن [إقراره]”" لازم له» ويدخل من أقر له في هه الحال 
مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة. 

والقول الثاني : أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول 
مدخولء والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته. 

قال أبو بكر: القول / الذي مال إليه الشافعي صحيح. 


!د 
3 لے ل 


: فى إقراره بعد أن يوقف القاضى ماله قولان: 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -۷۸/٤(‏ باب في المفلس يقر بالدين لرجل). 
(۲) «الأم» (۳/ -54٠‏ باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه). 
(۳) في «الأصل»: أقرانه. وما أثبته من «الإشراف» .)١58 /١(‏ و«الأم؛ (۳/ .)٠٤١‏ 


ب 


© ل 


ذکر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض 
كان مالك يقول”'' في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض 
غرمائه دون بعض إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الشافعي”"» وقال: 
عه وشراؤه وعتفقه وإقراره وفضاؤه بعض غرمائه دون بعض ٠‏ جائز حت 
يشهد القاضى على إيقاف ماله. وقال النعمان» ويعقوب› E OT‏ 
جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي. 


ذكر الصناع 
مثل الصائغ والنساج وما أشبههما يفلسون 

واختلفوا في الصائغ والنساج وما أشبههما من أهل الصناعات 
يفلسون فيقر النساج بأن هذا الغزل لفلان. ويقول الصائغ: هذه 
السبيكة لفلان. 

فقالت طائفة : لا يقبل ذلك إلا بأن يأتي صاحب الحلى بشبهه وليس 
هو في ذلك دی يقال: فسدت أمانتك ولعلك أن تكون تحص 
صديقك. هذا قول مالك . 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٦۳ /٤(‏ باب في المديان يرهن بعض غرمائه). وهناك قول آخر 
عن مالك» وهو: ليس له أن يقضي بعض غرمائه. وانظر «المدونة» /٤(‏ ۷۸- باب 
في المفلس يقر بالدين لرجل). 

(۲) «الأم» (۳/ -51١‏ باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه). 

() «بدائع الصنائع» (6/90؟57). 

(4) في «الأصل»: مصدق. والمثبت هو الجادة. 

(5) «التاج والإكليل» (/ »)٤١‏ «حاشية الدسوقي» (7518/7). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وفي قول الشافعي' : قولهم مقبول فيما أقروا به من الحلى والثياب 

وغير ذلك. وأدخل الشافعي على من خالفه فقال: يدخل على من قاله أن 
e , (Tr,‏ 8 

يزعم [هذا]" في دلالة يوضع على يديها الجواري [ثمن]”" ألوف دنانير 

وهي معروفة أنها لا تملك كثير شيء [فتفلس]“ فيجعل لها الجواري» 

ويبيعهن عليهاء ويدخل عليه (أن يزعم" أن الرجل يملك ما في يديه 


وإن لم يذدّعِه. 


قال أبو بكر: إقراره لازم له. 


1 
ګاډ يت 3 


قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
والشافعي"» وعبد الملك الماجشون. والنعمان ;افا 
وأبو عبيكل» وحكى ذلك عن سوار»› وعبيد الله و3 الحسن. 


)١(‏ «الأم» (۳/ -14٠‏ باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه). 

(۲) سقط من «الأصل»ء وأكملته من «الأم؛ (۳/ .)51٠‏ 

(۳) في «الأصل»: ثم. وما آثبته من «الأم». 

(5) سقط من «الأصل»» وأثبتها من «الأم). 

(5) تكررت «بالأصل». 

(5) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۷۹- باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه) . 

(۷) «الأم» (۳/ -۲٤۲‏ باب ما جاء في حبس المفلس). 

(۸) «المبسوط» للسرخسى /76١(‏ 96- باب الحبس فی الدين)» -۱۸٦۹/۲٤١(‏ ۱۸۷- 
ا 7 ۰ 


د 


وقال مالك في الموسر”'': يحبسه الإمام حتئ يقضي دينه» ولا أرئ 
نو الع 

وقد روينا عن شريح أنه كان إذا قضئ على رجل بحق قال : أربطوه؛ 
وربطه أن يحبس حتئ يقوم» فإن أدئ وإلا أمر به إلى السجن". 

وروينا عن الشعبي أنه قال: أنا إذا لم أحبس في الدين فأنا 
بن 0 

؟:84- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال : حدثنا ابن أبي 
زائدة. عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. عن عبد الملك بن عمير قال: 
كان علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: أحبسه. 
قال: أله مال ؟ فإن قال: نعم قد لجأ . قال: أقم البينة أنه لجأه 
وإلا أحلفناه بالله ما لجأه0". 

47- وحدثنا علي» عن أبي عبيد قال: حدثنا أحمد بن عثمان» عن 
ابن المبارك عن محمد بن سليم » عن غالب القطان» عن ابی المهزم. 
عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتاه تاجر فقال: إن لى على هذا ديئًا. فقال 
للآخر: ما تقول ؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إنى معسر. فقال 


)١(‏ «المدونة الكبرى» (094/4- باب فى حبس المديان). 

(5؟) أخرجه عبد الرزاق )٠١۳١١(‏ بنحوه. 

(۳) في «الأصل»: توت. وهو تصحيف» والمثبت من المصنف. والتوى: الهلاك 

)4( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۳٠۹/۸(‏ ولكن بلفظ «فأنا أتويت حقه». 

)0( لجأه : أخفاه وغيبه. والجاة” عصمه ) والتلجئة : أن يجعل ماله لبعض ورثته دون 
بعض كأنه يتصدق به عليه وهو وارئه. بتصرف من اللسان (مادة لجأ). 

7 ذكره ابن حزم في «المحلئ» (۱۷۱/۸) من طريق أبى عبيد به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 1-0 


للآخر: ما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه. فقال: هل له مال. قال: 
لا أعلمه. قال: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه. فقال: لاء ولكن 
OD o:‏ 
ذلك 


وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في ذلك أبدًا أنه يقسم ماله 
بين الغرماء ثم يتركه حتئ يرزقه الله. 

وقال عبيد الله بن أبي جعفر في ذلك قال: لا نحبسه / [ولكن”" 
يسعئ في دينه خير من أن نحبسه. وقال ذلك الليث بن سعد أيضًا. 


قال أبو بكر : الیس] ‏ يعبت ما رويناة عن على وأبي هريرة؛ لأن 
عبد الملك بن عمير لم يلق ا زات [أبي المهزم]“ كه 
عند . 


)١(‏ ذكرهابن حزم في «المحلئ؛ )١7١/8(‏ معلمًا من طريق أبي عبيد بهء وقد أخرجه أبن 
أبي شيبة في «مصنفه» -1١8/6(‏ باب الحبس في الدين) من طريق أبي هلال 
و ا القطان به. ٠‏ 

(؟) قطع «بالأصل» مقدار كلمةء والمثبت من «المحلئ». 

(۳) قطع «بالأصل» بمقدار كلمةء ولعلها: ما أثبتها. 

©( قال العلائي : رأئ عليًا» ول يسمع منه «جامع التحصيل:(770). قلت : وقد ضعفه أحمد 
وابن معين» ومشاه آخرون. وقال الحافظ : ثقة فصيح عالم» تغير حفظه وربما دلس. 

(5) قطع «بالأصل» مقدار كلمةء ولم يظهر منها إلا (زم)» وأبو المهزم هو التميمي 
البصري» مترجم في «تهذيب الکمال» .)۷٠٠١ /۴۲۷ /۳٤(‏ 

(9) أسمه يزيد بن سفيان وقيل عبد الرحمن بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو زرعةء 
وأبو حاتم والنسائي والساجي وترك الرواية عنه يحيئل بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهدي وشعبة. وانظر «تهذيب الکمال» .)۸۲٠۰(‏ 


oY /f 


مه ا م 


١ 5 ٠. 5‏ . )0 
قال أبو بكر : ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد [ثلاثة] وجوه 
[إما أن کن موسر مانعًا لما عليه فإن وجد إلئ مال له ظاهر سبيل 
ليخرج (مما)”" عليهء وقد رويناه عن النبى َيه بإسناد فيه مقال أنه أمر 

رجلا بلزوم رجل له عليه حق. 

- حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل؛ عن الهرماس بن حبيب العنبري 
قال: أخبرني أبي. عن جده أنه أستعدئ رسول الله َي عل غريم له 
فقال: «الزمه». ثم لقيه بعد فقال: «ما تريد أن تفعل بأسيرك هذا يا أخا 
o‏ 
بني العنبر» . 

وقد روينا عن النبى يبه بإسناد مجهول أنه قال : «ل الواجد يُجل 
عرضه وعقوبته». 


)١(‏ في «الأصل»: ثلاث. والصواب الموافق للقواعد ما أثبته. وهي كذلك في 
«الإشراف» .)١557/١(‏ 

(؟) قطع «بالأصل». أكملته من «الإشراف» .)١537/١(‏ 

(9) هكذا «بالأصل». وفي الإشراف :)۱٤١/١(‏ ما. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۰۹/۲۲رقم ۷۸۳). والبيهقى فى «الكبرئ» 
(91/7) من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بهذا الإسناد نحوه؛ 
وأخرجه أبو داود (2)95575 وابن ماجه )۲٤۲۸(‏ من طريق النضر بن شميل به 
والهرماس بن حبيب مجهول» وكذلك أبوه وجده أنظر «تهذيب الكمال» 
(0Y / ۳°)‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في «الكبرئ» ۹ ) عن إسحاق بإسناده ومتنه سواءء وأبو داود 
(555). وابن باه ۷ من طريق وبر به. وحسنه الحافظ في «الفتح» 
9 کاپ الاستقراض بات لصاح الضق سان 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وفسر ذلك الثوري» ورواه عن وبر لبه يعنى : أذاه بلسانه «وعقوبته» 
ا 

06- حدثنا أبو زكريا يحي , بن زكريا الأعرج قال: حدثنا إسحاق 
قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا وبر بن أبي ذُليلة الطائفي قال: حدثني 
محمد بن ميمون بن مسيكة -وأئنئ عليه خيرًا- عن عمرو بن الشريدء 
عن أبيه؛ عن رسول الله اة. 

وقد روينا عن النبي ية حديثين في إسنادهما جميعًا مقال: 

7- حدثنا بأحدهما محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق”") 
قال: أخبرنا معمر» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده؛ أنرشول 
الله ية حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلئ عنه'" 


)١(‏ أخرج طريق الثوري الطبراني في «الكبير» 7١8/17‏ رقم 20770٠‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» )0١/7(‏ قال سفيان عقبه عند البيهقي - يعني عرضه أن يقول: ظلمني في 
حقي وعقوبته يسجن» وأخرجه أيضًا أحمد /٤(‏ ۰۲۲۲ء ۳۸۸)ء وابن حبان في 
«صحيحه» (0089). والحاكم (54/ )٠ ٠1‏ ثلائتهم عن وبر به» وعلقه البخاري في 
«صحيحه» (9/ )٦١‏ في الاستقراض. 

(۲) مصنف عبد الرزاق )۱٥۳۱۳(‏ بإسناده ومتنه سواء. 

(۳) أخرجه أبو داود (7575), والترمذي .)١517(‏ والنسائي (54941) والحاكم 
)٠١7/4(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ 07) كلهم عن معمر» عن بهز به . 
قال الترمذي: حديث حسن» وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا 
الحديث أتم من هذا وأطول. 
قلت: وهذه المتابعة عند أحمد (0// 5). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
قلت : وإسناده حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم» وما أدري ما وجه إعلال 
الحديث من المصنف فإن كان من سلسلة بهز عن أبيه» عن جده فهي سلسلة حسنة = 


/0- وحدثنا بالحديث الآخر عن عبد الرحمن بن يوسف قال : 
حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا راهيم ب بن خثيم بن عراك» عن أبيه» 
عن جده» [عن أبي هريرة]'' أن النبي يي حبس في تهمة أظنه يومًا 
وليلة أستظهارًا واحتياظا”". 

(T) 


الإسناد الأول مقال. وما منهما عندي صحيح. 

قال أبو بكر : فإن كان الذي عليه الدين معسرًا فلا سبيل إلى حبسه إلى 
٠. 35 5 2‏ - 7 سر le‏ م ماع 20 
أن يوسر. قال الله جل ذكره: «##وإن کات ل درو OE‏ ان مد ميسمرة # 3 
EE E a EES‏ سدق رن قفد 
إلا ذلك». فقد أعلم يكن أن لا سبيل إلى المعسر في حال عسرته. 

- أخبرنا ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى 
عمرو بن الحارث› والليث بن سعد. عن بكير بن الأشج. عن عياض بن 


= قبلها العلماء» بل جعلها علماء الأصول مثالا على السلاسل الحسنةء وانظر 
«التقييد والإيضاح» (TEY)‏ والحديث حسنه الألباني مك فى «الإرواء» (TAV)‏ 

)0 ل والاستدراك من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه ٠‏ البيهقي e e «(Y/Y‏ 1۰ والعقيلي في 

TT ا‎ a i (r) 
وكان له يكتب عنه» وقال النسائي : متروك. وضعفه أيضًا الساجي والجوزقاني»‎ 
.)٠٤١ /١( وانظر «لسان الميزان»‎ 

.۲۸١ البقرة:‎ )8( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ية في ثمار أبتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله يكِ: «تصدّّقوا». فتصدق 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ية : «حذُوا ما وجدتم وليس 
لكم إلا ذلك»'. 

قال أبو بكر: والوجه الثالث أن يكون ممن لا يوقف على أمره» 
ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسارء وقد أخذ أموال الناس 
ولا يعلم جائحة أصابته أذهبت بماله؛ فحبس هذا يجب؛ لأن العلم قد 
أحاط بأخذه الأموال ولا يعلم زوالها ولا خروجها من يده فيعذر 
بذلك. فإن أتئل ببينة على أنه [معدم'"' وجب / إطلاقه» ولا يغفل 
القاضي المسألة (عنه)””". فإذا صح عنه إفلاسه أطلقه ثم لم يعده إلى 
الحبس حتئ يثبت عنده ببينة أو بإقرار منه أن قد استفاد مالا فرجع إلى 
حالته الأولىا. 


ذكر ما يتلف من مال 
المفلس الموقف لأصحاب الديون 


اختلف أهل العلم فيما يتلف من مال المفلس بعد أن يوقف القاضي 
ماله عل يدي عدل. فكان الشافعي يقول”*': كل ما هلك من ذلك فمن 


)١(‏ أخرجه النسائى (۷/ )7١7‏ وفى «الكبرئ» )1۲۷٤(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث والليث بن سعد نا الإسناد بمتنه» وأخرجه الإمام مسلم )١665(‏ من 
طريق الليث بن سعد به بنحوه. 

(۲) في «الأصل»: على عدم. والصواب ما أثبته كما في الإشراف .)١55/١1(‏ 

() كذا في «الأصل». وفي «الإشراف»: عنده. 

(5) «الأم» (۳/ ۲۳۹- باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين) . 


0۷ب 


مال المفلس لا من مال أهل الدين. 

وكارك a‏ تفال امسن 

وقال 07 والدتاتيز 0 . أصحاب م 
ال : oT‏ شوه أن ا 
قد [برئ]''' منه المصيبة من أهل الدين. 
من مال المفلس إذا تلف وهو يوقف لهم علئ يدي العدل. 
# مسألة : 

روينا عن الزهري أنه قال: إذا أرتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين 
بصاحبه وفلس» باكر لين بعدما ا الدين بيه. 
ار 


.)٤١/٥( «التاج والإكليل»‎ )١( 

(۲( في #الأصل»: العرض. وما أثبته من «الإشراف» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«المغني» (5/ .)٥۸١‏ 

(۳) هكذا «بالأصل». والذي في «الإشراف» ,)١16١ /١(‏ وفي «المغني» (5/ 280) أن 
قول مالك : العروض من مالهء والدراهم والدنانير من الغرماء. وقول المغيرة: 
الدنانير من أصحاب الدنانير والدراهم من أصحاب الدراهم. 

(5) هكذا «بالأصل». وهي مقحمة. 

(60) «المدونة» (9/ ۹- باب في عهدة بيع مال المفلس). 

() في «الأصل»: بدأء والمثبت من «المدونة الكبرئ». 
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وقال الشافعي”'': إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه 
إلى المرتهن ساعة پىيعه › فإن فضل عن رهنه شيء 0ن وجميع مأ باع 


مما ليس برهن إلى الغرماء. 
¥ مسألة : 

واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجرء ويؤخذ فضل 
كسية. 


فقالت طائفة: لا يؤاجر لقول الله -جل ذكره- : #وإن کات ذو عَسْرَق 
ال ر ي ول النبي يل للذي أصيب في ثمار أبتاعها : 
«خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا لا ذلك . 

E‏ دزا شاف E‏ روصا عي" 

وقيل لأحمد بن حنبل : يؤاجر في عمل إن كان يحسنه ؟ فقال: 
أجرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته. 


(۱) «الأم» (۲۳۸/۳- باب كيف ما يباع من مال المفلس). 

(۲) كذا «بالأصل». وفي «الأم»: وقفه. 

(۳) البقرة: ۲۸۰ 

(4) أخرجه مسلم» وتقدم تخريجه. 

() «المدونة الكبرئ» (81/5- باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه) . 
(5) «الأم» (۳/ ۲۳۱- ۲۳۲- باب التفليس). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (185/15- كتاب الحجر). 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (0؟501). 


ذكر بيع المنزل الذي 
يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه 
واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس. 
فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه؛ لأن له من الخادم (بدل)0© 
وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي”". 
وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا 
فول امد وساد 
ويل لاجد بقل عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل 
لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا 
فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه» وضاع عياله. ولم يرد ذلك على 
الغرماء شيئًا. 
ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل 
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم“ على أن ما كان للمفلس من 
الدين إلى أجل أن ذلك إلى أجله. واختلفوا في حلول ما على 
المفلس من الديون. 


قال مالك220: يحل ما كان عليه من دين. 


)١(‏ كذا «بالأصل». وفي «الأم»: يدًا. 

(۳) «الأم» ۳9 -۲۴۲- باب التفليس). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۷٤٤(‏ 

(4:) «الإجماع؛ (240). و«الإقناع في مسائل الإجماع' (۳۲۲۷). 

(5») «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۸۳- باب في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال الشافعي''': قد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه أن ديونه تحل 
وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم مستأخرة؛ لأنه غير ميت» وأنه قد يملك 
والمنت 'لا.يملك: 
* مسألة : 

واختلفوا في المفلس يقسم ماله بين غرمائه ثم يدان ديئًا ويفلس ثانيًا. 

فكان مالك يقول”": إذا داين قومًا بعد أن فلس» ففلس في أموالهم 
فقاموا به / أن لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه حت يستوفوا حقوقهم. 
وإن لم يقم به أصحاب الدين الآخرين حتئ دخل عليه فائدة من ميراث 
أو تفقأ له عين فيقضي بعقلهاء تحاص أصحاب الديون الأولين 
والآخرين فيما كان بيديه من مال الميراث أو العقل» وبه قال 
عبد الملك صاحبه. 

وقال الشافعي" : إذا قضى غرماءه ثم أفافدما لا ادان ديا كان 
الأولون والآخرون من غرمائه سواء في ماله» وليس بمحجور عليه بعد 
الحجر الأول» وبيع المال؛ لأنه لم يحجر عليه [لسفه]“ إنما حجر 
عليه في وقت لبيع [ماله)" فإذا مضئ فهو على غير الحجر. 


i 


(۱) «لأم» (۳/ -۲٤۲‏ باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل). 

(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۷۸- باب فى المفلس يقر بالدين لرجلء -81-8٠‏ باب في 
المفلس يريد بعض غرمائه e‏ 

(۳) «الأم» (۳/ ۲۴۷- باب التفليس). 

(4) في «الأصل»: سنه. وهو تصحيف» والمثبت من «الأم». 

)٠(‏ في «الأصل»: مال. والمثبت من «الأم). 


loA/ 


*# مسألة : 

كان مالك يقول”'*': يحلف المفلس بالله ما غيبت مالاء فإن عرف له 
مال غيبه سجنه الإمام واحتال حتئ يخرج ماله ويظهره. 

وقال الشافعي”" : الف بالله ما يملك ولا يجد لغرمائه قضاء في 
نقد ولا عرض ولا بوجه من الوجوه. 

ذكر الدين يكون على الرجل 
فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك: 

واختلفوا في الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه 
الدين: ضع عني وأعجل لك. 

فكرهت طائفة ذلك» وممن روي عنه أنه كره ذلك: زيد بن ثابت وابن 
عمر. 

4- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
و الكديق ن مسر بين او فن أبن 
ای ا اجر ی ا 
كتابي : إلي - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن 
ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله). 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۵۹- باب في حبس المديان). 

(۳) «الأمء (1473- باب ما جاء في حبس المفلس). 

(۳) عند البيهقي: برًا. وأشار المُخشي إل أنه في بعض النسخ: يرًا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)١5788(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )١8/5(‏ 
كلاهما عن عبد الله بن ذكوان به. وأبو صالح مولى السفاح: مجهول. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


-64٠‏ حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن بسر بن سعيد» عن [عبيد 
كان صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع 
عنه ويتعجل» قال: ذلك الربا'". 

الح حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان قال : 
حدثنا إبراهيم بن المهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره أن 
يعجل له ويضع عنه» فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا”". 

۲ح حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر 
قال: قلت: لرجل علي دين» فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني 
عنه» وقال: نهئ عنه أمير المؤمنين -يعني عمر بن الخطاب- أن نبيع 
ا 

وممن كره ذلك سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسالم بن 


)١(‏ في «الأصل»: أبي عبيد. والمثبت من «الموطأ»؛ وهو عبيد أبو صالح مولى 
السفاح» وانظر «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ .)٤٤۷‏ 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (9-018/75١0).؛‏ والبيهقى فى «سننه» (18/5) من 
طرق أل اده ا 0 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١4734(‏ من طريق قيس مولى ابن يامين قال: سألت ابن عمر 
وأخرجه البيهقي في «الکبری» (8/7؟) من وجه آخر عنه بنحوه. 

(4) أخرجه البيهقي (18/7) من طريق سعيد بن منصور به» وعبد الرزاق من طريق ابن 
عيينة به .)١57869(‏ 


وبه قال مالك“ وسفيان الثوري» وابن عيينة» وهشيم» وأحمدء 
ا 

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال" : لا يجوز ذلك. ويرد 
المال إلى صاحبه» ويكون الدين إلى أجلء وقد روينا عن ابن عباس 
أنه رخص فيه. 

- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله. عن سفيان 
قال: حدثنا عمرو بن دينار؛ أن ابن عباس لم ير بأسًا أن يعجله ويضع 
ا 
وبه قال [النخعي]””' وأبو ثورء وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا 
و 

وقد روا فن الحسين وا سجرن أنهما كان لأ رال اا 
بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله"'. 


عله 


اال 0000 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -۱۷۲-۱۷١/۳(‏ باب في الرجل يكون له الدين الحال 
علئ رجل). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)5847١(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -۱٤۷١ /٠۳(‏ باب العيوب في البيوع). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (١١۳٤1.ء )١4777‏ عن الثوري وابن عيينة عن عمرو به. 

(5) في «الأصل»: العبسي. وهو تصحيف» والمثبت من «الإشراف؛ .)١6١ /١(‏ 

() «مصلف عبد الرزاق» .)١4"03(‏ 


حاب الصسزارعة 


ذكر الأخبار التي رويت عن النبي يلل 
التي فيها ذكر النهي عن المزارعة بالثلث والربع يدل على 
معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعقب هذه 
الأخبار إن شاء الله تعالى 

4 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان» 
وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان» 
عن ھر ی دقار ال ممعت اند مر فول 4[ اا ری اا 
بالمزارعة بأسّا حتئ سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى 
الله وعليه وسلم نهئ عنها""» لفظ ابن الحسن. 

0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا 
حماد بن زید» عن أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على 
)١(‏ في «الأصل»: كان. والمثبت من مصادر التخريج. 


(۲) أخرجه من طريق أبي نعيم: الطبراني في «الأوسط» (551-150/54) بلفظهء 
وأخرجه مسلم من طرق عن سفيان» عن عمرو بن دينار به. 


ب ب لل 
عهد رسول الله ين وأبي بكر» وعمرء. وعثمان» وصدر إمارة معاوية 
فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم: أن النبي ية نهئ عن كري 
المزارع فانطلق إلى رافع» وانطلقت معه يسأله فقال: ما الذي بلغني 
عنك تذكر عن رسول الله ية في كري المزارع ؟ قال: نعم نهئ رسول 
الله ية عن كري المزارع قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سثل عن 
كري المزارع قال: زعم ابن خديج أن سول الله عد ازيم عه 

537 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
قال: حدثنا ابن ب عدي قال: حدثنا ابن عون» عن نافع قال: كان 
ابن عمر يأخذ كري الأرض. فحدث عن رافع بن خديج فأخذ بيدي 
فأتينا رافع بن خديج» فحدث عن بعض عمومته» عن النبي يكِهِ: أنه 
نهئ عن كري الأرض» فتركه ابن عمر'"". 

قال أبو بكر: قال بعض أصحابنا: النهي الذي في خبر ابن عون عن 
كري الأرض إنما هو عن كرائها بالثلث والربع وهو الذي سماه في خبر 
عمرو بن دينارء قال: والدليل على أن هذا هكذا: 

۷- أن زياد بن أيوب حدثنا قال: حدثنا إسماعيل ابن علية قال: 
أخبرنا أيوب» عن يعلئ بن حکيم» عن سليمان بن يسارء عن رافع بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /٤(‏ 01 7'رقم7٠74)‏ عن علي بن عبد العزيز بإسناده 
ومتنه سواء. وهو عند البخاري من طريق أيوب )۲۳٤۳(‏ إلى قوله «وصدرًا من 
إمارة معاوية». وعند مسلم )١١9/1941(‏ من طريق يزيد بن زريع عن أيوب عن 
نافع به بنحوه. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم )١١1/10417(‏ من طريق حسين بن حسن بن يسار عن ابن 
عون به بنحوه. وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون» عن ابن عون به ولیس عنده في 
الطريقين : ابن أبي عدي. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج gg )١‏ - 
خديج قال: كنا نحاقل الأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمئ 
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله ب عن أمر 
كان لنا نافعًاء وطاعة رسول الله ية أنفع لنا. نهانا أن نحاقل الأرض 
ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمئء وأمر بالأرض أن تزرّعها 
أو تُزرعهاء وكره كراءها وما سوئ ذلك'. 


421- أخبرنا حاتم بن منصور أن الى" 


حدثهم قال : حدثنا 
سفيان قال: حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبان قال 'نينانا سول الله غ مرا )الا 


١1 5 9 
٤ وا ا‎ 


ذكر العلل التى جاءت الأخبار التي من 
أجلها نهانا رسول الله بي عن كري الأرض وعن المخابرة 
ذكر أحد تلك العلل وهي أشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها : 
8- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: 


أخبرنا يحيئل -يعني ابن سعيد الأنصاري- أن حنظلة بن قيس أخبره أنه 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم )١1954(‏ من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به. 

(؟) الحميدي فى «مسنده» (۱۲۹۲) بسنده وزيادة في متنه. 

(۳) المزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمرء ونهئئ عن ذلك؛ لأنه بيع مجازفة من 
غير كيل ولا وزن» ورخص في العرايا. راجع مختار الصحاح (ص166١).‏ 

.)8١ المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبر. مختار الصحاح (ص‎ )٤( 

() المخابرة: هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. مختار الصحاح (ص: .)٠١١‏ 

(3) أخرجه البخاري (۲۳۸۱) من طريق سفيان عن ابن جريج بهء وزاد فيه : «وعن بيع 
الثمرا. ومسلم )%0 /\o‏ الى ۲ ) من طرق عن ابن جریج به» وزيادة. 


104/4 


© 


سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا"" فكنا نكري 
الأرض بناحية منها مسمى لسيد الأرض فمما أصاب ذلك وتسلم 
الأرض (وما يسلم ذلك وتسلم الأرض”" قال: فنهينا عن ذلك فأما 
لذت «والوزق افلم يكن في :ناتك الرمان . 

ذكر علة أخرى وهي آشتراطهم على الأكار أن هااشقن الغاذان'“ 
والربيع”” فهو لنا وما سقت الجداول"'"' فهو لكم. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال؛ قال: 
حدثنا حماد» عن يحيئ بن سعيد» عن حنظلة بن قيس» عن رافع بن خديج 
قال: كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلاء وكنا نعطي الأرض ونشترط 
على الأكار أن ما سقى الماذيان / والربيع فهو لناء وما سقت الجداول 
فهو لكم. فربما سلم هذا وهلك وربما هلك هذا وسلم» فسألنا رسول الله 
ية عن ذلك فنهئئ عنه ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة”". 

(0- حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال : 


.)١1958ص( موضع الزرع» ويقال له: مزرعة. ومزدرع. «مختار الصحاح) بتصرف‎ )١( 

(۲) في البخاري: «ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك». 

(۳) أخرجه من طريق يزيد بن هارون: الإمام مسلم )۱۱۷/۱٥٤۷(‏ ولم يسق لفظه. 
وأخرجه البخاري (۲۳۲۷) من طريق يحيول بن سعيد بهذا الإسناد بنحوه. 

(5) الماذيان: النهر الكبير. «النهاية» لابن الأثير (85/5). 

(5) الربيع: فسره ابن المنذر بالنهر الصغير» وسيأتي. «لسان العرب» .)٠١4/8(‏ 

() الجدول: النهر الصغير. كما في «مختار الصحاح» (ص .)٦١‏ 

(۷) الحديث بقريب من هذا اللفظ عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠۹ /٤(‏ من 
طريق حماد بن سلمة به بنحوه. وأصله في البخاري ومسلم» وقد سبق. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


حنظلة الزرقي» عن رافع بن خديج؛ أن الناس كانوا يكرون المزارع في 
زمن رسول الله ية بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن» فكره 
رسول الله ية كري المزارع بهذا ونه عنها. 

وقال رافع بن خديج: لا بأس بكرائها بالدنانير والدراهه”'". 

؟5- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن 
المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهئ رسول الله َيه عن كري 
المزارع» وقد كنا نكري ما على الماذيان من التبن”'". 

ذكر علة ثالثة وهي إعطاؤهم الأرض بالثلث والنصف والربع واشتراط 
ثلاث جداول أو القصار على العمال. 

۳ح حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة بن عقبة 
اله دكا سق انه عن ور عن اهت عن ايديف ر قال : 
كان أحدنا إذا هو أستغنئ عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف 
واشترط ثلاثة جداول والقصار» وهو ما يسقط من السنبلء والجداول 
ما سقى الربيع قال: فكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله» ونصيب 
منها منفعة» حت جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله َة ينهاكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (77*55. )۲۳٤۷١۷‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن به» ومسلم 
)١١1/1551/(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحوه. 

(۲) لم أقف عليه من هذا الوجه» وقد أخرج حديث جابر عدة من أصحاب المصنفات› 
وانظر ااصحيح مسلم» »)2١1675(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (5/ .)٠١‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» .)٠١١ /٤(‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۳/ )١٤‏ فهذا 
جابر يروي عن النبي ية النهي عن كراء الأرض مطلقاء ولم يختلف عن جابر في 
ذلك كما أختلف عن رافع. 


6 سس 


ينهاكم عن الحقا ويقول: فخ اس ل ل ا ات 
عع ال 

قال أبو بكر: وقد قيل إن القصار ما بقي من السنبل في الحب بعد 
القياض و الأنهار الصغار واحدها ربيع ومنه الجدول» 
والحقل: أسم مأخوذ من الحقل وهو القماح. 
مسمى : 

۴٤‏ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ. قال: حدثنا حسين بن 
سيق قال: خدتنا E‏ قال: حدتيا الأوزاعي. عن أ 
E GG COE‏ 
(نافعًا)”"' قلت: : ما قال رسول الله َيه حق قال: دعانى رسول الله يله 
فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلنا: نؤاجرها على الربع وعلى 
الاوييق من ال والشعير فقال: «لا تفعلواء أزرعوها أو أزرعوها 
أو أمسكوها». قال رافع: فقلت: سمعًا وطاعة". 


)7470( وابن ماجه‎ .)١777/5( أخرجه الإمام أحمد (5/ 454) وعنه البيهقي‎ )١( 
ثلانتهم عن عبد الرزاق» عن سفيان به.‎ 

(؟) في «م»: رافقًا. 

)۳( ا ل لو 
٤‏ من طريق الأوزاعي به» ومن طريق عكرمة عن أبى بي النجاشي عن رافع بهذا 
ولم يذكر عمه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (۷y )١‏ 


ذكر علة خامسة وهي أن نهيه كان عن ذلك لخصومة كانت بينهم في 
ذلك أو لقتال : 

06- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
بشر بن المفضّل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار» عن الوليد بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت أنه 
قال: يغفر الله لرافع بن خديج» أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أت رسول 
الله / ية رجلان من الأنصار آقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا 
المزارع» فسمع قوله: لا تكروا المزارع”'". 

ذكر علة سادسة أحتج بها من جعل نهي رسول الله يي عن ذلك نهي 
تأديب لا نهي تحريم على ما رويناه عن ابن عباس : 

71 (حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمود بن 
غيلان» قال: حدثنا الفضل بن موسئء قال: حدثنا شريك»› عن 
شعبة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس: أن رسول الله 
يه لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض"". 

7- حدئنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا الحميدي”*' قال: 
عرفنا ا ا مور قال قلف اانا فيه الوه ال 


»)۳۹۳۷( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (۳۳۸۳) عن مسدد به» وأخرجه النسائي‎ )١( 
وابن ماجه (75717) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به بنحوه.‎ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي .)۱۳۸١(‏ وابن حبان (2194) بنحوه من طريق شريك 
عن شعبة به» وأصله في «الصحيحين» وسيأتي. 

.)009( أخرجه الحميدي فى «المسنده‎ )٤( 

0( فی «الأصل»: لم. وهو تصحيف » والمثبت من مصادر التخريج. 


م 


تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله َي نهئ عنها قال : أي عمرو! 
أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن رسول الله َة لم [ینه] 
عنها ولكن قال : «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها 
RE‏ 

قال أبو بكر : ففي بعض أخبار رافع أن النهي عن ذلك إنما كان؛ 
لأنهم كانوا يشترطون أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لناء وما سقت 
الجداول فهو لكم فربما سلم هذا وربما هلك» وفي بعض أخبار رافع 
أنهم كانوا يشترطون شيئًا من التبن» وفي خبر أبي أسيد بن ظهير أن 
أحدهم إذا أستغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط 
ثلاث جداول [و”7" القصار وهو ما سقط من السنبل والجداول ما سقى 
الربيع» وفي حديث ظهير أنهم كانوا يؤاجرونها على الربع. وعلى الأوسق 
من الشعيرء والتمر. 

قال أبو بكر : ولا أختلاف بين أهل العلم أن هذه الشروط أو ما شرط 
منها يفسد العقد؛ وذلك مثل قولهم : إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضًا 
وشرط أحدهما لنفسه دنانير أو دراهم معلومة يأخذها دون صاحبه؛ أن 
القراض يفسد» فكذلك إذا دفع رجل إلى رجل أرضًا مزارعة فشرط أن 
لرب الأرض شيئًا معلومًا من ذلك ثم يكون الباقي بينهما أنه فاسد 
فليس للمحتج بأخبار رافع -وهذا سببها- معن وفي خبر زيد بن ثابت 
أن رجلين اقتتلا فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع» فهذا 


)١(‏ في «الأصل»: ينهئ. والمثبت هو الصواب» وكذا فى المصادر. 
(۲( أخرجه البخاري (7770) (077417؛ ومسلم (177/1900) من طرق عن سفيان به. 
)۳( لست في «الأصل». والسياق يقتة يقتضيها. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


يعني غير ما تقدم ذكرنا له» ويدل على أنه إنما نهاهم عنه؛ لاقتتالهم 
3ن" المزارعة مجر قن ا الأ تراه قزل :إن كان هذا 
شأنكم فلا تكروا المزارع. والأخبار”" التي بدأنا بذكرها مجملة 
والأخبار التي فيها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة» والمفسر يقضي 
على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث» وقد زعم بعض أهل 
العلم أن النهي عن ذلك نهل تأديب إذ لم تكن هذه الشروط التي 
عباس؛ أن رسول الله َة لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم 

وقد روينا عن جابر بن عبد الله ورافع بن خديج : ببّا من هذا 
المعنى. 

08- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم. قال: حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن مجاهد» عن 
رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله ما / فنهانا عن أمر كان لنا 
نافعّاء وأمر رسول الله ية أنفع لنا مما سواه. قال: «من كانت له 
أرض فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها»“ قال: فذكرت ذلك لطاوس» 


)۱( فی «الأصل»: لأن. وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه» وهو ما يقتضه السياق. 
(۲) في «الأصل»: في. وهي زيادة مقحمة. ‏ (۳) سبق تخريجه. 
0( أخرج هذا الشطر بنحوه الترمذي )۱۳۸٤(‏ من طريق مجاهد عن رافع بن خحديج› 


والنسائى بلفظه )۳۸۸١(‏ من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة به وأصله في 
(الصحيحين؟) وقد سبق. 


ا 


هم بل 


وكان یری أن ابن عباس أعلم منهم» فقال طاوس قال ابن عباس: قال 
رسول الله ي : «من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له)'. 

4- حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر 
قال: حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله 
قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله َة وكانوا 
يؤاجرونها على النصف والثلث والربعء فقال رسول الله يَقيْهِ: «من 
كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أب فليمسك أرضه". 

قال أبو بكر: فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن 
أستعمالها لكثرة عللهاء ووجب أستعمال خبر ابن عمر إذ هو خبر ثابت من 
جهة النقل لا علة له“ : 


)01( رواه مسلم )١51/١66٠0(‏ عن طاوس به وتقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (777؟7). ومسلم )۸۹/٠١۳١(‏ كلاهما من طريق الأوزاعي به. 

(۳( قلت : وللبيهقي جمع لطيف بين الوجوه المختلفة في حديث رافع. فقال :.. وقد قيد 
بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين علة النهي» وهي ما يخشئ 
على الزرع من الهلاك. وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد....» وقد روينا 
عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيرهء فدل أن ما أنكره غير 
ما أثبتفى ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو 
شرط الجداول. والماذيانات» وهي الأنهارء وهي ما كان يشترط على الزرع أن 
يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة» وهي ما بقي من 
الحب في السنبل بعدما يداس» ويقال القصري ونحو شرط ما يسقي الربيع› وهو 
النهر الصغير مثل الجدول والسري» ونحوه» وجمعه أربعاء كما قالواء فكانت هذه 
وما أشبهها شروظًا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع 
والثلث فيرئ أن نهي النبي َة عن المزارعة إنما كان لهذِه الشروط ؛ لأنها مجهولة 
فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة - 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 00س 


حنبل يسأل عن حديث رافع ؟ فقال: عن رافع الا 


وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج)“ 


أن النبي وله نهئ عن المزارعة فقال: رافع يروئ عنه في هذا ضروب؛ 
كأنه يريد أن أختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث””". 


(1) 
(۲) 
(۳) 


0 
0 


معدومة كانت المزارعة جائزة» وإليل هذه ذهب أحمد بن حتبل يَدَنْهُ وأبو عبيد 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث» وإليه ذهب أبو يوسف 
ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي» والأحاديث التي مضت في معاملة النبي باز 
أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة» وضعف 
أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج» وقال: هو كثير الألوانء يريد ما أشرنا إليه 
من الأختلاف عليه في إسناده ومتنه إلى أن قال: وحديث رافع حديث ثابت» وفيه 
دليل علئ نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض 
عمومته مرة وأرسله أخرئ. واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرئ» وتابعه 
على روايته جابر بن عبد الله وغيره كما قدمنا ذكره» وحديث المعاملة بشطر 
ما يخرج من خيبر من ثمر أو زرع مقول به. إذا كان الزرع بين ظهراني النخل» وفي 
ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه» وبالله التوفيق. اه بتصرف» وانظر «الاستذكار» 
(540/71)ء و«الفتح» (0/ ۳۳-۳۲). 

«مسائل أحمد رواية أبي داود» (۲۷۳). وزاد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع. 
إل هنا سقط من «م». 

أنظر : «التمهید» (78/7. .)٤١‏ 


© سد 


دكر الخبر الثابت المبيح 
لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان النبى جار 
يعامل أهل خيبر عليه 
-١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز؛ عن أبي عبيد قال: حدثنا يحيئ بن 
سعيد. عن عبيد الته» عن نافع. عن ابن عمر قال: عامل رسول الله ييل 
أهل خيبر علئ شطر ما يخرج من ثمر أو زرع'". 
475- حدثنا علي » عن أبي عبيد قال : حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن 
أبي ليلئ» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس قال: دفع رسول الله سا 
خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف”". 


ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل 
يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع 
أو النصف مما يخرج منها 

اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاءء أو أرضه. 
أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج ا 

فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله يَينْةْ» وممن بعدهم أنهم 
أجازوا ذلك. 

۳ حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۲۸» ۲۳۲۹) وغيرهاء ومسلم )١00١(‏ من طرق عن 
عبيد الله به. 


(؟) أخرجه ابن ماجه .)١5474(‏ وأحمد /١(‏ ۰ من طريق هشيم به كذلك. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن موسئ بن طلحة قال : 
أقطع عثمان نفرًا من أصحاب النبي َي عبد الله بن مسعودء والزبيرء 
وسعد بن مالك» وأسامة بن زيد فكان جاري منهم سعد وابن مسعود 
يعطون أرضهم بالغلكوالوية"'". 


غ- حدثنا محمد بن على قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا 


أو معاوية.ء عن حجاج بن أرطاة» عن [ابن مهاجر ع موسئ بن 


طلحة قال: جيراننا سعد بن مالك والزبير» وخباب يعطون أرضهم 
بالثلث والربع”". 


06- حدئثنا علي بن الحسن قال: حدثنا / عبد الله» عن سفيان 
قال خا اوه ةحارل عن عمزو 
ابن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلاتا عمد 
إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١54175(‏ وابن أبي شيبة -٠٤١/٥(‏ باب من لم ير بالمزارعة 
بالنصف والثلث والربع بأسًا) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة 

(۲) بالأصل: مهاجر بن. وفيه قلب وسقطء والتصويب من «المصنف». وابن مهاجر هو 
إبراهيم ء روئ له الجماعة سوى البخاري» وقد غمزه بعض أهل العلم» وراجع 
«تهذيب الكمال» (1560). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ -57٠١‏ مسألة في المزارعة) عن إبراهيم بن مهاجر» عن 
موس بن طلحة به. 

(:) في «الأصل»: حصين. والمثبت من مصادر التخريج. وهو مترجم له في «التهذيب' 
)29٠٠١(‏ روئ له البخاري في «الأدب» والنسائي في «خصائص علي»؛ وهو شيعي 
يؤمن بالرجعة» ووثقه ابن معين وغيره. 


1ت 


صاحبها أكريها وأعالجهاء فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف. 

57- حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله. عن سفيان» عن 
منصور» عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث”". 

7۷ح حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون 
وليس له بذر ولا بقر» فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري 
[فناصفته]” " قال: حس . 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
كان يكري بالكلفق والربع. أو يعطي المزارع بالثلث والربع» وهم يفعلونه 
ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ,)١44171(‏ وابن أبي شيبة (5/ -١44‏ من لم 
ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا) كلاهما عن الثوري عن الحارث بن 
حصيرة به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)۱٤٤۷۹(‏ وابن أبي شيبة (60/ -١56‏ من لم ير بالمزارعة 
بالنصف والثلث والربع بأسًا) كلاهما من طريق سفيان به. 

(۳) في «الأصل»: فما سقبه. وهو تصحيف. والمثبت من ١مك‏ وعند ابن أبي شيبة :ثم 
قاسمت 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة -٠٤٤/0(‏ من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسًا)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠١ /٤(‏ من طريق كليب بن وائل بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (0/ -١44‏ باب من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث 
والربع بأسًا) من طريقين عن ليث عن طاوس به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


 -۹‏ حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
وكيع » عن سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن رجلء عن أنس قال : 
أرضي وبعيري سواء '". 

قال أبو بكر: وهذا مذهب سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» 
وطاوس» وعبد الرحمن بن الأسودء وموسئ بن طلحة» والزهري» 
وعمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن أبي ليلئ. 


بالشطرء ثم أبو بكرء وعمر» وعثمان». وعلي» ثم أهلوهم إلى اليوم 
يعطون بالثلث» والربع ". 


وبه قال ابن أبي ليلل و اة بن حل ٠‏ رترت ومسي 
واحتج أحمد بقصة خيبر وقال : يعجبني أن يكون البذر من عند 
صاحب الأرض» ويكون من الداخل العمل والبقرء كالمضارب يعمل 
في المال بنفسه. 


= والطحاوي (5/ )١١5‏ من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار بنحوه» ومن طريق 
سفيان عن عمرو بنحوه أيضًا. 

)١(‏ هو عند ابن أبي شيبة (0/ )١55‏ به إلا أنه قال: «أرضي وبقري سواء». 

(۲) أخرج متنه عبد الرزاق .)١5554(‏ من طريق الثوري عن عبد الله بن عيسئ». عن 
موسى بن عبد الله بن يزيد» عن ابن عمرء ثم قال الثوري: وأخبرنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أنس بن مالك قال: أرضي ومالي سواء. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -١55‏ باب من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع 
بأسَا) عن حجاج عن أبي جعفر به. 

.)5076 ,18735( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (10119). 


© م 


قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كرهه: 
ابن عباس. 

-44٠‏ حدثنا إسماعيل بن قتيبة (قال: حدثنا أبو بكر)”'؟ قال: حدثنا 
علي بن مسهرء عن الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا 
مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من 
الدهاقين فأعتملها ببذري وبقري» فآخذ حقي وأعطيه حقه. فقال له: خذ 
رأس مالك. ولا تزده عليه شيئّا. فأعادها عليه ثلاث مرار. كل ذلك يقول 
ا 

وممن كره ذلك: عكرمةء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير»؛ 
ومجاهد. وكره ذلك مالك وقال”": أما الذي أعطىئ أرضه البيضاء 
بالثلث والربع مما يخرج منها [فذلك]“ مما يدخله الغرر؛ لأن الزرع 
يقل مرة» ويكثر مرة» وربما هلك. وكان يجيز المساقاة. وقال مالك 
في الأرض يساقيها الرجل الرجل فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من 
الأصول ويكون فيها أرض بيضاء قال : إذا كان أرض البياض تبعًا 
للأصلء وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس» وذلك أن يكون 
النخل الثلثين أو أكثرء ويكون البياض الثلث أو أقل [فإن]"“ كان ذلك 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (147/0- باب من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع) عن 
علي بن مسهر به. 

(۳) «الموطأ» (547/5- باب ما جاء فى المساقاة). 

(4) في «الأصل»: فكذلك. والمثبت 5 «م»ء و«الموطأ». 

)٥(‏ «الموطأ» (044/5- باب ما جاء في المساقاة). 

(51) من «ما. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لللل - 


كذلك جازت المساقاة فيه» وذلك أن البياض يكون حينئذ تبعًا للأصل› 
وكذلك عند مالك إذا كانت الأرض البيضاء فيها من النخل والكرم الثلث 
أو أقل» ويكون البياض الثلثين أو أكثر فالكراء فيه جائزء ولم تقع فيه 
المساقاة» وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض» 
ويكرون الأرض و[فيها الشيء]" اليسير من (النخل)”' وممن كره 
المزارعة بالثلث / والربع الشافعي”" وأجاز المساقاة في النخل على 
النصف أو الثلث أو الربع”* وبه قال أبو ثور. قال أبو ثور: وإذا دفع 
رجل إلى رجل أرضًا وبذرًا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه 
أو أجرائه» فما أخرج الله من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر 
النصف. ولصاحب العمل النصف فهذا لا يجوزء فإن عمل على هذا 
كان لصاحب العمل [كراء]”*' مثله ومثل أجرائه وبقره» وكان الزرع 
لصاحب الأرض والبذر. 

قال أبو بكر : وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث" والمعاملة 
في النخل على النصف أو أقل أو أكثرء وزعم أن ذلك كله باطل" ؛ لأنه 
أستأجره بشيء مجهول» وقال: أرأيت لو لم يخرج شيئًا أليس كان عمله 


في ذلك بغير أجر. 


)١(‏ في «الأصل»: فيه شيء. والمثبت من «الموطأ» و«م». 

(۲) فى «الموطأ»: الأصل. 

4 الأ -١5/4(‏ باب المزارعة). (:) «الأم» -١7/4(‏ باب المساقاة). 

(0) فى «الأصل»: كذا. والمثبت من «اختلاف الفقهاء» .)٠١١ /١(‏ 

(3) «بداية المبتدي» /١(‏ 116- كتاب المزارعة)ء و«الهداية شرح البداية؛ /٤(‏ 8ه- 
كتاب المزارعة). 

(۷) «بداية المبتدي» -۲١۷ /١(‏ كتاب المساقاة). 


51/4 


م 


قال أبو بكر : وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله ج أنه 
[أعطئ خير[ علئ شطر ما يخرج من ثمر أو زرع» وهو خلاف ما رويناه 
عن أصحاب رسول الله َد وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن 
الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» أما الحسن (فكان”"' يكره ذلك 
إلا بأجر معلوم -يعني دفع النخل معاملة- وأما النخعي فقال: كان 
یکره كل شيء يعمل بالثلث والربع". 


ذكر من يخرج البذر 

(واختلفوا)“ الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع من يخرج البذر 
العامل أو رب الأرض؟ 

فقالت طائفة : يكون من عند العامل. 

-١‏ حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا 
أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر: 
رجل له أرض وماءء ليس له بذر ولا بقرء فأعطاني أوضه سال فف 
[فزرعتها]“ ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن". 


)١(‏ في «الأصل»: خير. والمثبت من «م؛. 

(؟) في «م': فقال كان. 

(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (١١٤٤١)ء‏ وابن أبي شيبة (0/ -۱٤۳‏ باب من لم ير 
بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسّا)» و«المحلئ» (717/8). 

(4) في «م»: واختلف. 

(5) في «الأصل»: فزرعها. والمثبت من «م». 

(1) سبق تخريجه برقم .)۸٤۳۷(‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع ge‏ 

۳- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان قال: حدثني إبراهيم بن المهاجر» عن موسي بن طلحة قال: 
أقطع لخمسة من أصحاب رسول الله يي لابن مسعودء وسعد بن أبي 
وقاص» وخباب» وأسامة» والزبيرء فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان 
أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث”". 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من 
الداخل» هذا قول أحمد وإسحاق”7' وقالا: لا يعجبنا أن يكون البذر من 
عند الداخل» قال أحمد””*': ما كان من آلة العمل كله من عند الزارع» وما 
كان من الحديد والبقر وما أشبهه. فما أخرج الله من شيء فهو بينهما على 
ما أصطتعا عليه 

وفيه قول ثالث : قاله بعض أهل الحديث قال: لا تفسد المزارعة من 
عند من حرج البذر؛ إن أخرجه رب الأرض جازء وإن أخرجه العامل 
جازء وإن أخرجاه جاز. قال: ولو لم يجز أن يكون البذر إلا من عند 
رب الأرض لاشترط النبي َة ذلك عند دفعه خيبر إلى اليهود» وفي 
ترك الى يل أشتراط ذلك دلالة على أن [البذر]" من عند أيهما كان 
لم يفسد ذلك المزارعة والله أعلم 


8 
اد ا 
2 2 


.)۸٤۳۳( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۷٠١۲)ء‏ و«المغني' (057/0- مسألة : 
إذا كان البذر من رب الأرض). 

() في «الأصل»: الندب. والمثبت هو الموافق للسياق. 


4/للاتب 


.م ل لل لل 


ذكر اكتراء الأرض بالذهب والفضة 

أجمع عوام أهل العلم''' على أن إكراء الأرض وقنًا معلومًا جائز 
بالذهب والفضة [إذا]!'' كان ذلك وزنًا معلومّاء إلا ما رويناه عن 
طاوس والحسن. وأنا ذاكر / ذلك -إن شاء الله. 

۳ - حرثنا يحيىئ بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا 
بو عوانة» عن يعلى بن عطاء. عن القاسم بن [عبد الله]”"' بن ربيعة بن 
قانف الثقفي؛ عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف 
ترق فى الأرضن البيضناء: أتكريها بالذهي ؟ قال :الآ باس ذلك ذلك 
2 5 . (4) 

٤ح‏ حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله؛ عن سفيان قال : 
حدثني [ربيعة]””' بن أبي عبد الرحمنء عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: 
سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ؟ قال: 
[ ادل 7 لا بأس ا 


.)۴۲٠١( أنظر: «الإجماع؟ (041). و«الإقناع» لابن القطان‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: فإذا. والمثبت من «م». 

(؟) في «الأصل»: عبد الرحمن. وهو تصحيف› والمثبت من مصادر التخريج › والقاسم 
ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )١94‏ وله ترجمة أيضًا في «التهذيب» 
(085) وانفرد بالرواية عنه يعلئ. 

)6( أخرجه عبد الرزاق »)١1401(‏ وابن أبي شيبة (4/ -۲۹١‏ في كرى الأرض البيضاء 
بالذهب)؛ من طريق يعلىئ بن عطاء بنحوه. 

(») في «الأصل»: سعد. وهو تصحيف. والمثبت من «م ومصادر التخريج. 

)١(‏ في «الأصل»: مال. والمثبت من ١م٠٠‏ ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه البخاري (7755. /77417), ومسلم )۱١١ /۱١٤١(‏ من طريق ربيعة بنحوه 
مطولا. وليس فيهما لفظ «البيضاء». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لور( )4ه 


06- وحدثني علي قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان قال: أخبرني 
عبد الكريم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم 
ضانعون أن ستا جروالا رض اليضاء لبس فها رة 

1 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان» 
عن عبد الكريم الجزري؛ عن سعيد بن جيرء عن ابن عباس قال: لا تكرى 
الارن لاء إلا اهرارق" 

51- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
بكير بن عامر» عن الشعبي قال: قال ابن عمر: لأكرين الأرض بالذهب 
والفضة كما تكرى الإبل". 

قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب» والقاسم» وسالم» 
وعروة بن الزبيرء وعبد الله بن الحارث» وأبي جعفرء وبه قال مالك بن 
ون نل عد اا 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي””". 


¢ واخ 2 اود 


(1) أورده البخاري «تعليقًا» كما بالفتح )7١/0(‏ وفيه: «من السنة إلى السنة» بدلا من 
اليس فيها شجرة»» وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸٤٤٤۱)ء‏ وابن أبي شيبة 
-۲۹١ /٥(‏ في كرى الأرض البيضاء بالذهب) من طريق سفيان بنحوه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱٤٤٤١(‏ من طريق عبد الكريم بنحوه. 

(۳) لم أقف عليه» وانظر الآثار في هذا عند ابن أبي شيبة (741/6- باب في كرى 
الأرض البيضاء بالذهب ). 

() «الموطأ» (0547/75-/047- باب ما جاء في كراء الأرض).» و«التمهيد؛ (۳/ ۳۹). 

(5) «الأم» -١15/4(‏ باب الإجارة وكراء الأرض). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲9٠۷(‏ و«المغني؛ (079/1- فصل في 
إجارة الأرض). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ 77- باب المزارعة على قول من يجيزها). 


4 لب ب ب 


وقال أحمد"'': قلما أختلفوا في الذهب. والورق. 

قال أبو بكر: وقد رويناء عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير 
بالثلث والربع بأسَّاء وكره الذهب والفضة. 

- حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا 
حجات ع كوك قال E‏ وام كال ممعت عاونا عون 

وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب 
والفضة فقال: لا تقربها بشيء”". 

وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها. 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول» إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة» 
وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله َيه ولا نحفظ عن 
غيرهم خلافهم, ولا حجة مع من أبطل ذلك. 


ذكر استنجار الأرض بالطعام 
وممن لم ير به بأسًا سعيد بن جبير » وعكرمة. والنخعي إبراهيم. وبه 
قال الشافعي”''» وأبو ثور [بعد](“ أن يكون معلومًا مما يجوز فيه السلم. 


)١(‏ «المغني ( 019/17- فصل في إجارة الأرض). 

(۲( أخرجه النسائي في «سننه» (7//17*) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه به 
مطولا. وذكره ابن حزم في «المحلی» (۲۱۱/۸). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق )١14470(‏ عن معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضًا . 

(:) «الأم» -١7/4(‏ باب الإجارة وكراء الأرض). 


ره من («ما. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ س( 


وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرهاء 
هلذا قول مالك" قال مالك" : لا تكرى الأرض بشيء من الطعام. 
الناس من يتوقاه ا هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته. 

قال أبو بكر : أكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا أكترى الأرض بطعام 
معلوم مما تحرج الارض المكتراة. أو بثلث ما تخرج الارض أو بربعه 
فذلك فاسد؛ لأنها فل تخرج› و[قر] لا تحرج وهو غرر ومجهول. 
وإن أكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك 
جائزء وكذلك إذا أكتراها بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلومًا. 

ذكر أختلاف أهل العلم في القوم 
يشتركون فيخرج بعضهم البذر ويكون / من عند بعضهم البقر» ٠۲/١‏ 
ومن عند بعضهم الأرض ويعمل بعضهم بيده 

واختلفوا في النفر يشتركون على أن البقر من عند أحدهم» والأرض 

فكان الشافعى يقول؟: الشركة فاسدةء فإذا (زرعها) على هذا 
و[البذر]”'' من عندهماء فالبذر بينهما نصفان» ويرجع صاحب البقر على 


)١(‏ «الموطأ» (041//17- باب ما جاء في كراء الأرض). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (048/5- باب في أكتراء الأرض بالطعام). 

(6) من «م». 

(©) «الأم» (1/4- باب المزارعة). (0) في «الأم»: زرعًا. وهو الأقرب. 
)١(‏ في «الأصل»: البقر. والمثبت من «الأم». 


_ ل ل بل 


صاحب الأرض بحصته من الأرض بقدر ما أصابها من العملء ويرجع 
صاحب الأرض على صاحب الزرع بحصة كراء ما زرع من أرضه» قل 
أو كثر الزرع أو أحترق فلم يكن منه شيء. 

وقال مالك" في الرجل يدفع إلى الرجل الحب يبذره في أرضهء 
ويكون ما يخرج بينهماء قال: أرى أن يدفع صاحب الأرض الذي دفع 
إليه الحب قيمة الحب إلى صاحبه» ويكون الزرع لصاحب الأرض. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا أشترك أربعة في زرعة وقال أحدهم: 
علي البذرء وقال الآخر: علي الأرضء وقال الآخر: علي العمل» 
وقال الآخر علي البقرء فعملوا على ذلك فسلم الزرع» فإن الزرع كله 
لصاحب البذرء وعلئ صاحب البذر أجر مثل البقرء وأجر مثل الرجل 
العامل» وأجر مثل الأرض» وينظر صاحب الزرع فيما بينه وبين الله كق 
من غير أن يجبر علئ ذلك أن ينظر إلى الزرع فيخرج منه [بذره فيسلم 
له" طيبًاء ثم ينظر إلى قدر ما غرم من الأجر لصاحب العمل 
وصاحب الأرض وصاحب البقر فيأخذ مثل ذلك مما بقي» فإن بقي 
شيء بعد ذلك تصدق به ولم يأكله. 

ل ولو دفع رجل إلى رجل أرضًا وبذرًا على أن يعمل الآخر في 
ذلك بنفسه وأجرائه وبقره سنة» فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب 
البذر والأرض النصف» ولصاحب العمل النصف» فإن ذلك في قول 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۳/ -٠٠٤ -٠۴‏ باب الشركة في الزرع). 

(۲) «المبسوط» للسرخسى (۲۳/ -١19-1١8‏ كتاب المزارعة). 

(۳) من «م. ۰ 

() «المبسوط» للسرخسي (۲۳/۲۳- باب المزارعة على قول من يجيزها). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


النعمان”'' [باطل. 

وكذلك لو دفع إليه أرضًا على أن يزرعها ببذره وبقره وأعوانه» فما 
خرج منها [من] شيء فلصاحب البذر في قول النعمان]» وهي معاملة 
فاسلة. 

وقال يعقوب» ومحمد: المسألتين في المسلمين جميعًا على 
ما تشارطا عليه» وهذه معاملة جائزة» ولو لم تخرج الأرض شيئًا لم 
يكن لصاحب الأرض ولا لصاحب العمل شيء. 

وقال أبو ثور: وإذا أشترك أربعة في زرع [فقال أحدهم]"": علي 
البذرء وقال الآخر: علي الأرضء وقال الآخر: علي العمل» [وقال 
الآخر: علي البقر]”" فعملوا على ذلك فسلم الزرع فما خرج من ذلك 
فلصاحب البذرء ولصاحب البقر عليه كراء بقره» ولصاحب العمل كراء 
مثله» ولصاحب الأرض كراء مثل أرضهء وذلك كله على صاحب البذر. 

قال: وإن دفع رجل إلى رجل أرضًا وبذرًا على أن يعمل الآخر في 
ذلك بنفسه وأجرائه وبقره سنة» فما أخرج الله في ذلك من شيء فلصاحب 
الأرض والبذر النصف. ولصاحب العمل النصف» فذلك باطل لا يجوزء 
فإن عمل على ذلك كان لصاحب العمل كراء مثله» وكراء مثل أجرائه 
وبقره» وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر. 

قال أبو بكر : وهذا جائز في قول ابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل' ". 

وكان الليث بن سعد يقول في الرجلين يشتركان في الأرض الحرة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۲۳/ -١94‏ باب المزارعة على قول من يجيزها). 


(۲) من «م٤.‏ 
(۳) «المغنى» (۷/ 077- مسألة: إذا كان البذر من رب الأرض). 


4 ل 


فيأتى كل واحد منهما ببذرء ويأتي أحدهما ببدنه والآخر بدابته. فقال: 
لا أرئ بأسًا أن يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبهء ثم يتراجعان الفضل 
بينهما فى عمله بيده وفى عمل دابة صاحبه. 


ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض 
والدواب والغلمان 
قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان 
بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهماء ودوابهماء وأعوانهما على 
[أن)”"“ ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائزء وهلذا على 
مذهب كن والشافعي"» واج ب ج وأبي ور 
وأصحاب الرأي”. وكذلك نقول؛ وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه 


8. 


بسیء. 


(۱) من اما. 

(۲) «المدونة الكبرئ») (9/ ۳- باب الشركة في الزرع). 

(۳) «الأم» (5/ -٠١‏ باب المزارعة). 

(:) «المغني» (۷/ 074- فصل فإن كان البذر منهما). 

() «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ 71-70- باب الأرض بين رجلين). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ تت 0010 


ذكر الإجارة / تنقضي وقتها 
وفي الأرض زرع 

واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة 
والزرع قائم. 

فكان مالك يقول""©: لا يقلع» ولكن يترك حتئ یتم ويكون لرب 
الأرض كراء مثل أرضه. 

وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله عن رب الأرض إلا أن يشاء رب 
الأرض تركه قرب ذلك أم بعد. وذلك إذا كانت السنة قد تمكنه أن يزرع 
زرعًا يحصد قبلهاء فإذا كان لا يمكنه أن يستحصد في تلك المدة فالكراء 
فاسد» ولرب الأرض كراء مثل أرضه إذا زرع وعليه أن يترك الزرع حتئ 
يستحصد. وإن ترافعا قبل أن يزرع فسخت الكراء بينهما. هذا قول 
الشافعي'". وفي قول النعمان'": إذا مضت الإجارة وقد جعل في 
الأرض رطبة قلعت الرطبة. 

قال أبو بكر: تقلع أصح. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (”/ 09- باب في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي)› 
(۳/ 87 0- باب في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها). 

(۲) «الأم» (194/4- باب كراء الأرض البيضاء). 

(۳) «بدايه المبتدي» )1/ -1A¥‏ باب ما يجوز من الإيجارة 5 و«الجامع الصغير» 
-557/١(‏ باب الإجارة الفاسدة). و«بدائع الصنائع» (0//ا”#- باب ما يجوز من 
الإيجارة). 


/ ۲ب 


© 


ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة 

واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن 
ما أخرج الله من شيء فبينهماء فخرج الزرع وقتل المرتد. 

فقالت طائفة : هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما أشترطا عليه. 
هلا فول يعقوت وميد . 

وقال النعمان''': جميع ما خرج من الزرع للزارع. وعليه ما نقص 
الأرض ومثل البذر. 
(الأئمة) '' قدر كراء العامل» وليس لورثة المرتد من ذلك شيءء وذلك أن 
النبي بي قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم"". 

قال أبو ثور: وقول أبى حنيفة خطأ على قوله؛ وذلك أنه 
يبطل المزارعةء فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع 
وهو يقول في مثل هذا : ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل ]° 
أجر مثله. 

ولو دفع مسلم أرضًا إلى مرتد يزرعها بالنصف. والبذر والبقر 
قولان: 


(1) «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ ١١8-١١5‏ باب مزارعة المرتد). 

(۲) في «م»: الإمام. 

(۳) أخرجه البخاري (81714). ومسلم )١515(‏ من حديث أسامة بن زيد وا. 
)€3 في «الأصل»: وللحامل. والمثبت من «م). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أحدهما : أن ذلك جائزء وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول يعقوب 
ومحمد"". وقياس قول الشافعي : ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته 
منه شيء» بل يوضع في بيت مال المسلمين» ويأخذ رب الأرض (مثل 
1" ارضة من مال الم فق 

وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضًا وبذرًا 
على أن يزرع هذه السنة» فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع 
الحربي علئ ذلك. 

ففي قول الشافعي وأبي ثور: جميع ما خرج من الأرض لرب 
الأرض» وللحربي أجر مثله. 

وقال يعقوب و جميع ما خرج بينهما نصفان. 


ذكر الأرض تكترى عل أن يزرعها 
شعيرًا فزرعها قمخا 
قال الشافعي””': وإذا أستأجر الرجل من الرجل الأرض ليزرعها 
قمحاء ار أو شيئًا من الحبوب سوى القمح» فإن 
كان الذي أراد أن [يزرعه]''' لا يضر ا إضرارًا أكثر من إضرار 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ -١٠١‏ باب مزارعة المرتد). 

(؟) في «م»: كراء مثل. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١117-1١177/77(‏ باب مزارعة الحربي). 

(5) في «الأصل»: نصفين. وهو خلاف الجادة» والمثبت من «الإشراف» )١155/1(‏ . 
(ه) «الأم» -۲١ /٤(‏ باب كراء الأرض البيضاء). 

(5) في «الأصل»: يزرعها. والمثبت من «الأم». 


Nrt 


ما أشترط [أنه]”'' يزرع [ببقاء]" عروقه في الأرض» أو إفساده الأرض 
بحال من [الأحوال]" فله زرعها ما أراد بهذا المعنئ كما يكتري منه 
الدار على أن يسكنها فيسكنها مثله. وإن كان ما أراد زرعها ينقصها 
بوجه من الوجوه أكثر من نقص ما أشترط أن يزرعها لم يكن له 
زرعهاء فإن زرعها فهو [متعدٍ]“. ورب الأرض بالخيار بين أن يأخذ 
منه الكراء الذي له وما نقص زرعه الأرض عما نقصها الزرع الذي 
شرطه لهء أو يأخذ منه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع» وإن كان قائمًا 
في وقت يمكنه فيه الزرع كان لرب الأرض قلع زرعه إن شاءء ويزرعها 
المكتري مثل الزرع الذي شرط. أو ما لا يضر أكثر من إضراره. 

قال أبو بكر: فإذا أكترئ أرضًا على أن يزرعها / فأراد أن يغرس 
فليس له ذلك في قول الشافعي””'. ولا يمنع من الزرعء فإن آكتراها 
عشر سنين ولم يقل علئ أن يخرس أو يزرع» فالكراء فاسد على قول 
الشافعي””'. فإن أدرك قبل أن يزرع أو يغرس فسخ» فإن زرع أو غرس 
فعليه كراء المثل فيما أقامت الأرض في يديه. 

وقال الشافعي”" : فإن تكاراها علئ أن يغرس أو يزرع ما شاء ولم 
يزد على ذلك فالكراء جائز. فإذا أنقضت سنوه لم يكن لرب الأرض 
قلع غراسه حتئ يعطيه قيمته في ذلك اليوم الذي يخرجه منها قائمًا 


)١(‏ في «الأصل؛: بأنه. والمثبت من « م٠‏ و «الأم». 

(۲) في «الأصل»: يبقى. والمثبت من «م؛ و «الأم». 

(۳) في «الأصل»: الحال. والمثبت من «الأم». 

(4) في «الأصل»: متعدي. والمثبت من «الأم؛ وهو الجادة. 
)٥(‏ «الأم» -۲۲-۲۱/٤(‏ باب كراء الأرض البيضاء). 


صد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


علئ أصوله وبثمره إن كان فيه ثمرء ولرب الغراس أن يقلعه على أن عليه 
إذا قلعه ما نقصه الأرض أو الغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض 
مطلقاء ولم يكن لرب الأرض أن يقلع البناء حتئ يعطيه قيمته قائمًا في 
اليوم الذي يخرجه. 


ذكر الأآرض تكرى وفيها نخل قليل 
اختلف مالك والشافعي في الأرض البيضاء يكتريها الرجل وفيها 
النخلات اليسيرة يشترط المكتري ثمرها. 
فكان مالك" يجيز ذلك إذا كان بمقدار الثلث أو أقل» ويكون البياض 
الثلثين أو أكثرء وشبه ذلك بالمصحف يباع وفيه الشيء من الفضة» والسيف 
وفيه مثل ذلك قال: ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها 
ويتبايعونها جائزة بينهم. وكان الشافعي يقول”': لا يجوز ذلك وسواء 
عند الشافعي كانت فيها نخلة أو مائة نخلةء والإجارة على ذلك فاسدة 
من قبل أنها أنعقدت عقدة واحدة على حلال وحرام» فالحلال الكراءء 
والمحرم ثمر النخل إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه»ء فإن كان هذا 
بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها. 
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول إلا في معنئ واحد وهو إجازته 
ذلك بعد أن يبدو صلاح النخلة؛ لأن الثمر لا يعلم حصته من حصة 
الكراء فصار الثمر مجهولًا. فأما أحتجاج مالك لإجازة ما أجازه بيع 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ 0454- باب ما جاء في المساقاة). 
(؟) «الأم» (77/5- باب كراء الأرض البيضاء). 


المصحف وعليه حلية فإن ذلك غير لازم؛ وذلك أن مخالفه في المسألة 
الأول يخالفه فيما أحتح ا ا دكن مث کات أو سه 
أو إجماع. [فأما]“ أن يجعل مسألة قد خولف فيها قياسًا على مسألة 
أخرئ خولف فيها فليس [ذلك]7'' لخصمه بلازم» مع أن حديث فضالة 
حجة عليه. 

48- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن 
وهب قال: وأخبرني أبو هانيء الخولانيء أنه سمع علي بن رباح 
الل رل ت هال رن خد الا سارى هول أت رع ااه 
َي وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع» فأمر 
رسول الله ي بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول 


الله َي : «الذهب بالذهب ونا ور 


ذكر الأرض تكرى كراء فاسذا ويقبضها المكتري ويعطلها 
كان الشافعي يقول : إذا أكترى الرجل [الأرض] أو الدار إلى 
سنة كراءً فاسدّاء وقبضها وعطلها ولم ينتفع بهاء لزمه كراء مثلها. وذكر 
ابن القاسم أن هذا قول مالك0©. 


)١(‏ في «الأصل»: فما. والمثبت من م). 

(۲) في «الأصل»: لذلك. والمثبت من «م». 

(۳) أخرجه مسلم )84/154١(‏ من طريق ابن وهب به. 

(5) «الأم» (17/4- باب كراء الأرض البيضاء). 

)0 من م٤‏ و«الأم». 

(5) «المدونة الكبرى» (047/7- باب في إلزام مكتري الأرض الكراء). 


حت الأوسط من الصنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وفي قول مالك والشافعي: إذا لم يقبض المكترئ فلا شيء على 
المكتري. وكذلك أقول. 


ذكر الأرض تكرى سنين 

كان الشافعي يقول”'': وإذا أكترى الرجل من الرجل الأرض عشر 
سنين بمائة دينار لم يجز حتئ يسمي لكل سنة شيئًا معلومًا. 

قال أبو بكر: وقد أجاز هذا الكراء الشافعى”” فى مكان آخر وهو 
الصحيح من مذهبه» وبه أقول. 0 

واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة / 
بمائة دينار» فحكى ابن القاسم مذهب مالك" أن هذا الكراء جائزء 
قيل لابن القاسم: أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متئ شاء ويترك 
الأرض؟ قال: نعمء ما لم يزرع» فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك 
(الكراء)”*؟ تلك السنة له والكراء لازم» ويترك بعد ذلك إن شاء. 
قال: قلت: وهذا قول مالك ؟ قال: نعم. وقال الشافعي: إذا قال: 
أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم]”* السنة التي يكتريهاء ولا السنة 
التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوزء فإن فات فيها السكن 
وكانت دارًا جعلت على المكتري أجر مثله. 


)١(‏ «الأم» /٤(‏ 16- باب كراء الأرض البيضاء). 

(0) «الأم» -١5/4(‏ باب الإجارة وكراء الأرض). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۳/ -٠٤١‏ في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار). 
(6) فى «المدونة»: وكراء. 

)0( 9 «الأصلء م»: يسمي. والمثبت من «الأم» وهو الجادة. 


ب٤4‎ 


قال أبو بكر: وكره الثوري هذا الكراء حت يكون شهرًا معلومًا أو سنة 
معلومة. وفي قول أبي ثورء والنعمان» ويعقوب ومحمد: لرب الأرض 
أن يخرج المكتري عند أنقضاء السنة» وللمكتري أن يخرج كذلك عند 
أنقضاء السنة» وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه 
الكراء» وقال أحمد بن حنبل''' في رجل أكرئ رجلا دارًا كل شهر 
بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر ؟ فقال: لا يخرجه إلا في 
زاش الشهرة 


ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم 

جاء الحديث عن النبي بيد أنه قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 
فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته». 

446- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
شريك (ح)» وحدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا 
شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاءء عن رافع بن خديج» عن النبي 
كك قال: «من زرع في أرضص قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 


وترد إليه نفقته»”". 


)١(‏ «المغني» (۸/ -٠١‏ مسألة إذا وقعت الإجارة). 

(۲) أخرجه أبو داود (55551). والترمذي ,)١757(‏ وابن ماجه (7475). وأحمد 
)١111/4( .)516 /*(‏ من طريق شريك بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» وقال: لا أعرفه من حديث أبي 
إسحاق إلا من رواية شريك. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو بكر: هذا حديث لم يروه [غير]”'' شريك عن أبي إسحاق» 
ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق» ولا رواه [عن رافع]”"' غير عطاء فيما 
مشاه" شالت ع ع عاذ ا تقال هر ارک 
القلب» وكان أحمد يقول به ما دام الزرع قائمًا في الأرض» وقال؟: 


)١(‏ في «الأصل»: عن. والمثبت من «ء». 

(؟) من (مك. 

(6) أقول: لم ينفرد شريك بروايته فتابعه قيس بن الربيع» كما عند البيهقي في «الكبرئ» 
(57/5». والحديث فيه جملة من العلل. قال البيهقي عقب روايته :... ينفرد به 
شريك بن عبد الله» وقيس بن الربيع» وقيس بن الربيع ضعيف عند أهل العلم 
بالحديث» وشريك بن عبد الله مختلف فيه » كان يحيئ بن سعيد القطان لا يروي عنه 
ويضعف حديثه جدًا ثم هو مرسل» قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث 
منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعًا ... 
وساق بإسناده عن ابن عدي قال: كنت أظن أن عطاءء عن رافع بن خديج مرسل 
حت تبين لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل ... 
ثم قال البيهقي : أبو إسحاق كان يدلس» وأهل العلم بالحديث يقولون عطاء عن 
رافع منقطع. وقال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة 
بالحديث. 
قال أبو سليمان: وحدثني الحسن بن يحيئ» عن موس بن هارون الحمال أنه كان 
ينكر هذا الحديث ويضعفهء ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا رواه 
عن عطاء غير أبي إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا وضعفه البخاري 
أيضًا. اه بتصرف. 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم قال :)541,77/١(‏ روئ هذا الحديث غير شريك ... 
والحديث خرج طرقه الألباني ينه في «الإرواء' .)١6١19(‏ وضعفه من هنذا الوجه 
وصححه بطرقه فانظره. 

)٤(‏ «المغني» (۷/ -۳۷۷-۴۷١‏ مسألة وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم). 


إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر. وقال: إذا كان الزرع [قائمًا]'" 
فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود''' سمعت أحمد. وسئل عن حديث 
رافع قال: عن رافع ألوان. ولكن أبر إسحاى زاد فيه زرع بغير إذنه 
وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه 
حديث رافع. 


قال أبو بكر : ولا أعلم أن عطاء سمع من رافع بن خديج. ولا أعلم 


,)۳( 


أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال : وفي قول الشافعي 
إن أدرك زرعًا قبل أن يشتد قلع» وعليه كراء المثل فيما مضي وإن لم 
يدرك حت تحصد كان [الزرع]“ لضاعين ادر وليه كرك مدل 


الأرض فى المدة التى أقامت فى يله. 


ذكر خبر احتح به من زعم 
أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة فاسدة كالحكم فيما 
يوجبه خبر عطاء عن راقع بن خديج 
-0١‏ أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
f‏ . (0) ل e‏ ا 

7 ا وال کے ھی ضراب 
(۲) «المسائل» (۲۷۳ رقم )۱١١۸‏ باب المزارعة. 
(۳) «الأم» (۳/ -۲۸١‏ باب الغصب). 


)€3 من م. 
)6( في «الأصل»: أ نعيم. وهو 0 تصحيف ٠»‏ وا - لمت من أبى داود و«التحفة» وهر 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أرضًا فمر به النبي ية وهو يسقيها فسأله : «لمن الزرع. ولمن الأرض؟» 
قال : زرعي بيدي وعملي ١‏ لي الشطر ولبني فلان الشطر قال: «أربيت فرد 
الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك»”'. 


كراهية الزرع بالعرر 
واختلفوا في الزرع يزرع بالعرة. فكره طائفة ذلك وممن كان كره 


65- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: 
حدثنا سفيان» عن موسئ بن عقبة» عن سالم؛ أن ابن عمر كان إذا 
أكرئ / أرضه أشترط أن لا يجعل فيه عرة". قال سفيان: وأنا أكره 
بيعه وشراءه. 

۴- حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
العريان الحارثي قال: حدثنا الأزرق بن قيس قال: جاء رجل إلى 
عبد الله بن عمر فقال: إني كنت رجلا كناسّاء وإني آشتريت نفسي 


فعتقت فتزوجت وولد لى فما ترئ ؟ قال: أنت خبيث» ومالك خبيث». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۹۵) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به» وعنده بلفظ 
«ببذري» بدلا من «ابيدي1. «وأربيتما» بدلا من «أربيت». 

(؟) العرة: عذرة الناس والبعر والسرجين» وانظر «اللسان» مادة (عرر)» ومعجم 
«مقاييس اللغة» (775)» ونقل البيهقي في «الكبرئ» (14/5) عن الأصمعي أن 
العرة: هي عذرة الناس. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۲۸۲- العذرة تعر بها الأرض) من طريق نافع » والشافعي 
في «مسنده» (۳۳۰) من طريق عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر بنحوه. 
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وكسبك خبيث» وخبث أمره كله”"". 

وممن كان يكره بيع رجيع ابن آدم: مالك" وحرم الشافعي”' بيعه 
وشراءه» وقيل لأحمد : تكره العرة في الأرض؟ قال: شديدّاء قال 
إسحاق”"': إن فعله جاز» وكان ابن عمر شدد فيه. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص كالرخصة فيه. 

15- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: 
حدثنا حماد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن بابي مولئ عائشة قال: رأيت مع سعد بن مالك 
مكتلا فيه عرة قال: فقلت: تحمل هذا ؟ فقال: إن مكتلا من هذا 
[مكتل ]00 من قمح”". 


000 حرج النهقي في «الكترئ »1 0۴۹/0 لكن من طريق شا عن حصن علد 
أسيد قال: سمعت ابن عمر بنحوه. 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۳/ -١98‏ باب في بيع الزبل والرجيع). 

(۳) «الأم» ۴۳۷- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 

.)1001( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(5) في «الأصل»: مكيلا. وهو تصحيف. والمثبت من ١م‏ والمصادر. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 17817- باب من رخص في ذلك). والبيهقى فى «الكبرئ» 
-١8/5(‏ ۹ كلاهما عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن باب و فلم 
يذكر في امسنده» محمد بن عبد الرحمن» وعبد الله بن بابا مترجم له في «التهذيب» 
)"١11١(‏ وهو مولئ آل حجير بن أبي إهاب. وأما بابي فهو مولئ عائشة ترجم له 
البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )٠٤١‏ وقال: سمع سعد بن أبي وقاص. ... وكذا 
أبن ا حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ 877) وذكر أنه يروي عن سعدء وعنه 
محمد بن عبد الرحمن وابنه عبد الله. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


مسائل من كتاب المزارعة 

قال أبو بكر : وإذا أكترئ رجل أرضًا من رجل سنة على أنه إن زرعها 
حنطة فكراها عشرة دنانير» وإن زرعها شعيرًا فكراها ثمانية دنانير فالكراء 
فاسد» فإن أدركه قبل الزرع فسخ» وإن زرعها كان عليه كراء المثل» وهذا 
على مذهب الشافعي”'' وغيره من أصحابنا. 

قال أبو بكر: وإذا دفع صبي أرضًا له مزارعة إلئ رجل على النصف 
بإذن وليه أو بإذن أبيه فزرعها زارع» ففي قول أبي ثور: على الزارع كراء 
مثل الأرض والزرع له. 

وفي قول يعقوب ومحمد" : ذلك جائز إذا كان ذلك بإذن وليه. وفي 
قياس قول أحمد وإسحاق: لا يجوز ذلك. وكذلك لو أخذ الصبي أرضًا 
مزارعة بإذن وليه كان الزرع لهء وكان عليه كراء مثل الأرض في قول أبي 
ثورء وفي قول يعقوب ومحمد”*' ذلك جائز. 

قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل بئره سنة ليسقي منها زرعًا له ففيها 
قولان: 

أحدهما: أن الكراء جائز» وله أن يسقي منها زرعه» فإن تهورت 
[البئر]”" قبل أنقضاء المدة أو غار ماؤها؛ كان عليه من الكراء بقدر 
ماق هذا فول الك .اف عة 

ويحتمل أن يقول قائل: هذا كراء فاسد؛ لأن أخذ الماء من البئر 


(۱) «الأم» -1١/4(‏ باب كراء الأرض البيضاء). 

(۲) «المبسوط» للسرخسى (۲۳/ 118- -٠٠١‏ باب مزارعة الصبي). 
(۳) في «الأصل»: بالبئر. والمثبت من (م». 

() «المدونة الكبرئ» (۳/ -٠۳۳‏ باب في الرجل يكتري الأرض سنين). 
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يختلف» يستقي منها القليل والكثير وهو مجهول لا يوقف له على [حر] 
ولا مقدار. وهذا يشبه مذاهب الشافعي» فإن سقئ منها مدة قليلة أو كثيرة 
كان عليه قيمة الماءء وإن أختلفا في قيمة الماء كان القول قول المكتري مع 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا مزارعة على النصف فزرع الأرض. 
وأراد العامل أن يخرج من الأرض ويبيع حصته من الزرع. فإن أحمد بن 
حنبل كان يقول”'': لا يجوز ذلك حت يبدو صلاحه حت يشتد. 

قال ىساق : كلما أراد الأكار أن يبيع نصيبه من ضامن رب 
الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز»ء قال: وإن أراد رب الأرض أن 
(يأخذ) " من الذي أشتراها فله ذلك وذلك كله إذا لم يدرك الزرع. 

قال أبو بكر وفيه فول آخر: اوهو أن لري الأرضن أن يلومه العمل 
حتئ يفرغ. وهذا كله في قول من يجيز المزارعة على الثلث والربعء فأما 
في قول من لا يجيز ذلك فإن كان البذر لصاحب الأرض فالزرع له 
وللعامل مت شاء أن يخرج / خرجء وله أجر مثله [فيما]9؟) عمل 
وإن كان الحب للعامل فالزرع له ومتئ شاء أخذه. وكان عليه كراء مثل 
الأرض. 

قال أبو بكر: وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فاشترئ أرضًا بها 
فدفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها الحربي ببقره وبذره» فما 


(۱) في «الأصل»: أحد. والمشت من «م٤.‏ 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج' .)۳۲۷٤١(‏ 
(۳) في «م': يأخذه. 

() في «الأصل»: فيها. وهو تصحيف» والمثبت من «م». 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yg )١١‏ 


خرج من شيء فهو للحربي» وعليه كراها للمسلم في قول الشافعي”'' وأبي 
ثور» وفي قول يعقوب ومحمد : المزارعة جائزة» وما خرج بينهما 
نصفان. 

قال أبو بكر : وإذا أكترئ أرضًا كراء صحيحًا ثم جاء المكتري وقال: 
لا أجد بذرًا ولم يكن ذلك [عذرًا] ' يجب أن يفسخ عنه الكراء» والكراء 
لازم له في قول مالك“ والشافعي» وأبي ثور. 

قال أبو بكر: وإذا أكرى الرجل مراعبًا له سنة ليرعئ فيه المكتري 
دوابًا له. 

ففي قول مالك : لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة 
ولا يبيعها سنتين ولا ثلاث» ولا يبيع مراعي أرضه حتئ تطيب مراعيها 
وتبلغ أن ترعئ. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد لا يجوز؛ لأن ذلك مجهول 
لا يوقف على حده. وهلذا يشبه مذاهب الشافعي”؛ لأنه يبطل بيع 
القصيل”" جذاذ؛ لأنه لا يوقف على حدهء وهذا أحب القولين إلي» 
والله أعلم. 


)١(‏ «الأم» -٠١ /٤(‏ باب المزارعة). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ -1١١‏ باب مزارعة الحربي). 

(۳) فى «الأصل»: عذر. والمثبت هو الجادة. 

)€( «المدونة الكبرئ» (”/ ٠٤۷‏ - باب في إلزام مكتري الأرض الكراء). 

(ه) «الأم» /٤(‏ ۲۲- باب كراء الأرض البيضاء). 

(1) «المدونة الكبرئ» (۳/ -٠١۸‏ 004- باب في الرجل يكري مراعي أرضه) . 
(۷) «الأم» (۳/ -٠٠١‏ باب بيع الآجال). 

(۸) القصيل: ما أقتطع من الزرع أخضر. السان العرب» مادة (قصل). 


u © 


ذكر فضل الزرع والغرس 

0- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا روح بن عبادة قال: 
حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت رسول الله ية يقول: لا يغرس رجل مسلم غرسًا 
ولا زرعًا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر»”". 

71 - حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن فتادةء عن أنس قال: قال رسول الله ية : «[ما من 
مسلم]'"ا يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة 
إلا كانت له صدقة)”". 

۷ح حدثنا محمد بن زيد السمناني. ومحمد بن علي الصائغ بمكة 
ا حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز اللبئي 
قال: سمعت ابن شهاب يقول: أشهد علئ عطاء بن يزيد أنه حدثني» عن 
أبي أيوب الأنصاري» عن رسول الله بيه قال: «ما من رجل يغرس غرسًا 
إلا أعطاه الله من الأجر بقدر ما يخرج من ثمر ذلك الغراس)0©. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا 
حماد قال: حدثنا هشام بن زيد بن أنس» عن أنس بن مالك أن 


)0030 أخرجه مسلم )4/١9917(‏ من طريق روح بن عبادة به. 

)۲( من (م1. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۳۲۰). ومسلم )٠١/٠٠١۳(‏ من طريق أبى عوانة بمثله. 

)€( في م : قالا. 

۱٤۸ /٤( عن سعيد ب رر هة والطبراني في «الكبير؟‎ )4١18:/8( أخرجه أحمد‎ )٥( 
رقم5514) من طرق عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي بنحوه.‎ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7( 


رسول الله َي قال: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن 
لا يقوم حتئ يغرسها فليغرسها»”". 

08- حدثنا علي قال : حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا 
أبو جعفر الخطمي» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك ؟ فقال: إني شيخ كبير 
أموةغذا أو يق هعد قال غم ات غلك لما عستا فر ابت عر 
يغرسها بیده. 

- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال : 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن العلاء بن 
سفيان القتباني”'' أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن الزارعين هم 
المتوكلون؛ وذلك لأنهم يبذرون طعامهم على وجه الأرض توكلا على 
الله ك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/١۱۹)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (814) من طريق حماد 
إف4 كذا نسبه» وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (20204/7؛ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (7”0577/7) ونسباه إلى الحضرمي. 
قال البخاري: وروئ أبو بكر بن أبي مريم عن العلاء بن سفيان الحضرمي قال عمر 
طه. ولم يسق روايته» والأثران لم أقف عليهما. 


[بسم الله الرحمن الرحيم]" 


ثبت أن رسول الله َة عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر 
أو زرع. 
ا- حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا / ابن خلاد وابن الصباح ٠٠/١‏ 
قالا: حدثنا یحی قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع» عن ابن 
عمر أن رسول الله ية عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر 
۴ 4 
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف أو الثلث 
أو الربع. 


)١(‏ من «م». 
المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلئ آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج 
إليه بجزء معلوم له من ثمرهء وإنما سميت مساقاة؛ لأنها مفاعلة من السقي؛ 
لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار 
فسميت بذلك. 
«المغني» مع «الشرح الكبير» /٥(‏ 005). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۹)ء ومسلم )۱/۱٥۵۱(‏ من طريق يحيئ به. 


© 


(YT) -‏ ۹ ۵ ت 


وف 
ومحمد . 


قال ال0 : والمساقاة في كل أصل. وكرم. وزيتود. أو نين ٠‏ 
أو رمان أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة. 

وال لاف ٠‏ الينة عر رشول ا ج ريدل]'" عل مت 

أحدهما: أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها. 
وذلك أتباع لسنة رسول الله وق وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من 
عامله عليه أصلا (يتم”"" ليكون للعامل بعمله المصلح للنخل بعض 
الثمرة» ولرب المال بعضهاء وإنما أجزنا المقارضة قياسًا على 
فيه المقارض» فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون في المال 
كالمقارضة. لولا القياس على السنة. والخبر عن عمر» وعثمان» 
بإجازتهماء أولىٰ أن لا تجوز من المعاملة على النخل» وذلك أنه قد 
لا يكون في المال فضل كثيرء وقد يختلف فيه الفضل أختلافًا متبايئاء 


)١(‏ «الأم» -٠١ /٤(‏ باب المساقاة). 

(۲) «المغني» (۷/ -017٠‏ مسألة وتجوز المساقاة في النخل). 

9 9المسوط» للسرخسي ۱۹/۲۳ :باب المزارعة علق قول من يجيوها) وفيداية 
المبتدي» -۲١۷ /١(‏ كتاب المساقاة). 

(4:) «الموطأ» (040/1- باب ما جاء في المساقاة). 

(4) «الأم» -١4 -١/4(‏ باب المزارعة). 

(5) من «الأم». 


(۷) كذا بالأصلء وفي «الأم»: يتميز. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


E نا سخدرق) اك ناذا‎ Eas 
أختلافهماء وإن كانا قد يجتمعان في أنهما مغيبان معّاء مما يكثر‎ 
الفضل فيهماء ويقل ويختلف.‎ 

وقال أبو ثور: وإذا دفع رجل إلى رجل أرضًا معاملة» وفيها نخل» 
أو شجرهء أو كرمء أو رطابء أو باذنجان» أو ما يكون له ثمرة قائمة» 
فذلك جائز إذا سمئ ما لصاحبه مما يخرج» وما للعامل من ذلك». 
واحتج بدفع النبي َة خيبر إلى اليهود. 

وأنكرت طائفة المساقاة في النخل» وسائر الشجرء وقالت: لا تجوز 
المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها. هذا رل اغمان › 
وقد روينا عن النخعي أنه كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع» وقد 
ذكرنا عن الحسن فيه شيئًا فيما مضئى. 

قال أبو بكر : وبالخبر الثابت عن رسول الله َي أقرل» وهو قول أبي 
بكرء وعمر؛ لأن أبا بكر أقر اليهود فيها بعد رسول الله َة وأقرهم عمر 
صدرًا من إمارته» ولا معن لقول خالف قائله الثابت عن رسول الله اء 
وعن أبي بكرء وعمرء وما عليه أهل الحرمين قديمًا وحديثا إلى زماننا 


ل 


هذا. 


)١(‏ كذا «بالأصل»ء وفي «الأم»: قلما يتخلف وقلما يختلف. 
)۲( في م فقارب. 


(۳) «المبسوط» للسرخسى -١9-7(‏ باب المزارعة على قول من يجيزها)ء و«بداية 
المبتدي» /١(‏ ۲۱۷- كتاب المساقاة). 


4ب 


م 


ذكر اختلافهم فی 
المساقاة في غير النخل والكرم 

[واختلفوا في المساقاة على غير النخل]”"'. 

فكان مالك يقول”': والمساقاة [في أصل كل نخل]”"'» وكرم 
وزيتون» أو تين؛ أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة. 
ولا بأس بمساقاة القثاء» والبطيخ ما لم (يبدو)”؟؟ صلاحه. ويحل بيعه 
إذا عجز عنه صاحبه. 

وقال أبو ثور: والمساقاة في النخل جائزةء وكذلك الشجرء 
والكرم؛ وكل شيء له أصل فائم بما يقام عليه. ويسقئ. ويكسح. 
ويلقح» قال: وهذا قول مالك" وأبي عبد الله» وكان أبو يوسف 
ومحمد يجيزان ذلك. 

وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل» والكرم؛ لأن 
رسول الله ية أخذ منهما الخرص وليس هكذا شيء من الثمر / كله دون 
حائل وهو متفرق غير مجتمع» هذا قول الشافعى ”*. 


)١(‏ من «م». 

(؟) «الموطأ» (847/5- باب ما جاء في المساقاة). 
(۳) في «الأصل؟: في كل أصل. والمثبت من «الموطأ». 
() كذا في «الأصل». وهي لغة. 

(5) «الأم؛ -٠١ /٤(‏ باب المساقاة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ “1 10 


المساقاة في البعل"'' من النخل وغير ذلك 

واختلفوا في النخل البعل» هل يصلح فيها مساقاة ؟ 

كان مالك يفول" :كحو الا فة 

وقال الليث بن سعد: لا أرى المساقاة إلا فيما يسقيل. وكذلك سنة 
المساقاة. 

واختلفوا في المساقاة على شجر لم يطعم. 

فقال مالك" : لا تجوز؛ لأن مؤنته تعظم. 

وقال يعقوب ومحمد: المعاملة عليها فاسدةء فإن عجل على ذلك 
فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض» وللعامل كراء مثله. 

وقال أبو ثور: هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة؛ قال : 
وإن دفع إليه نخلاء أو شجراء أو كرمّاء معاملة على النصف» ولم يسم 
سنين» فهذا علئ سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال : أجيز ذلك 
أستحساتاء وأدع القياس. 

قال أبو بكر : وقال بعض أصحابنا : ذلك جائزء واحتج في ذلك بقول 
النبي ا : «نقركم على ذلك ما شنا »7 . قال: وفي ذلك دليل على إجازة 
دفع النخل مساقاة» والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة» فيكون 
لصاحب النخل» ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من 
)١(‏ البعل من النخل : هو ما سقته السماءء وقال الأصمعي: والبعل: ما شرب بعروقه 

من غير سقي ولا سماء. أنظر: «مختار الصحاح» .)14/١(‏ 


(؟) «المدونة الكبرئ» ("/ هلاه- باب مساقاة البعل). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (/0577- باب ما جاء فى مساقاة الذي قد بدا صلاحه). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


النخل والزرع مت شاء. وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراءء 
ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي مت شئت› 
ولا أختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز 


الوا ا 


ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها 

واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع» أو بسر قد أخضر. واحمر. 
وقد أنتهىا. وعظم. لم يطعم بعد. ولم يرطب. وقد أحتاج إلى السقي. 

فقال أبو ثور: المعاملة [في ذلك جائزةء فزن كان عظم وانتهل ولم 
يحتاج'") إلى القيام عليه كانت المعاملة]"' فى ذلك تبطل. 

وقال يعقوب ومحمدكد: إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع. 
او تش قد أخضرء أو اجه أو قد انتهىاء. وعظمء ولم يرطب» 
فلا يجوز المعاملة فيه [و)" إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة» وإذا 
عامله وقد أنتهئئ فقام عليه. وحفظه ؛ كانت الثمرة لصاحب النخل» 
وللعامل كراء مثله. 

وكان مالك بن آنس”“ يقول: لا يساقئ شيء من الأصل مما تحل فيه 


.)٠١۹/۲( أنظر الإقناع‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل. وفي «الإشراف» )۱۷١ /١(‏ أتت على الجادة (يحتج). 

(۳) من «م". 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (”#/ 055- ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه ...). بنحو هذا 
القول. و«الموطأ» بنحوه» وهو أقرب إلى لفظ ابن المنذر (۲/ 247) كتاب المساقاة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 


المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه» وطاب» وحل بيعه» إنما مساقاة 
ما قد حل بيعه من الثمار أجرة» إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن 
يطيب الثمرء ويحل بيعه. 

وقال مالك : والمساقاة أيضًا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز 
صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه» فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة. 

وقيل لليث بن سعد: هل يساقى الزرع بعد أن أستقل. فقال: ما أحب 
ذلك» ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. ابن وهب عنه. 

قال ابن وهب: وخالفه مالك» وعبد العزيز بن أبي سلمةء فقالا : 
لا نرئ بأسّا بمساقاة الزرع إذا أستقل وعجز عنه صاحبه. 

وقول مالك قول ابن وهب 


als 
23 


الشروط التى يشترطها رب النخل والعامل 
كان مالك بن أنس يقول“: السنة في المساقاة التي تجوز لصاحب 
الأرض أن يشترطها على (الاق" شد الحظار» وخم العين» وسرو 
الشرب» وإبار النخلء وقطع الجريدء وجذاذ (التمر)”*””'. فههذا وما 
أشبهه على أن للمساقي شطر (التمر)“ أو أقل من ذلك أو أكثر إذا 
تراضيا عليه. 


)١(‏ أنظره بنصه عند مالك في «موطئه؛ (۲/ 047- كتاب المساقاة). 

(۲) أنظر: «الاستذكار» (۲۱/ ۲۲۷). 

(۳) في م٠‏ : المساقي. )٤(‏ في م : الثمر. 

() قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۱/ :)۲٠٠-۲۲٤‏ شد الحظار: فروي بالشين 
المنقوطة وهو الأكثر عن مالك في الرواية» ويروى عنه بالسين على معن: سد = 


11/4 


م4 ب بل 


قال مالك : ولا ينبغي لصاحب الأصل أن يشترط على من ساقاه 
/ عملا جديدًا يحدثه من بثر يحفرهاء أو عين يرفع في رأسهاء 
أو غراس يغرسه فيها يأتي به من عنده. أو حظيرة يبنيهاء تعظم نفقته 
فيهاء وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن 
لى هاهنا بئياناء أو أحفر لى هاهنا بثرّاء أو أجر لي عيتاء أو أعمل 
عملا بنصف ثمر حائطي قبل أن يطيب ثمر الحائطء ويجوز بيعه 
فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهاء وقد نه رسول الله ية عن 
ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال (الرجل)”": أعمل لي 
بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي». فإنما اجا جره بشيء معلوم 
معروف قد راه ورضيه. 

وكان الشافعي”" يقول: كلما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء 
وطريقه» وتصريف الجريد. وإبار النخل» وقطع الحشيش الذي يضر 


= الثلمة» وأما بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل والشجر وكل ذلك 
متقارب المعنولء وأما خم العين فتنقيتهاء والمخموم: النقي. ومنه يقال: رجل 
مخموم القلب إذا كان نقي القلب من الغل والحسد. وأما سرو الشربء فالسرو 
الكنس للحوض. والشرب: جمع شربة وهي الحياض التي حول النخل والشجر 
جمعها شرب» وهي حياض يستنقع فيه الماء حول الشجرء ويقال في القليل منها 
شربات. وإبار النخل تذكيرها بطلع الفحل. 
وقطع الجريد: فطع جرائد النخيل إذا كسرت» وقد يصنع مثل هذا بالشجرء وهو 
ضرب من قطع قضبان الكرم» وجذ الثمر: جمعه وهو مثل حصاد الزرع» وقطع 
العنب. وانظر «المدونة» (۳/ 0598). 

)01 أنظره بنصه عند مالك في «موطته» (۲/ 047- كتاب المساقاة). 

(0) في «م٤:‏ لرجل. 

(۳) «الأم» -١77/4(‏ باب المساقاة). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


بالنخل» وينشف عنه الماء» حت يضر بثمرتها» جاز شرطه على المساقاة. 
فأما سد الحظار فليس في مستزاد ولا إصلاح في الثمر» ولا يصلح شرطه 
على المساقي. 

فإن قال قائل: إن أصلح عليها للنخل سد الحظارء كذلك أصلح لها 
أن يبن عليها حظار. 

قال يخوت وغد :إن اط وي اليكل أو الس ملئن 
العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلقحه ويسقيه فذلك جائز. 

فإن أشترط عليه صرام الثمرة» أو لقاط الرطب» أو جذاذ الثمرء 
أو لقاط ما يلقط مثل: الباذنجان» وثمر الشجرء فذلك باطل» 
والمعاملة على هذه الشروط فاسدةء فإن [عمل”'' كان له كراء مثلهء 
وما أخرج النخل من شيء فهو لصاحبه. 

وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وسقيه وكسحه وتلقیحه» كما قال 
يعقوب ومحمد. قال: فإن أشترط رب الأرض على العامل في ذلك صرام 
النخل» أو لقاط الرطب. أو جذاذ الثمرء أو لقاط مثل: الباذنجان وثمر 
الشجر. ففي هذا قولان: 

أحدهما: أنه جائزء كما جاز تلقيحه» وكسحه. 

والآخر: أن هذا ليس مما يكون في المعاملة» وذلك أن الثمرة إذا 
أذركة ققد قت المعاملة» وضازت هما عل ها اشعرطا لكل 
واحد منهما أن يأخذ حقه. ويلزمه من الأجرة في صرامها ولقاطها 
ما يصيبه بقدر ما له فيها. 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» )٠٤١/۲۳(‏ باب أشتراط بعض العمل على العامل. 
(؟) في «الأصل»: جمل. والمثبت من ١م).‏ 


© ب 


ذكر الرقيق 
يشترطهم كل واحد منهما على صاحبه 


قال مالك”'' في عمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على 
صاحب الأصل: أنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال. وليس 
للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرهاء ولا يشترط ذلك على الذي 
اا 

قال مالك : ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل 
بهم في الحوائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه» ولا ينبغي لرب المال أن 
يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحدًا 
يخرجه من المالء وإنما مساقاة المال على حاله التي هو عليهاء فإن 
كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيقه أحدّاء أو يدخل فيه أحدًا 
فليقل ذلك قبل المساقاة» ثم ليساقي على ذلك إن شاء. 

قال مالك”'': ونفقة الرقيق على المساقي» ولا ينبغي له أن يشترط 
تفقتهم على رب المال. 

ااك .وم ماك م انق او غات قت وب الماك أن 

وقال مالك: إن كانت النفقة والمؤنة على رب الحائط؛ ولم يكن 


)١(‏ «الموطأ» (044/1- باب الشرط في الرقيق في المساقاة). 

(۲) قال في «المدونة» (۳/ 056- ما جاء فى نفقة رقيق الحائط...) قال مالك : نفقة 
الرقيق والدواب كانت من عند ااا أو كانت في الحائط يوم أخذه العامل 
مسافاة - فالنفقة على العامل ليس على رب الحائط من ذلك شىء . 

(۳) «الموطأ» (۲/ 046- باب الشروط في الرقيق في المساقاة). ١‏ 


س الأوسط من السنن والإحجماع والاختلاف (ج ("yy )١‏ 


على الداخل في الحائط إلا أن يعمل (بيديه)" فلا يصلح ذلك؛ لأن 
الداخل في الحائط إنما هو أجير ببعض الثمر»ء فلا يدرئ كم يكون 
ذلك / أيقل أو يكثرء وإنما المساقاة أن تكون النفقة والمؤنة كلها على 4/+<ب 
الداخل في الحائط» [فإذا كان المؤنة والعمل والقيام على الداخل في 
الحائط]" فلا بأس بذلك» وتلك المساقاة. 

وقال الشافعي”": لا بأس أن يشرط المساقي على رب النخل غلمات 
يعملون معه» ولا يستعملهم في غيره» ونفقة الرقيق على ما يتشارطان 
عليه» وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم» فإذا جاز أن يعملوا 
للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة. 


قال أبو بكر: إذا جاء الرجل إلى أرض رجل يعمل فيه" متطوعًاء 
فزرع ببذر رب الأرض أرضه» وقام بالزرع» أو بالنخل» حتئ صلح 
وأثمرء فالثمر والزرع لرب الأرض» والعامل متطوع بعمله. فإن قال 
رب النخل لرجل : أعمل في نخلي فما أخرج الله من شيء فهو لك. 

فكان مالك يقول: هذا جائز لا بأس به؛ لأنه يجوز أن يساقيه 
ببعض ثمره» فإذا ترك الثمر كله للمستأجر فهو أجوز. 


)١(‏ فى «الموطأ»: بيده. 

)۲( من (م». 

(۳) «الأم» -١1/4(‏ الشرط في الرقيق والمساقاة). 

)€٤(‏ كذا بالأصل . ولعلها: فيها. 

(ه) «المدونة الكبرئ» (#/0717- باب ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من 
التمر)» قال: أرأيت إن دفع الحائط إليه مساقاة» على أن جميع الثمرة للعاملء 
أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال: نعم (۳/ .)٥٦۲‏ 


© 


ذكر الحريد والسعف 

كان مالك" يقول: الجريدء والليف» والسعف» بمنزلة الثمر على 
(شرطها)”". 

وقال الشافعي”" : في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين 
ظهراني النخلء وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقئ إلا من ماء النخل 
O E‏ لاقيو يدت E e‏ 
وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف. 

ذكر المساقي يساقي غيره 

واختلفوا ذ في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة. فيساقي 
العامل غيره. 

فقال مالك“ : : الناس يختلفون في أمانتهم» ورضا الناس بهم فإن 
أت برجل أمين فذلك له. 

وقال: لا يجوز ذلك في القراض» إذا دفع رجل إلى رجل مالا 
قراضاء فلبين: له أن يقارض أحذا. 


۳ سسب 

)١(‏ أنظر: «الموطأ» (۲/ 047- باب ما جاء في المساقاة). قال: والسنة في المساقاة 
التي يجوز لرب المال... 

(؟) في «م»: شرطهماء وكذا في «الإشراف» (۱/ .)۱۷٤‏ 

(5) «الأم؟ (160-14/4- باب المزارعة). 

(4) الكرانيف: أصول السعف الغلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال الأكناف 
«اللسان» مادة (كرنف). 

() «المدونة الكبرئ» (/655- ما جاء في المسافي يساقي غيره). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وسئل مالك" عن رجل أخذ حائظا على النصف ثم دفعه على الثلثين 
وعلم صاحب الأصل بذلك» فلما أن حضرت الثمرة أراد الداخل أن يأخذ 
الثلثين. 

قال مالك : ليس ذلك له ولكن يأخذ الأول النصف. فقال له رجل : 
ّي أن أرجع على صاحبي بفضل ما بقي لي ؟ قال: نعم. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يدفعها إلى غيره معاملة. وذلك إذا 
لم يقل أعمل فيها برأيك» وإن عمل على ذلك فما خرج فلصاحب النخل» 
وللعامل الأخير على العامل الأول كراء مثله» وليس للعامل الأول شيء؛ 
وذلك أنه لم يعمل شيئًا مما يستوجب به أجرّاء وكان [ضامنًا لو)" تلف 
الشيء» ولو أصاب الغلة آفة من السماء فتلفت» كان العامل الأول ضامنا 
لرب الأرضء وكان للعامل الأخير كراء مثله» هذا قول أبي ثور. 

وقال يعقوب ومحمد”" كما قال أبو ثور في المسألة الأولئ. 

وقالا: فإن أصاب الغلة أمر أتلفها من السماء لم يكن على أحد 
من العاملين شيء» وإن تلفت بشيء فعله العامل (الآخر)“» فلصاحب 
النخل الضمان عليهء وليس له على الأول شيءء فإن تلفت الثمرة في 


: في المقارض يقارض غيره)» قال ابن القاسم‎ -1٤۳ /۳( في «المدونة الكبرئ»‎ )١( 
وسئل مالك عن رجل ساقئ رجلا حائظا له على النصف» فساقى المساقي رجلا‎ 
آخر على الثلثين. قال مالك: للمساقي الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع‎ 
المساقي الآخر المساقي الأول بالسدس الذي بقي له.‎ 

(؟) في «الأصل»: ضامن له. والمثبت من «م». 

(۳) «المبسوط» للسرخسى (۲۳/ -١17‏ باب مشاركة العامل مع آخر). 


(©) في «م»: الأخير. 


1V € 


_ ج 
يدي العامل الأخير من عمل عمله. لم يخالف فيه ما أمر به 
[فصاحب]"'' النخل بالخيار في تضمين أي العاملين شاءء فإن ضمن 
الأول لم يرجع على الأعين ی وا ی الأخير رج على الأول 
بما ضمن. قالا: ولو قال صاحب الأرض حين دفعها إلى العامل 
الأول اعمل فيها برأيك» تدفعهنا عل ما وصنتاء كات ذلك جائاء 
وكان للعامل الأخير ثلث ما خرج» وما بقي فبين صاحب الأرض 
والعامل الأول نصفين؛ لأن هذا إنما صار في أيديهماء هذا / بمنزلة 
المضاربة إذا أمره أن يعمل فيها برأيه» فدفعها المضارب إلا مضارب 
اخر کان للعضارت الا خر ما فارقه عليه. وكان ما بقي بين رب 
المال والمضارب الأول على ما أشترطا عليه. 


ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف 
ومنها على الثلث ومنها على الربع 

واختلفوا في رجل يساقي رجلا علئ نخل له في مواضع متفرقة» منها 
على النصف. ومنها على الثلث» ومنها على الربع. 

فكان مالك7) يقول: إن عقدا ذلك في صفقة واحدة فليس بحسن» 
وإن كان ذلك في صفقات متفرقة فلا بأس بذلك. 

وسئل عن رجل له حائطان أحدهما بالعالية» والآخر بقباء فيساقيهما 
جميعا في سقي واحد على الشطرء فقال: لا بأس بهذا. 


)١(‏ في «الأصل»: فلصاحب. والمثبت من «م». 
(۲) «المدونة» ("/ 7- في مساقاة الحائطين ). 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 


قال أبو بكر: والجواب (في)”'' مذهب الشافعي”" في المسألتين 
جميعًا أنه جائز إذا ساق على هذا الحائط 5-6 وسات على هذا 
الحائط بالثلث» وفي معناه دفع الرجل إلى الرجل خمسين دينارًا 
مضاربة على النصف. ويدفع إليه ألف درهم مضاربة على الثلث 
[إذا)" كان ذلك على غير شرط أنه يقارضه في الآخر. 


ذكر زكاة الثمرة المساقن عليها 

قال أبو بكر : وإذا ساقئ رجل رجلا على نخل له على النصف وجب 
إخراج الزكاة من جملة الثمرة»؛ ثم يقتسمان ما يفضل عن الزكاة على 
ما أتفقا عليه. 

وقال مالك“ : إذا لم تخرج المساقاة إلا خمسة أوسق كانت فيها 
الزكاة» وإن لم يكن في حظ كل واحد منهما خمسة أوسق ففيها الزكاة. 

وقال مالك : من ساقي رجلا على أن على الداخل الزكاةء لا بأس 
بذلك؛ لأن ذلك يرجع إلى حساب معروف. ابن القاسم عنه. 

وقال الليث بن سعد: إذا ساقى النصراني على النصف أو على الثلث 


أو الثلثي: أو المسلم كذلك. 
)١(‏ في «م»: على. 


(۲) آنظر : «روضة الطالبين» ,»)١87 /٥(‏ و«الاستذكار» (۲۱/ .)۲٠۹‏ 

(۳) في «الأصل»: لذا. والمثبت من «م». 

(6) «المدونة» (۳/ -٠۷١‏ باب ما جاء في المساقي يشترط الزكاة)؛ وذلك لأن مالكا 
قال : يبدأ بالزكاة فتخرج ثم يكون ما بقي بينهما عل شرطهما. 

(5) آنظر: «المدونة» (۳/ 079- ما جاء في المساقي يشترط الزكاة). 


4 ب ل لل 


فقال: لا أرئ بذلك بأسّاء وتكون الزكاة في الثمرء وينبغي إذا ساقى 
النصراني على النصف أن يعلمه أن الزكاة (مبداة)"'' في الحائط» ثم 
يقاسمه بعد الزكاة على ما بقي. 


ذكر دفع الرجل إلى الرجل 
الأرض علئ أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما 

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل أرضه على أن يغرس فيها شجرًا 
علئ أن الشجر يكون بينهما نصفان» أو على الأرض والشجر بينهما. 

فقالت طائفة: لا يجوز هذا. 

وممن قال: لا يجوز ذلك: مالك بن أنس.وبه قال أبو ثورء وهو 
قياس قول الشافعي' '". 

وقال أبو ثور: فإن أخذها على هذا وعمل فيهاء فما أخرجت الأرض 
من ثمرة فلصاحب الغرس» ويقطع غرسه ويكون له على رب الأرض 
ما ن ا1 غرسيه اننا اوغا ودل أنه قر كو ااا 
الأرض على صاحب الغرس كراء مثل أرضهء وما نقص أرضهء. وذلك 
أنه غره. 


وقال يعفوب تكردا 


واا كينا ف دقان 

)١(‏ كذا في «الأصلء م٠‏ والمعنئ: أنها مقدمة قبل المقاسمة. وفي «الإشراف» 
(1٥ /1(‏ و «المغني» (/ا/ ٠مه):‏ مؤداة. 

(؟) أنظر: «روضة الطالبين» .)٠١١/١(‏ 

(۳) من «م». 

(5) «المبسوط» للسرخسي -1١1-١١/55(‏ باب من المعاملة أيضًا). والله أعلم. 


سح الأوسط من السنن والإجماع لاف 2 صلللو72 4005 
أخذها على هذا وعمل فيهاء فما أخرجت الأرض من شىء فلصاحب 
الأرض» ولصاحب الغرس قيمة غرسه وأجر مثله؛ لأنه حين أشترط 
شيئًا من الأرض يغرسه كان ما غرس لصاحب الأرض. 


ذكر عقد المساقاة بين الرجلين 
سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك 

قال أبو بكر: وإذا دفع الرجل نخله إلى رجل سنين معلومة على 
النصف أو الثلث فهو جائزء فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا 
ذلك بينهما عقدًا صحيحًا قبل أنقضاء المدة فليس ذلك لهء أيهما أراد 
إبطال ذلك. وهلذا قول مالك'. 

قال مالك" : إلا أن يمرض فيضعف. أو يفلس فيقال له: / ساقي ١۷اب‏ 
إن كفت عدا رها وإلذ كان ضاخ المال ولیه من غ 

وقال يعقوب ومحمد”": أيهما أراد الخروج مما دخل فيه لم يكن 
ذلك لكل واحد منهماء وألزما ما دخلا فيه إذا لم يكن عذر. ومن 
العذر أن يكون العامل رجل سوء يخاف علئ فساد النخل وقطع 
السعف. فلصاحب الأرض إخراجه من أرضه. والعذر للعامل أن 
يمرض مرضًا شديدًا لا يستطيع أن يعمل أو يضعف عن ذلك. 

وقال أبو ثور: ليس لواحد منهما أن يرجع حتئ تنقضي المدة. 
E 5‏ 


(۲) «المدونة الكبرى» (۳/ 01/5- باب في المساقي يفلس). 
(۴) أنظر: «المبسوط» (45/77- باب العذر في المزارعة والاستحقاق). 


m‏ د 

قال أبو بكر : هكذا أقول فأيهما أراد إبطال ما عقداه جبر على أن 
يمضي فيما أوجبه على نفسه» ولا أعلم عذرًا يجب به فسخ المعاملة 
التي [عقداها]''' بينهما. 

فإن أدعئ رب المال أن العامل خائنء وقال: أخاف على نخلي منه» 
سئل عن ذلك» فإن صح أنه خائن قيل للعامل: أقم مكانك عاملا ثقة يقوم 
بما كان يجب عليك أن تقوم به. فإذا أثمرت النخل أخذت حصتك. 
وقبض رب المال حصته» وكانت أجرة القيم الذي أقيم على العامل. 


ذكر موت العامل أو رب النخل 

قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة فمات أحدهماء 
فإن مات صاحب النخل قام ورثته مقامه. وإن مات العامل فكذلك تقوم 
ورنته مقامه إن شاءوا. 

وقال أبو ثور: فإن مات صاحب النخل والعامل جميعًاء فإن أحب 
ورثة العامل أن يقوموا فيه كان ذلك لهم» وإن كرهوا كان على ورثة 
صاحب الأرض أن يقاسموهم» أو يرضوهم من حقوفهم. 

وحكئ أبو ثور عن الكوفي'' أنه قال: إن شاء ورثة العامل 
أقاموا عليهء وإن أبواء فإن شاء ورثة الميت أعطوهم حصتهم من ذلك 
بشراء أو قيمة» وإن شاءوا أنفقوا عليه حت يبلغ وقاصوهم من حصتهم 
ااا 


)١(‏ في «الأصل»: عقداه. والمثبت هو الأقرب للسياق. 
(؟) «بداية المبتدي» -۲١۷ /١(‏ كتاب المساقاة). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو ثور: وهذا خطأء وذلك أن الورثة لا يقومون فيما يقبل 
به» أو عامل عليه إلا أن يشاءوا ذلك. وذلك أنهم ليسوا المعاملين 
عليه؛ وإنما هم ورثوا شيئًا فإن قاموا به كان لهم» وإن قالوا: لا نفعل» 
لو يكن ذلك عا 

وليس لما قال معنئ أن ينفق ورثة صاحب الأرض ويحتسبون به على 
ورثة العامل» وذلك أن الورثة لو قالوا: لا نغرم شيء من هذا لم يجبروا 
على ذلك ولو قال العامل: لا أقوم بشيء منه جبر على ذلك. 

مسائل من كتاب المساقاة 

قال أبو بكر: وإذا دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة على النصف». 
وعلئ أن لرب النخل دنانير أو دراهم أو وسمًا من التمر يخص بهاء 
أو شرط ذلك العامل لنفسهء فالمعاملة على هذا فاسدة لا تجوزء 
وهذا على مذهب مالك”"''» والأوزاعي؛ وهو مذهب الشافعي”". 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

وهكذا قالوا في القراض إذا قال: لك نصف الربح إلا عشرة 
دراهم» أو لك نصف الربح وعشرة دراهمء فإن عمل المقارض في 
المال كان له أجر مثلهء والربح والوضيع لرب المال وعليه في قول 


)١(‏ أنظر: «المدونة الكبرئ» (۳/ /071- ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من 
التمر). 

(؟) قال الشافعي في «الأم» (6/ :)١١‏ وكذلك وإن دخل على أن يتكلف من المؤنة شيئًا 
غير عمل يده» وتكون أجرته شيئًا من الثمار كانت الإجارة فاسدة. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۳/ -٠١١‏ باب الشروط الفاسدة التي تفسد المزارعة). 


ا 


م 
الشافعي”' 0 وأبي I EE‏ 

قال أبو بكر: وإذا ساقى الرجل على نخل ولم يذكر البياض» فليس 
للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه. فإن زرع في ذلك بغير 
إذن صاحبه فهو متعدء وعليه كراء المثل» والزرع له. 

فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه» وهذا قول يعقوب. 

وقال مالك”": ما أزدرع الداخل في البياض فهو له. وإن اشترط 
صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز إذا كان تبعًا للنخل. 

وقال مالك: إن أشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك 
لا يصلح؛ لأن الرجل الداخل يسقي / لرب الأرضء» فذلك زيادة 
أزدادها عليه» وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال 
المؤنة كلها لا يكون على رب الأرض منها شىء فهذا وجه المساقاة 
المعروت» ١‏ 


(۱) لأن الشافعي لبن قال: كل قراض كان في أصله فاسدًا فللمقارض العامل فيه أجر 
مثله › ولرب المال المال وربحه. أنظر: «الأم» -١٠١/5(‏ باب ما ل" يجوز من 
القراض في العروض). 

(؟) أنظر: «بدائع الصنائع» (83/5). 

(۳) «الموطأ» -04١/17(‏ باب ما جاء فى المساقاة). 


[بسم الله الرحمن الرحيه]'") 


كتاب الإجارات 


5 5 . 5 4 ٠د‏ دح و 1 1 
قال الله -جل ذكره- فى قصة موسى : 0 ِحْدَنهما يتأت أستشججرة 
ت خر من ا القوي الان © @ مال 1 ريد أن ا عدف اك 


سر م سے صل ماس یتم و سر “ الآ 
ت 


هلسن عل ن اق تين حب بن اسن ن من نلك" 

وقال -جل ذكره- ؛ ون اسن لک متا ريط 74" 

5- وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثني إبراهيم بن أبي إسحاق العدني» عن الحكم بن 
أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي بي قال: «سألت جبريل 
نل : أي الأجلين قضئ موسئ؟ قال: أتمهما وأكملهما»“ 


49 من ام 
(۲( القصص : كك TY‏ 
(۳) الطلاق: 1. 


(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» .4)55/1١١(‏ والحاكم في «المستدرك» ›٤١۷/۲(‏ 
4 كلاهما من طريق سفیان» عن إبراهيم بن يحيئ به. وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح ۰ ولم يخرجاه. 


© 


۳- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق”'" قال: 
أخبرنا معمر» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يي «مثلكم ومثل اليهود والنصارئ كمثل رجل قال من أستأجره: 
يعمل إلى نصف النهار بقيراط ؟ فعملت اليهود. ثم قال من أستأجره: 
يعمل إلى صلاة العصر بقيراط ؟ فعملت النصارئ» ثم قال من 
أستأجره: يعمل إلى الليل بقيراطين ؟ فعملتم أنتم. فلكم الأجر 
مرقيق :270" وذكر الحذيث. 

قال أبو بكر: ففي حديث ابن عمر هذا ذكر الإجارة الصحيحة بالأجر 
المعلوم إلى الوقت المعلوم» ولولا أن ذلك جائز ما ضرب بها المثلء 
وأنا ذاكرياتى الأغيان لدا على رت الاخازة وجرازذها فما بعد 
إن شاء الله. فقد ثبتت الإجارة بكتاب الله -جل ثناؤه- وبالأخبار 
الثابتة عن رسول الله وء واتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من 
علماء الأمة ٠‏ فإذا أستأجر الرجل من الرجل الدار قد عرفاها وقنًا 
معلومًا بأجل معلوم ثبتت الإجارة وملك المستأجر منفعتها إلى أنقضاء 
الوقت» وملك عليه رب الدار الأجرة» وهلذا قول أكثر من نحفظ عنه 


من أهل العلم. 


= قلت : أستنكره الذهبي والحافظ في «اللسان» تحت ترجمة إبراهيم» وقال ابن كثير 
في «التفسير» (القصص : 31): إبراهيم هذا ليس بمعروف» وعزاه هناك أيضًا اش 
أبي حاتم والبزار. 
وأخرجه البخاري موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما (1784) بنحوه. 

.)۲۰۹۱۱ 5١850( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (۲۲۹۸) من طريق أيوب بنحوه. 
(۳) أنظر: «الإجماع» (045). «الإقناع» .)۳١۸۹(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ للب«( 


ذكر الخبر الدال 
على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع 

568 - حدثنا يحيول بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن علي بن الحكم» عن نافع. عن ابن عمر قال: نهل 
رسول الله بي عن ثمن عسب”“ الفحل”". 

6- حدثنا أحمد بن هارون قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف 
قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: 
أنه سمع جابر بن عبد الله قال: نهل رسول الله يك عن بيع ضراب 

1 ار ارو بي فيه 

الفحل»› وعن بيع الماءء وعن بيع بياض الأرض ا يبيع الرجل 
5 ))0( 

ارضه و[ماءه] : 


ذكر إباحة كراء الدواب 
35- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
عبن الواح قال خد لعن الم قال حدتنا اي اا 


)١(‏ عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرها. ووجه الحديث أنه نهئ عن كراء 
عسب الفحل «النهاية» (۳/ 7775). 

(۲) أخرجه البخاري )۲۲۸۲٤(‏ من طريق مسدد بلفظه. 

(9) عند مسلم: لتحرث. وعند النسائي: لتحترث. 

(8) بالأصل: ماله. والمثبت من «سنن النسائي الكبرئ» (5777). 

(5) أخرجه مسلم )70/1١070(‏ من طريق ابن جريج بنحوه» وأخرجه النسائي في 
«الكبرئ» (5777) عن ابن جريج بأقرب من لفظ مسلم. 

(3) فى «الأصل»: أبو أسامة. وهو تحريف» والمثبت من «م٠»‏ ومصادر التخريج. وانظر 
ااتحفة الأشراف» (7555/5). 


2 قات 


© 


التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه. وكان ناس يقولون: ليس 
E E E‏ 
هذا الوجهء وإن ناسًا يقولون: ليس لي حج. فقال: ألست تحرم وتلبي 
وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار ؟ قلت: بلئ» قال: فإن 
لك [حجًا] جاء رجل إلى النبي يل فسأله عن مثل ما سألتني عنه. 
فسكت عنه رسول الله يق حتئل نزلت هذه الآية: ولس عَلَِكُمْ 
جاع أن بتعا فلا ين رَو فارسل إليه رسول الله يني / 
وقرأ هذه الآية عليه وقال: «لك حج”". 


> !د 
509 2 


إجارة الدواب 


اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة إلى موضع يسمي بأجر 
معلوم فيتعدى» ويجاوز ذلك الموضع»ء ثم يرجع إلى المكان المأذون 
فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن» وليس عليه في التعدي 
كراء. هكذا قال سفيان الثوري. وقال النعمان”": الأجر له فيما سميا» 
الضمان والأجرء وكذلك قال يعقوب. وروي معنى هذا القول عن الشعبي. 


)١(‏ في «الأصل»: حج. والمثبت من «م». 

إف4 أخرجه أبو داود (۱۷۳۰)ء والحاكم )444/١(‏ من طريق مسدد بنحوه» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)۳( لأبي حنيفة في المسألة قولانء أنظرهما في « المبسوط» ( /٠١‏ 1460- باب إجارة 
الدراب). ١ ٠‏ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 7"( 


وقالت طائفة: هو ضامن وعليه الكراء» كذلك قال الحكم وابن 
ا 

وعليه عند الشافعي” كراء الذي سمى» وكراء المثل فيما جاوز ذلك 
المكان» ولو عطبت لزمه قيمتها. 

رال اعفد راتخاف واو ر علة الكراء. والفمات 

وفيه قول ثالث: وهو أن له الأجر فيما سمواء وفيما خالف إن 
(يسلم)““ وإن لم يسلم ذلك ضمنه» ولا يجعل عليه أجرًا في الخلاف 
إذا ضمنه. هذا قول ابن أبي ليلى. 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكترئ دابة على 
أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمح» فحمل عليها ما أشترط فتلفت ألا شيء 
عليه» وهكذا إن حمل عليها [عشرة]“ أقفزة شعير”"". 

واختلفوا فيمن أكترئ دابة أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل 
عليها أحد عشر قفيرًا. 

فقالت طائفة: هو ضامن لقيمة الدابة» وعليه الكراء. هذا قول 


5 ND oak 
الشافعي > وابي ثور.‎ 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١594780(‏ 

(۲( «الأم» (۷/ -١١١‏ باب في الأجير والإجارة). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١٠١(‏ 
(4) في «م4: سلم. 

(۵) من (م). 

(3) آنظر: «الإجماع» (514)» «الإقناع» (۳۱۲۳). 
(۷) الام (۷/ -۲٠١‏ باب في الأجير والإجارة). 


وكان ا أبى اليل يقول: عليه قىمتها تامة. ولا أجر عليه. 

وقالت طائفة : عليه الكراء كاملا وعليه جزء من أحد عشر جزءًا من 
قيمة الدابة بقدر ما زاد عليها من الحمل. هذا قول النعمان”''. ويعقوبء 
ومحمد. 

وقال ابن القاس : لا ضمان عليه في قول مالك إذا كان القفيز 
-يعني الزائد- لا يفدح الدابة» ويعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة 
ولرب الدابة أجر القفيز الزائد. 

واختلفوا في الرجل يكتري الدابة ليركبها بسرج فركبها بإكاف. 

فقالت طائفة : ينظر فإن كان الذي جعل عليه أثقل من الذي نزع عنه 
أو أضر عليه كان ضامتًا للدابة إن حدث بها حدث. وعليه الأجرة وكراء 
ما زادى وإن كان لا يضر بهاء وكان أخف مما كان عليه فليس عليه 
إلا الأجرة الأولئ. هذا قول أبي ثور. 

وقالت طائفة : إذا تكاراها ليركبها بسرج فجعل عليها إكافا فهو ضامن 
بقدر ما زاد؛ لأنه قد خالف حين وضع السرج عنها وأوكفها. هذا قول 
الا ۳ 

ل . 


. والله أعلم‎ )۲٠۳ /٤( أنظر نص المسألة في «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» (/88غ- ما جاء في التعدي فى الكراء). 

(۳) قال في «بدائع ا :)5١4/5(‏ نقل في كتاب «الأصل» أنه ضامن بقدر 
الزيادة. ولم يذكر خلافاء والذي في «الجامع الصغير» أنه قال: هو ضامن لجميع 
قيمتها في قول أبي حنيفة ؛ وفي قولهما يضمن بقدر ما زادء وانظر أيضًا «المبسوط» 
للسرخسي )١154 /١9(‏ والله أعلم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال النعمان"''2: إن كان حمارًا مسرجًا بسرج حمار فأسرجه بسرج 
برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو بمثل الإكاف. وكذلك قال أبو يوسف› 
ومحمد. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن أستأجر حمارًا بإكاف فأسرجه 
فلا ضمان عليه؛ لأن السرج أخف. 

واختلفوا فيمن أكترئ حمارًا من المكاري”" يبلغ عليه إلى موضع 
ذاهيًا وراجعًا. 

فقالت طائفة: عليه أن ينزل عنه في المكاريين في الموضع الذي 
أكتراه» وكذلك الحمال إن أكترئ من موضع إلى مكة. 

هذا قول أبي ثور. 

وقالت طائفة: إذا أكترئ دابة من بلد إلى الكوفة ليركبها فله أن 
يبلغ عليها إلى منزله (في)”" أي موضع كان من الكوفة» وكذلك 
لو حمل عليها متاعًا. 

واختلفوا في الرجل تكون عنده الدابة وديعة فيركبها بغير إذن صاحبها 
ثم يردها إلى مكانها: 

فقالت طائفة : إذا ردها إلى مكانها سقط عنه الضمان. / كذلك قال ٠۹/١‏ 
أبو ثور. وكان النعمان““ يقول: [لا ضمان عليه]””'» ثم قال بعد ذلك : 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» للسرخسى -۱۹١ /٠١(‏ باب إجارة الدواب). 

(۲) أي: من المكاريين» فهو أسم جنس» كما في «الإشراف» لابن المنذر .)1١8/1(‏ 
)۳( في م من 

(5) أنظر: «المبسوط» للسرخسي /٠١(‏ ١۹٠).فقد‏ نقل فيها قول أبي حنيفة الأول والآخر. 
)0( فى «الأصل»: الضمان عليه. والمثبت من م 4« و«الإشراف» .)١8/9(‏ 


سب بن 
هو ضامن؛ لأنه ضمن حين خالف» ولا يبرئه من الضمان إلا دفعها إلى 
صاحبها. وكذلك قال أبو يوسف» ومحمد. 

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي”''. وبه نقول. 

واختلفوا ذ في الرجل يكري دابته أو عبده ثم يريد بيعه. 

SE SD لجن لبوق قانع‎ EEE 
وقت الكراء. هذا قول أبي ثور. وكذلك قال مالك في الرجل يكري‎ 
الظهر ثم يريد أن يبيع ذلك الظهرء قال: ليس ذلك له.‎ 

وقال أبو حنيفة : إذا واجر عبده ثم باعه. قال: ليس هذا بعذر. 

قال أبو بكر: أما البيع [فلا]””' يمنع منه. 

فإن كان المشتري عالمًا بالكراء فلا خيار له» ويقبضه وقت أنقضاء 
الكراء» وإن لم يعلم بالكراء فله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى 
الوقت؛ لأن حق المكتري قبل حق المشتري. 

وإذا أكترى دابة بعينها فوجدها جموحًا””“. أو عضوضًا", 
أوانفووًا'"45 اوها عن 0 أو غير ذلك مما يفسد ركوبها فالمكتري 


)١(‏ أنظر: «الأم» (4/ -٠۷۳‏ الوديعة). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۳/ -٤)۷٤‏ - في الرجل يكتري الدابة بعينهاء > ثم يبيعها صاحبها قبل 
أن يركب المكتري). 

(؟) «الجامع الصغير» )٤۳۸/١(‏ 

() في «الأصل»: بما . ولا يستقيم» والمثبت من «م). 

)٠(‏ الجموح: الدابة تجري جريًا غالبّاء وتغلب اللسان مادة (جمح). 

00 الفرس العَضُوضء والكلب وكذلك الناقة : هي التي تَعض. «اللسان» مادة : (عضض). 

(۷) الدابة التقُور: هي التي تشرد» وتتفرق. «اللسان» مادة (نفر). 

(۸) العشًا : سوء البصر بالليل والنهار. يكون في الناس والدواب. «اللسان» مادة (عشا). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ث0 


بالخيار. إن شاء أعنذهاء وإن شاء ردها ونكفض الإجارة. وهذا قول أبي 
ثور» وأصحاب ا 


ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة 
عبد الله. 

۷ - حدثنا محمد بن e‏ قال: حدثنا أبو نعيم قال : 
حدثنا زكريا بن أبى زائدة قال: سمعت عامرًا يقول: حدثنى جابر بن 
عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فأراد أن يسيبهء قال: 
فلحقني رسول الله َة فضربه ودغا له .فسان شيرًا لم يسر مله ٠‏ 

واختلفوا فى المكتري يضرب الدابة فتموت. 

فقالت طائفة : إذا ضربها ضربًا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدئ)!*) 
فليس عليه شىء. كذلك:قال امد ابن حدثنى ابن يزيد عن 
إسحاق عنهما. 

وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -۲٠۴/٠١(‏ باب إجارة الدواب). 

)۲( فى «الأصل»: إبرأهيم. وهو تحريف » والمثبت من ١مك‏ وهو الصواب» ومحمد 
ابن إسماعيل هو الصائخ. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۱۸) من طريق أبي نعیم» ومسلم )۱٠۹/۷۱۵(‏ من طريق 
عبد الله بن نمير» وعيسئ بن يونس. كلهم عن زكريا بنحوه. 

(:) كذا بالأصل. وله وجه في العربية. 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (5808). 


4 ب 


تكون منها أو كبحها كذلك» فلا ضمان عليه. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا أن يكون 
أمره أن يضرب. قال أبو حنيفة”" : إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام 
فأعطبها ذلك فهو ضامن» إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك. 

وال او وت وو صنق أن لا حه إذا دی ی 
الضرب والكبح» والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون 
فيه » فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن. 

ؤقالفالك"": إذا ضوف فا الأ ضرت كله أو حك لأ بيضوت نهو 
ضامن. 
*# مسائل : 

واختلفوا فيمن أكترئ دابة إلئ مكان» على أنه إن سار في يومين فله 
عشرة دراهم» وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان. 

فقالت طائفة : هه أجرة فاسدة» فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل. 
هذا قول أبي ثورء وبه نقول؛ وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول. 

وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم» وإن أبطأ به 
فله أجر مثله. لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في 
قياس قول أبي حنيفة” ". وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو 


اا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١195/1١6(‏ باب إجارة الدواب). 
(۲) أنظر: «المدونة الكبرئ» (۳/ -٠٠٤‏ باب ما جاء فى تضمين المكترى) . 
(۳) أنظر: «المبسوط» -۲٠٠/٠٠١(‏ باب إجارة الدواب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 

وإذا أكترئ دابة إلى العشي» فإذا زالت الشمس فذلك العشى فى قول 
أبي ثور» وأبي حنيفة"2, وأبي يوسف» ومحمد. 

وإذا أكترئ دابة بدرهم يومًا فله أن يركبها عند طلوع / الشمس» ١/۹٠ب‏ 
ويردها عند غروب الشمس في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”". 

وإذا أكترئ دابة ليلة ركبها عند غروب الشمسء ويردها عند طلوع 
الفجر في قول أبي ثورء والنعمان» وصاحبيه. 

واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر 
أنها تلفت. 

فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق» 
فالقول قول المستكري. 

هذا قول سفيان الثوري. 

وقال أحمد”" في هه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكًا ظاهرًا فليس 
عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة ؟! وكذلك 
قال ا 

وقال الأوزاعي: إذا سرقت فهو لها ضامن» وإذا أمره أن يردها إليه 
فسرقت فلا شيء عليهء ولا علئ رسوله. 


اد 
E‏ 


)١(‏ «المبسوط» -75١9/-59057/١6(‏ باب إجارة الدواب). 
(؟) «المبسوط» -۲٠۷/٠١(‏ باب إجارة الدواب). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۷۸۰). 


© 


كراء الدواب للمحامل والزوامل' 

اختلف أهل العلم في أكتراء الدواب للمحامل والزوامل. 

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتئ يرى الراكبين» وطرف المحمل. 
والوطاءء والظل إن شرطه؛ لأن ذلك يختلف فيتباين. والحمولة بوزن 
معلوم» أو كيل معلوم في ظروف ترى. 

انوك خا اورا او رامل وقال: معه معاليق. اوقا 

اين في كتات محمد ن ال في الرجل اچ البعتير ن 
من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما 
يصلحهما من الوطاء والدثرء وقد رأى الرجلين ولم (يرئ)””' الوطاء 
والانر و ادها راملة يعم “عليه كذا ركذا وا من السويق 
والدقيق وما يصلحهما من الخل والزيت والمعاليق ولم يبين ذلك 
وشرط عليه ما يكتفي به من الماءء ولم يبين ذلك» فإن هذا فاسد فى 
القياس كله. 


)١(‏ المحمل: الذي يركب عليه» والحمول: الهوادج» كان فيها النساء أو لم يكن 
واحدها حمل. والزاملة : بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعامه. «اللسان» 
(حملء زمل ). 

(؟) «الأم» (41-40/4- باب كراء الإبل والدواب). 

(5) من «م٤.‏ 

() ذكره في «بدائع الصنائم» (5/ 187) عازيًا إياه لكتاب «الأصل»» والله أعلم. 

)٥(‏ كذا في «الأصل»ء وله وجه في العربية. 

)١(‏ الحتامة: بقية الطعام» ومحتومًا من السويق والدقيق أي فيه بقية من هلذا وبقية من 
هذاء والله أعلم. وانظر «لسان العرب» مادة (حتم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


ؤقال أبن فة 1 استحسن ذلك فاج وفال: إن افرط عليه أن 
رس جد ا e‏ ا الو 

وقال أبو يوسف» ومحمد مثل قول أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف» ومحمد: يسمي وزن المعاليق دون 
الهدايا أحب إلينا. 

قال أبو بكر : لا يجوز ذلك حتئ يكون معلومًا إما بنظر إليه» وإما 
بوزن معلوم. 

وكان مالك" يقول في الرجل يكتري الدابة فيمكن منها فيعطلهاء 
ولم يركبها أن الكراء لازم له. وهذا قول الشافعي؛ وأبي ثور. 


1 لد 
5 2 


ذكر الإجارة على البناء وإثباته 
قال الله e‏ : فو دا فیا جدارا 
ا ا 
4- أخبرنا حاتم بن منصور أن ١‏ حدثهم قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس: إن [نوقًا البكالي]'” يزعم أن موسئ صاحب الخضر ليس 


موسئى بني إسرائيل» إنما هو موسئ اخرء فقال ابن عباس: كذب عدو 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ».)١8/8(‏ و«المبسوط؛ -75١/١5(‏ باب الكراء إلى مكة). 
(؟) «المدونة» (۳/ 4487- باب في إلزام الكراء ). 

(۳) الكهف: ۷۷. 

.)۴١۷( «المسند» برقم‎ )٤( 

() في «الأصل»: نوف المكالي. وهو تصحيف» والمثبت من مصادر التخريج. 


0 


64 ب ب لل 
الله » حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يتن يقول: «قام موسئ خطيبًا 
في بني إسرائيل فسثل : أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إليه فقال: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال 
موسئ: أي رب» فكيف لي به ؟ قال: تأخذ حونًا فتجعله في مكتل. 
ثم تنطلق فحيثما فقدت الحوت فهو ثُمَ. فأخذ حونًا فجعله في مكتل. 
ثم أنطلق معه بفتاه يوشع بن نون» حت إذا أنتهيا إلى الصخرة / وضعا 
رءوسهما فناما.ء فاضطرب الحوت في المكتل. فخرج منه فسقط في 
البحرء فاتخذ سبيله في البحر سربًاء وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما أستيقظ موس نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حت إذا كان من الغد ال 
موس 9 لِفْمَلهُ اننا عداءتا لهد لتا من سَمَرِنَا هذا نصَبَا”' قال: ولم يجد 
موسى النصب حت جاوز المكان الذي أمره الله به» فقال له فتاه: 
ميت إذ اويا إلى ألسّحْرَة إن تيت اوت وبآ أنه إل اَن أن دهم 
واد سيره فى ال ع :قال نكان للحوث سرا ولموسا 
ولصاحبه عجبًاء وقال موسئ: ذلك ما كا بع ربد عَكَ ٤ار‏ 
قصصّا4”". قال: وجعلا يقصان آثارهما حتى أنتهيا إلى الصخرة فإذا 
رجل مسجى ثوبًا فسلم عليه موسئء فقال الخضر: وأنئ بأرضك 
السلام. قال: أنا موسئى. قال: موس بني إسرائيل ؟ قال: نعم. أتيتك 
لتعلمني مما علمت رشدّاء قال الخضر: ولتک أن َنَم مهن ص 210 
إني على علم من علم الله علمنيه وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه. 


.57 الكهف: ؟5. (۲) الكهف:‎ )١( 


(۳) الكهف: 515. )٤(‏ الكهف: 591. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y )١‏ 


قال موسێ : «ستجدة E‏ | ولا أَعَصِى لك اا ''. قال الخضر: 
يان تبعت هلا تلن عن شَىْءٍ حَهََ أُحْرِتَ لک مِنْهُ دأ فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحر» فمرت بهم سفينة فكلموهم أن [يحملوهم]" 
فعرفوا الخضرء فحملوهم -يعني بغير نول- فلما ركبا السفينة لم يصح 
موسئ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له 
موسئ: قوم حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
لتغرق أهلها لقد جئت شيئًا إمرًا. قال له الخضر: #آلر اقل إل أن 
یع می ص“ قال له موسكئل: لا نوَاِدْنِ يمَا يت ولا رهف يِن 
ری عتا قال: وقال رسول الله يك : كانت الأول من موسئ 
اا قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة ونقر من البحر 
نقرة» فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. قال: ثم خرجا من السفينة فبينما 
هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان, 
فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسئ ل 
RET‏ جِنتَ سیا كا * +# قال ألر أَقل لك إنک لن سيم می صا 
©4 قال: وهلذه أشد من الأولیٰ› قال إن e‏ 
سحت فد بلَنتَ من لذن عذْرًا 69 فانطلقا حى إا أيَا أهل فرب أسْتَطعَمَا أهْلَهًا 


.54 الكهف:‎ )١( 

٠٠١ الكهف:‎ )۲( 

(۳) في «الأصل»: يكلموهم. والمثبت من مصادر التخريج. 
(6) الكهف: ۷۲. 

.۷۳ الكهف:‎ )٥( 

.۷٥-۷٤ الكهف:‎ )5( 


ولاب 


م 


ler TE E SS 
قال الخضر بيده هكذا نأقامه. قال له موس : قوم [أتيناهم]' " فلم ی‎ 
ولم يضيفونا ا عَلَيهِ ا فاق بی وسیک‎ 
وبل ما ل ملع عي ص 9 أا أَلسَّفِينَةَ فكانت لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ‎ 57 

ف لخر ردت أن أبيَا وكا 2 ,5 2 ل سَفمَةٍ عَصْبا © »”*' إلى 
قوله : وما فلكم عر عن ری ذلك اویل ما ر شِع عليه ضا٠‏ قال رسول الله 
كك : وددنا أن موسئ كان صبر حتئ يقص علينا من خبرهما. قال سعيد بن 
جبير: وكان ابن عباس يقرأ : #وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصبًا». وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان / كافرًا وكان أبواه 
مؤمنين 70" . 

قال أبو بكر: دل هذا الخبر على إباحة أخذ الأموال من الركبان 
في البحر. 


.۷۷-۷١ الكهف:‎ )١( 

(۲( من (م1). 

(۳) في «الأصل»: أتينا بهم. والمثبت من «م». والمصادر. 

(4) في «م»: كل سفينة ضالة غصبا. 

(5) في «الأصل»: تستطع. والمثبت من «م». 

.۸۲-۷۷ الكهف:‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري (8070) من طريق الحميدي» ومسلم (۲۳۸۰/ )۱۷١‏ من طريق 
سفيان بنحوه. 


سد الأوسط هن السنن والإجماع والاختلاف (ج 01) 


ذكر إباحة أستنجار الرجلين الرجل الواحد 

على عمل واحد لهما واستنجار المسلم الكافر على هداية الطريق 

08- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق”''» عن معمرء 
عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: لم أعقل 
أبواي قط إلا وشا ناتان س ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله ية طرفي النهار بكرة وعشِيّة”'' وذكرت صدرًا من الحديث. 

إن امدق لي E‏ دقفا Sa‏ 
ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف» فيخرج 
من عندهما سحرًا فيصبح مع قريش بمكة کبائت› فلا يسمع أمرًا يكادان به 
إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعئ عليهما 
عامر بن فهيرة مولئ أبي بكر منيحة من غنمه فيريحها عليهما حين 
يذهب ساعة من الليل فيبيتان في (رحليهما) حتئ ينعق بها عامر بن 
فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر 
رسول الله َو وأبو بكر رجلا من بني الديل من بني عبد بن عدي هاديًا 
جريتا» -والجريت: الماهر بالهداية هكذا وجدته في كتابي عن 
[الدبري]“» والصحيح خريئًاء والخريت: الماهر بالهداية“- قد 


.)4۷٤۳( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (507/8) من طريق معمر به مطولًا. 

(۳) في «م»: رسلها. وعند البخاري :)۳۹٠١(‏ ( رسل. وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
حتئ ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس... ). 

(6) في «الأصل»: الذي يروا. وهو تصحيف» والمثبت من «م). 

(5) في «المصنف» على الصواب» ولم يذكر الوجه الآخر. قال الحافظ في «الفتح» 
(۷/ هو -أي ته تفسير الخريت- مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه ابن سعد. 


7©( سس 
غمس (يمين)''' في حلف آل العاص بن وائل» وهو علئ دين كفار 
قريش» فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالء 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال. وارتحل معهما عامر بن فهيرة 
مول أبي بكرء والدليل الديلي فأخذ بهم [طريقًا]"'' آخر. وذكر باقي 
الحديث. 

-٠‏ حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: 
حدثنا محمد بن كثير المصيصيء. عن معمرء عن الزهري. عن عروة. 
عن عائشة ذكرت بدو الوحي» وما رأى اا الله يي ويسمع من 
جبريل» وذكر من هاجر إلى الحبشةء. قالت: ثم لحق رسول الله يد 
وأبو بكر بغار في جبل يقال له: ثورء فمكنا فيه ثلاث ليال يبيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو شاب لقن ثقفء فيخرج من عندهما 

> فيخرج فيصبح مع قريش بمكة كبائتء. فلا يسمع أمرًا يكادان 
به إلا وعاه حتئ يأتيهما بخبر ذلك إذا أختلط الظلام» ويرعئ عليهما 
عامر بن فهيرة مولئ أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما عامر بغلس 
يفعل ذلك الليالي؛ واستأجر رسول الله يي ية وأبو بكر رجلا من بني 
الديلء ثم من بني عدي هاديًا خِريثًا -والخِريت: الماهر بالهداية- 
وقد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار 


)01 كذا في «الأصل». ولا يستقيم» > وفي «المصنف» (قد غمس يمين حلف... )» وعند 
«البخاري»: قد غمس حلمًا في.. ... قال الحافظ في «الفتح» (۲۸۰/۷): حلفا بكسر 
المهملة وسكون اللام أي كان حليماء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم 
أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدًا للحلف. 

)۲( في «الأصل»: طريق. 

(۳) تكررت «بالأصل». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ تت 01-001 


اا قا راه وو هده هار رر كف ال 
وأبو يكرء وانطلق معهما عامر بن فهيرة الطريق الذي يأخذ بهما طريق 
الا 

قال أبو بكر : وهذا الخبر دال على إباحة أن يستأجر الرجل الرجل 
على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة» يصح عقد الإيجار قبل وقت 
العمل» وقياس هذا أن يجوز أن يستأجر منزلا معلومًا سنة معلومة قبل 
مجيء السنة بأيام. 


ذكر إباحة أخذ الأجر على الوزن 
١ح‏ حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن سماك بن حرب» قال: سمعت سويد بن قيس يقول: 
جلبت أنا / ومخرمة العبدي برا من هَجَرء فجلبناه إلى مكة فأتى 
رسول الله يه يمشي» فاشترئ منا سراويل» وثم وزان يزن بأجرء فقال 
رسول الله َلْةِ: «يا وزان زن وأرجح)». فقلت: من ذا؟ فقالوا: رسول 
ا کی" 


)١(‏ فى «الأصل»: فأتيناه. والمثبت من البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲۹۳) من طريق هشام عن معمر به مختصرًا» (۳۹۰۱۵) من طريق 
عقيل عن الزهري به بنحو ما عند المصنف. وفيه طول. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۲۹)» والترمذي 4)١7005(‏ والنسائي (5505)». وابن ماجه 
«(Y۲°)‏ كلهم من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي : حسن صحيح. 


ا 


همل 3 


اختلاف أهل العلم في هذا الباب 

واختلفوا في أجر الكيال والوزان. 

اجار دل :»سيق رلك مالك اسن فن 
الثوري» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'': جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرًا بأجر 
مسمئء ليقسم بين الناس» وکل ما كان معلومًا فهو يجوز على مذهب 
الشافعى”". 

قال أبو بكر: وكذلك أقول. 

وقال سفيان الثوري. ومالك: أجر الكيال على البائع» وكذلك قول 
الشافعي. 

وذكر أحمد9) القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن 
عيينة يكره هذا كله. 

وقال إسحاق"": هذا أهون من التعليم. 

۳ح وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأئ رجلا يحسب بين 
أهل السوق حسابًاء فنهاه أن يأخذ عليه جا ». 

حدثنا موسئ قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد 
قال: حدثنا الأشعث. عن محمد» عن سعيد بن المسيب. 


)١(‏ «الهداية شرح البداية» (4/ 47- كتاب القسمة). 

(۲) «الأم؟ (194/7- شهادة من يأخذ الجعل على الخير). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲١۸۹(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7 وابن أبي شيبة (774/0- في أجر القسام) موصولا 
إلى ابن المسيب بمعناه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 
ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن 

۴- أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا 
5 عن أبى حازم» عن سهل بن غك أن أمرأة أتت النبى عد 
فقال رجل: يا رسول اللهء زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال 
نيد رسول الله ر : «هل معك من القرآن شىء؟» قال : نعم ۰ سورة 
كذاء وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول لله كيه : قد زوجتكها بما 
معك من القرآن»”". 


ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين 
واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن 
رخص فيه : أبو قلابة» وعطاء» والعنافي 17 ل وأبو ثور. 
وقالت طائفة: لا بأس بهء ما لم يشترط» فكرهت الشرط. 
وممن كره الشوط: الحسن» وابن سيرين » والشعبي. 
وكرهصت طائفة تعليم القرآن بالأجر» وممن كره ذلك : الزهري. 
اناق ابن زاهريت رالمان 
(1) «الموطأ» )1١17/7(‏ مطولا. 
(۲( من لم4 
)۳( أخرجه البخاري (0170) من طريق مالك كما في «الموطأً»» ومسلم »۷٦/٠٤١١(‏ 
۷ من طرق عن أبي حازم بنحوه. 
() «الأم» (5494/5- شهادة من يأخذ الجعل على الخير). 
(0) «المدونة الكبرئ» (۳/ ۰ - باب في إجارة المعلم). 
(5) «فتاوى السعدي» (۲/ 01/5)» وانظر «المبسوط» -5١/١7(‏ باب الإجارة الفاسدة). 


وقال النعمان : لا يحل ولا يصلح. 

وقال عبد الله بن شقيق”''2: هذه الرعْف التي يأخذونها [المعلمون]”" 
من السحت. وقد روينا عن عطاء أنه كره ذلك. خلاف الرواية الأول 
ان 

قال أبو بكر: يكره النعمان تعليم القرآن بالأجرء ويجيز أن يستأجر 
الرجل الرجل يكتب له نَوْحَاء أو شعرّاء أو غناءً معلومًا بأجر معلوم» 
فيجيز الإجارة على ما هو معصية. ويبطلها فيما هو طاعة لله وخيرًا 
يكسبه المرء؛ وما قد دلت السنة على إجازته. 


إباحة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 

 -۴٤‏ حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا 
شعبة» عن عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» عن خارجة بن الصلت 
أن عمه جاء من عند رسول الله يي فنزلوا بحي من العرب فقالوا: إنا 
e Gs o E‏ 
لديغ» فهل فيكم راق؟ قال: فجعلت أقرأ بأم الكتاب ثلاثة أيام» غدوة 
وعشية» فكأنما نشط من عقال» فأعطوه عطية. قال: فقلت: لاء حت 
آتي رسول الله از فأتيته» فسألته فقال: «كل. فلعمري لئن أكل برقية 
باطل. لقد أكلت برقية حق». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١4675(‏ بمعناه. 
)۲( في «اللأصل»: : المعلمين. . وهو تصحيفء والمثبت من الم 
(۳) أنظر: «السنن الكبرى للبيهقي» (5/ .)١715‏ 


= والنسائي (726515), (۱۰۸۷۱) من طريق شعبة.‎ .»"55' »۳٤۱۳( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


00 - حدثنا يحي بن محمد قال: حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيول» 
عن زكرياء عن الشعبي› عن خارجة بن الصلت / التميمى» عن عمه (أنه ؛/ الاب 
أتى النبي ككل...”'' وذكر الحديث. 1 

5 - حدئثنا يحي بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن أبي بشرء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري. 
أن رهظا من أصحاب النبي يي أنطلقوا في سفرة سافروهاء فنزلوا بحي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهمء قال: فلدغ سيد 
ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضهم شيء ينفع 
صاحبکم» فقال بعضهم: أيها الرهطء إن سيدنا لدغ فسعينا له 
بكل شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا ؟ 
فقال رجل من القوم: نعمء والله إني لأرقي» ولكن [استضفناكم]" 
فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حتئ [تجعلوا"" لي جعلا. 
قال: فجعلوا له قطيعًا من الشاءء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل 
حتئ برأ كأنما نشط من عقال. قال: فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم 
عليه. قال: فقال: أقسموا. قال: فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتئ 
نأتي رسول الله ية فنستأمره. قال: فغدوا على رسول الله كك 
فذكروا له» فقال رسول الله يليه : «من أين علمت أنها رقية». قال: 


= والرجل عندهم معتوه» ولیس بلديغ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» وابن حبان )51١١(‏ من طريق مسدد. 
(۲) في «الأصل»: أستضعفناكم. والمثبت من المصادر. 

(۳) في «الأصل»: تجعلون. والمثبت من المصادر. 


اأحسنتم أقسموا واضربوا لي معكم بسهم)"' 


ذكر إباحة ترك الأجير [بعض'' أجرته ليخلئ 
بينه وبين المناسك أوقاتا معلومة 
81/1 8- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان قال : 
حدثني الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جاءه رجل فقال: إني أجرت نفسي من هؤلاء [القوم]“ ووضعت 
لهم من أجري علئ أن أحج وأقضي المناسك. ٠‏ فهل يجزئني ؟ قال: فقال 
اوا ا ووك E:‏ ل 


الحث على تعجيل الأجراء أجرتهم 
قبل أن يجف عرقهم 
- حدئثنا أبو يعقوب يوسف بن موسئ قال: حدثنا علي بن 
حجر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد , بن أسلمء وعن سهيل بن 


)01 أخرجه أبو داود (3895) من طريق مسدد بنحوه» وأخرجه البخاري في «صحيحه) 
١‏ من طريق أبي عوانة» ومسلم ١(‏ 060/1 من طريق هشيم؛ كلاهما عن 
أبي بشر بنحوه. 

)١(‏ في «الأصل»: بعد. والمثبت هو اللائق بالسياق. 

)( من (م». 

(6) البقرة: ۲ 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «علله» )١178/7(‏ من طريق سفيان به» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(4/ 474- في الكَرِي تجزئه حجته)ء والحاكم (۲/ ۲۷۸)ء والبيهقي (4/ ۳۳۳) من = 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أبى صالحء عن أبيهء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله حي : «أعطوا 
بي عن كو لي 0 سيو ر 
الأجير أجره قبل أن يحف عرقه - وقال الآخر: ل 


واد 
Sa‏ 


ذكر التغليظ في 
منع الأجير أجرته وقد استوفن عمله 

048- حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا 
النفيلي قال : حدثنا يحيىٰ بن سليم الطائفي قال : سمعت إسماعيل بن 
أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «قال ربكم يَق: ثلاثة أنا [خصمهم]"» ومن كنت 
خصمه خصمته: رجل أعطئ بي عهدًا ثم غدر, ورجل باع حرًا وأكل 
ثمنهء ورجل آستأجر أجيرًا فاستوفئ حقه ولم يوفه أجره» ". 


اد 
لذ 


= طرق عن الأعمش بنحوه» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه. 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (11۸۲)» والبيهقي في «الكبرئ» )١7١/7(‏ من طريق 
عبد الله بن جعفر عن سهيل به. ولفظ أبي يعلى : «رشحه». 

(۲) في «الأصل»: خصمه. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البيهقي )١84/7(‏ من طريق أبي جعفر النفيلي بهء وأخرجه البخاري 
(۲۲۲۷» ۲۲۷۰) من طريق يحيئ بن سليم عن إسماعيل عن المقبري عن أبي هريرة 
وليس عند البخاري لفظ «ومن كنت خصمه خصمته». قال الحافظ ابن حجر: 
(4417//5-فتح): واتفق الرواة عن يحيئ بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» وخالفهم أبو جعفر النفيلي -كما هنا- فقال: عن سعيد عن 
أبيه عن أبي هريرة. قاله البيهقي؛ والمحفوظ قول الجماعة. اه 


vr /t 


ذكر إباحة 
استنجار الأجير بطعام معلوم 

4- حدئنا عبد الله بن أحمد قال : أخبرني أبي قال: حدثنا هشام» 
عن ابن جريج قال: أخبرني موس بن عقبة» عن نافع. عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله َي قال: «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر 
فأووا إلى غار في جبل فانحطت في غارهم صخرة من الجبل» فأطبقت 
عليهم. فقال بعضهم لبعض: أنظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا 
الله بها لعله يفرجهاء فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان 
كبيران وامرأتان وأصبية صغار كنت أرعىل (عنهم)"'' فإذا رحت عليهم 
فبدأت بوالدي أسقيهما فأقبلت بقعبي ملآن يومًا بسحرء ثم إني هبطت 
فوجدتهما قد ناماء فحلبت / كما كنت أحلب فحئت بالحلاب فقعدت 
عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبدأ بالصبية 
قبلهماء والصبية [يتضاغون] عند قدمي. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما 
حتئ طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك أبتغاء وجهك 
فافرج (عنا) '' فرجة نرئ منها السماء. ففرج الله منها فرجةء فرأوا 
منها السماء. وقال الآخر: اللهم إني كانت لي ابنة عم أحبها كأشد 
ما يحب الرجال النساء. فطلبت إليها نفسها فأبت حت آنيها بمائة 
دينار» فسعيت حتئ جمعت مائة دينار فجئتها بهاء فلما وقعت بين 


)١(‏ هكذا في «الأصل». وفي "م2: عليهم. وكذا عند مسلم» وأشار ناسخ «م» إلى أن في 


0( في «الأصل»: يضغون. وله وجه» والمثبت من «الصحيحين»» وهو المشهور. 
)¥( في م٤‏ : لنا. 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


رجليهاء قالت: يا عبد الله آتق الله ولا (تفض"'' الخاتم إلا بحقه. 
فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك أبتغاء وجهك فافرج 
لنا منها فرجةء ففرج الله لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت آستأجرت 
أجيرًا بفرق ذرة» فلما قضئ عمله قال: أعطني حقي. فعرضت 
عليه حقه فتركه ورغب عنه» فلم أزل أزرعه حتئ جمعت منه بقرًا 
ورعاءها فجاءني فقال: أتق الله ولا تظلمني أعطني حقي. 
فقلت: أذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها. فقال: أتق الله ولا تهزأ 
بي. فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيهاء فأخذها فذهب 
بهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك أبتغاء وجهك ففرج عناء ففرجها 
الله عنهم)”". 


ذكر الأجير يستأجر 
بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها 
وأخبر رسول الله كله على أن الإجارة جائزة بطعام معلوم 
5 إضرف 
ف . 


ور 


. في «م»: تفضض. وهو جائزء والمثبت هو لفظ البخاري» وعند مسلم: تفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)77١0(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ من طريق ابن جريج بنحوه. 

(۴) قال البيهقي في «الكبرئ» -١7١/5(‏ باب لا تجوز الإجارة حتئ تكون معلومة 
وكرت الج مارم سعدلا يناارؤينا في كاب البوع عن الى عد أنه نمق 
عن بيع الغررء والإجارات صنف من البيوع» والجهالة فيها غرر. وساق جملة من 
الروايات فانظره هناك. 


وممن رأئ ذلك جائرًا: مالك'١2.‏ وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه 
حكاية ابن القاسم عنه. 

وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح 
المرأة أليس عليه نفقتها وطعامهاء ولا يسمي لها شيئًا معلوما. فروجع في 
ذلك فأبئ إلا قوله. 

وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله" أنه أجاز أن يستأجر الأجير 
بطعامه» ولم یره مجهولاء قيل له: فإن أختلفا ؟ قال: يحكم له بمد كل 
يوم» ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين» 
والظهارء وغير ذلك قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي 
موسئ أنهم فعلوا ذلك» أستأجروا الأجير بطعام بطنه. 

وحكول أبو داود'" عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه. 

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق“ : نحن نجيز إجارة الرجل 
نفسه على طعام بطنه. 

1- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: 
حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من 
)١(‏ «المدونة الكبرى» (7/ 47/8- باب ما جاء في الكراء على أن على المكتري الرحلة 

والعلف). 

(0) أنظر: «المغني» (۸/ 1۸- مسألة: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته). 
(۳) «مسائل أحمد رواية أبي داود» .)١17"51(‏ 


() قول إسحاق هذا في «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (7777). والله تعالى 


أعلم. 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي”' ٠‏ فكانت تكلفني أن أركب 
قائمّاء وأن أرد -أو أورد- حافيّاء قال: فلما كان بعد زوجنيها الله 
فكلفتها أن تركب قائمة» وأن ترد -أو تورد- حافية”". 

5 - حدثنا يحيئ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئل» عن 
سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق» عن أبي [حية] ٠‏ عن علي قال: كنت 
أدلق الل ا وة واف ا ج 

وا الان رقو اچ رل عدا كل شیر با جر 
مسمئ وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمئ 
وبعلفهاء فهو فاسد لا يجوز. 

وكذلك قال أبو يوسف ومحمدء ثم ناقض النعمان فأجاز في الظثر* 


)0( في «المصنف»: عقبة رجلي وشبع بطني. والعقبة : النوبة. قال السندي في «شرح ابن 
ماجه» )١77/7(‏ والرجل بالكسر ؛ أي: للنوبة من الركوب أستراحة الرجل» وانظر 
«اللسان» مادة (عقب). 

(۲) أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (777/5) من طريق هوذة بمثله. وكذا من طريق أيوب 
فق انع سرين تحر واخرجة عد الرؤاق 06۹107 عن ابن میرن ننه مطرلاء 
وأخرجه ابن ماجه )۲٤٤٥(‏ من وجه آخر عن أبي هريرة بنحوه. وأورده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (579/9): وقال: سنده صحيح. 

(۳) في «الأصل» م»: فيس. وهو تحريفء والمثبت من «سنن ابن ماجه»ء وأبو حية بن 
قيس من رجال «التهذيب». 

(5) عند ابن ماجه: أنها. 

() أخرجه ابن ماجه (15817) من طريق سفيان عن أبي إسحاق به. 

(7) «المبسوط» للسرخسي /١١(‏ ۳۸-۳۷- باب الإجارة الفاسدة). 

(۷) في «م2: أشتر ط. 

(۸) الظئر: هي المرضع. 


۷۲/٤ 


٤ 0‏ 35 ۰ الل 
آنا مكاعر ولكافها ا بكسيو هاه قال E‏ دلت 
وقال يعقوب ومحمد: لا يجوز. 


إجارة الظئر 

ا ل | 
الظئر جائز؛ لأن الله أذن فيه؛ ولا أختلاف بين أهل العلم في ذلك 
10 

قال أبو بكر : فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبًّا وتا معلومًا بأجر 
معلوم إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة. وطعام الظثئرء ونفقتهاء 
وكسوتها علئ نفسهاء ليس على المستأجر من ذلك شيءء فإن 
اقرط عله كشو وة فكان ذلك معلومًا معروفا عندهما حت 
يصفا ذلك كما يصفه المسلف في الكسوة والطعام. فذلك جائزء 
ولا أعلم فيما قلت أختلافا عمن أحفظ عنه من أهل العلم . 

واختلف أصحاب الرأي فيه إن أشترطت كسوتها كل سنة ثلاثة أثواب 
زطي” أو صنف غير ذلك واشترطت عليه عند الطعام دراهم مسماة 
وقطيفة ومسحًا وفراشا. 


() «المبسوط» للسرخسي -۳۸/١١(‏ باب الإجارة الفاسدة). 

(؟) لجهالة الأجرء ففيه غرر. (۳) الطلاق: 5. 

(:) «الإجماع لابن المنذر» برقم (04. ٠١٠مه)).‏ 

(5) الزط: جيل أسود من السند تنسب إليهم الثياب الزطية «اللسان» مادة (زطط). 


ل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فكان النعمان''' يقول: أستحسن فأجيز ذلك في الظئر ولا أجيز في 
غيرهاء وقال: لها من ذلك وسط من الطعام والثياب. 1 

وقال أبو يوسف» ومحمد: لها أجر مثلها فيما أرضعت. 

وفي قول أبي حنيفة: إن أشترطت عليهم طعامًا فجائز. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوزهء إلا أن يكون كما ذكرناه 
موصوفًا معلومًا إلئ أجل مسمئ. 

قال أبو بكر: وكل هذا لا يجوز في مذهب الشافعي”" إلا معلومًا. 

وفي قول أبي ثور وأهل الكوفة”": إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج 
فله فسخ ذلك إذا كان معروفا أنه زوجهاء وإن لم يعلم أنه زوجها 
إلا (بقولها)“ لم تنقض الإجارة في قولهم. وكذلك نقول. 

وإذا مات الصبي وقد مضت سنةء وكان الرضاع إلى سنتين تأخذ 
نصف ما شرط لها في قول الشافعي وأصحاب الرأي. 

وفيه قول سواه: وهو أن للمستأجر أن يؤاجرها إلى أنقضاء المدة 
أو يدع ذلك. هذا قول مال إليه أبو ثور. 

واختلفوا فيمن عليه تمريخ'”) الصبي أو تدهينه وغسل ثيابه. 

فقالت طائفة : ليس على الظئر من ذلك شيء إلا أن يشترط عليها في 
عقد الإجارة؛ لأن هذا غير الرضاع. كذلك قال أبو ثورء وبه نقول. 


)١(‏ «المبسوط» -١77/١60(‏ باب إجارة الظئر). 
(') قد مرٌ ذلك. وانظر «السنن الكبرئ» (5/ .)٠١١‏ 
(۳) «المبسوط» -1١75/١0(‏ باب إجارة الظئر). 
(4) في «م»: بقولهما. 

(5) التمريخ: الدلك. 


مل ب ب 

وقال أصحاب الرأي''2: غسل ثياب الصبي وعلاجه بالرياحين 
والأدهان عليها. 

واختلفوا في بيع لبن المرأة. فرخص في فد ا نورانة و اام كيذ 
للشرب والعلاج والسعوط أبو ثور» فقال: لا فرق بين لبنهاء وألبان 
المواشي”". وكذلك نقول؛ إذ قد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أنه طاهر. 

وقالت طائفة: لا يجوز بيع ألبان بنات آده [بوجه. ورخصت أن" 
يستعط به» ويشرب للدواء. هذا قول أصحاب الرأي. 

قال أبو بكر: وليس لأهل الصبي منع زوج الظثر من وطئها مخ فة 
الحبل أن يضر ذلك بولدهم؛ لأن ذلك من مانعه منع ما أبح الله بغير 


3-3 


حبجه. 
واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبيًا ثم تؤاجر نفسها 
من قوم آخرين بغير علم من الأولين. 
فقالت طائفة : اللأجرة الثانية فاسدة» وليس لها أن تبيع من لبنها شيئًا. 


هذا قول أبي ثور. وبه نقول. 


(1) وزادوا: لأن هذا من أعمال الظئورة» أنظر: «المبسوط» -10-١75/10(‏ باب 
إجارة الظثر). 

(۲) هذا مع أعتبار أن لبن الآدمي هو الذي تنتشر به الحرمة. وتترتب عليه الأحكام» 
بخلاف لبن البهيمة, فإنه ليس بشيء في التحريم. وانظر «المغني» مع «الشرح الكبير؛ 
.)5١6/9(‏ 

)۳( طمس في بعض حروفه» والمثبت قريب من الرسم» وفي «الإشراف» 7 7١‏ 5): 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١9/١65(‏ باب إجارة الظثر). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج -("(yË )١‏ 


وقال أصحاب الرأي''': إذا فعلت ذلك أثمت ولها الأجر كاملا على 
هؤلاء وعلى هؤلاء. ولا يتصدق منه بشيء. 

وفي قول أبي ثور: ما أخذته من الآخرين للأ ولين. 

واختلفوا فيمن أستأجر ظَيرًا على أن ترضع صبيًا في بيتها فدفعته إلى 
خادم لها فأرضعته حت فطمته. 

فقالت طائفة: لا شيء لها ولا للخادم» وهي متطوعة / بذلك. كذلك ۷۳/١‏ 


قال أبو ثور. 
وقال أصحاب الرأي”'': لها أجرها. 
واختلفوا في رجل أراد زوجته علئ أن ترضع ولثشا خا مت 


فقالت طائفة : تجبر على ذلك» وهذا أمر عليه الناس» لا يتمانعون منه. 

واحتج من قال هذا القول بأن الله كق لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة 
إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا أبت الزوجة أن ترضع ولده منها لها 
ذلك» ولیس له أن يستكرهها على رضاعه» فإن أستأجرها على رضاعه 
بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها. 

وقال أصحاب الرأي: إن أستأجر خادمًا لها لترضعه لم يكن لها 
أجزة:.ولو استاجرت مكاتبة لها كانت لها الأجرة» ولو استاجرت 
مدبرتها كانت الأجرة باطلا. 

قال أبو بكر : إذا لم يكن عليها أن ترضع فلم يمنعها من أخذ الأجرة 
E aT‏ 


(۲) «المبسوط» للسرخسى -١57/١6(‏ باب إجارة الظئر). 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -١57/١60(‏ باب إجارة الظئر). 


م بل 


على الرضاع» وهو يقول: له أن يأذن لها فتؤاجر من قوم آخرين. ومن 
قوله: لو كان له ولد من غيرهاء واستأجرها أن ترضع ولده من غيرها 
كان ذلك جائرّا» وهذا ينقض بعضه بعضا. 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يستأجر أمه 
أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته لرضاع و 

واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبئ أن ترضع. 

فقال أبو ثور: تجبر على ذلك عرفت به أم لم تعرف. وكذلك نقول. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا كانت عرفت بمثل هذا العمل جبرت 
عليه وإن كانت لا تعرف به لم تجبر. 
*# مسألة : 

وإذا أستأجرها لترضع صبيًا في منزلهاء وكانت توجره لبن الغنم» 
وتطعمه الطعام؛ ولم ترضعه حتى أستكمل الحولين لم يكن لها أجرة؛ 
لأنها الم ترضيعة» وكانث عقوف وما او ومكدا فال ای تور 
وأصحاب الرأي. 

وفي قول أبي ثور» وأصحاب الرأي: إن قالت أرضعته وأنكر الأب». 
فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة. وإن أستأجر رجل ظنرًا للقيط وجده 
فذلك جائز» وهو متطوع به ولا يرجع على اللقيط بذلك عند بلوغه. 
وكذلك قال أبو ثور» وأصحاب الرأي. 


واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم. 


.))5١09غ( «الإجماع» (065), «الإقناع فى مسائل الإجماع»‎ )١( 
باب إجارة الظثر).‎ -٠٤٤ /٠١( (؟) «المبسوط» للسرخحسي‎ 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 7(7( 


ففي قول الشافعي”" : لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا 
القول عن الشعبي. 

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: وَعَلَ ألوارثِ مَل ديك ي 
قال: لا يضار. 

۴- - حدثنا موسیٰ قال: حدثنا يحيئ قال: حدثنا حفص» عن 
أشعث» عن الشعبي» عن ابن عباس: #وَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ ذلك قال : 
لا يضار”". وروي ذلك عن مجاهد والضحاك بن مزاحم. 

وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلئ أوليائه كل ذي رحم 
محرم أن يستأجروا له ظئرًا علئ قدر مواريثئهم؛ فان كان لا ولي له فعلى 
تالالد فا فول أضجاسة الراي ”7 . 

4- وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة ينفقون على 
صبي الرجال دون النساء. 

حدثناه علي بن عبد العزيز قال : خا الحجاج بن منهال قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
الاس" اع اطا 


(1) «الأم» (ه/ ه4١-‏ باب النفقة على الأقارب). 

(؟) البقرة: 77# 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (1717/4- في قوله طوَعَلَ ألْوَارثِ ينل دَلِكَ )) من طريق حفص 
به» والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ )٤۷۸‏ من طريق هشيم عن الشعبي» وعمن حدثه عن 
ابن عباس به. 

(4) «المبسوط» -٠٤٤ /٠١(‏ باب إجارة الظئر). 

() أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ )٤۸۷‏ من طريق سفيان عن ابن جريج بنحوه. 
ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب «أن عمر...٠»‏ قال: وهو منقطع. 


٤‏ 1 الاب 


وممن قال أن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: إبراهيم النخعي. 
والحسنء وعد الله بن عتبة » وقتادة. وهو قول سفياك الثوري. 


ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها 
بأكثر مما اكتراها به 

اختلف أهل العلم في الدار يكتريها الرجل ثم يكريها بأكثر مما 
أكتراها به. 

فرخصت طائفة في ذلك. فروي هذا القول عن عطاء. والحسن. 
وال رى وة فال وال 

/ واختلف فيه عن أحمد”") ٠‏ فحكي عنه أنه رخص فيه. وروي عنه أنه 
وقف عن الجواب فيه ". 

وكرهت طائفة أن يؤاجرها بأكثر مما أستأجرها به. روي هذا القول 
عن مجاهدء وإبراهيم النخعي» والشعبي» وابن سيرين» وابن المسيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة. 

وكان الأوزاعي يكره ذلك . 


(۱) أنظر : اروضة الطالبين» )٠٠١ /١(‏ مسائل منثورة. 

(۲) ذكر عن أحمد أنه رخص فيه قال : إذا عمل فيها - يعني في الدار- شيئًا فلا بأس 
به انظر: «مسائل أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري» .)171١(‏ 

(9) أنظر: «المغني» (51/8). فقد نقل فيه ابن قدامة ثلاثة أقوال عن الإمام أحمدء والله 
أعلم. 

(4) أنظر هذه الآثار في «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۲۲۳-۲۲۲- باب الرجل يستأجر 
الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وفيه قول ثالث: وهو أن [المكتري]'' إن أصلح فيما أكترئ شيئًا 
فلا بأس بأن يؤاجرها بأكثر من ذلك. روي هذا القول عن الشعبي» وبه 
قال سفيان الثوري» والنعمان”". 

وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئًا بتطيين أو تجصيص› 
فلا بأس بالفضل» وإن لم يصلح في البيت شيئًا أو يزيد فيه فلا خير 
في الفضل ويتصدق به. 

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. ومن حيث يصح للمكري ما قبض 
ويتصرف فيه كيف شاءء ويطلب فيه الفضل لتمام ملكه عليه. فكذلك يصح 
للمكتري منفعة الشيء (المكرئ»” ' وملكه بعقد الإجارة» فلا معنئ لقوله : 
لا يجب الكراء إلا بعد أن يسكن الدارء فأما أن يقول في باب: الصرف 
يجب بالعقد» ثم يقول في موضع آخر: ولا يجب إلا بان وبمرور 
الأوقات» فهذا تحكم من قائله» واختلاف من القول. وقد اختلف في 
هذه المسألة. 

فقالت طائفة : في الرجل يكتري من الرجل الدار شهرًا بعشرة دراهم» 
فإذا قبض الدار وجبت عليه الأجرة كلهاء وعليه دفع ذلك إلى رب الدار. 
هذا قول الشافعي”” 0 وأبي ثور. 


)١(‏ في «الأصل»: للمكتري. والمثبت من «م». 

)١(‏ أنظر: «المبسوطة -٠٤١ /٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت)» و«البحر الرائق» 
-۳۰٤ /۷(‏ باب ما يجوز من الإجارة). 

(۳) في «م»: الذي أكتراه المكتري. وهما بمعنىئ. 

() «الأم» -۳١/٤(‏ باب الإجارات). 


م 


وقال النعمان”'' في الرجل يكتري إلى مكة: لا يعطيه (من 
أجره)”'' شيئًا حتئ يرجع من مكة. ثم رجع فقال: كلما سار مسيرًا له 
من الأجر شيئًا معروفاء فإنه يأخذ ذلك من المستأجر إن شاء. وهو قول 
أبي يوسف» ومحمد. 

وقد كان الشافعي أجاب في آخر كتاب الزكاة في مسألة على نحو 
مذهب الكوفي» والصحيح على مذهبه: الذي حكاه أبو ثور والربيع 
عنه» وبه نقول؛ وذلك أنهم لما أجمعوا أن للمكتري أن يقبض جميع 
الدار» كان كذلك للمكري أن يقبض جميع الكراء الذي هو عوض من 
الشيء المكترى. ولو كانت الأجرة إنما تجب بالسكن لكان لا كراء 
لعلو "من قفن لدان عا الى الك لى ونان غا 
يبطل أن الكراء يجب بالسكن» مع أن مسألة الصرف تبين سوء أختيار 
من خالف هذا القول الذي قلناه. والله أعلم. 


ذكر موت المكتري أو المكري 
واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار إذا مات المكتري 
أو المكري. 
فقالت طائفة: الكراء على حاله» ولا ينقضه موتهماء ولا موت 
أحدهماء بل يقوم وارث الميت منهما مقام الميت كما يقوم في سائر 
تركته. 


)١(‏ «المبسوط» -١1١/16(‏ باب متيل يجب للعامل الأجر). 
(۲( في ام٤‏ من الأجرة. 
(۳) من ١مك.‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )١‏ 


هذا قول مالك" والشافعي" وأحمدء وإسحاق”"». وأبي ثور. 

وقالت طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما ماتء. كذلك قال 
الثوري» وأصحاب الرأي”*'» وروي معنئ ذلك عن الشعبي. 

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ وذلك أنهم لما أجمعوا على 
صحة الإجارة ثم أختلفوا في أنتقاضها لم يجز نقض أجرة قد أجمعوا 
علل صحتها باختلاف» لا حجة مع من أدعئ فسخها من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع. 


ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت 
واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض 
الإجارة من عذر وغير عذر. 
فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر 
وغير عذرء والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك" وأبي ثور / 
وحكي هذا القول عن الشافعي''". وكان سفيان الثوري يقول في الرجل 
يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك لهء يؤخذ بالشرط. وكذلك 


(1) «المدونة الكبرئ» (۳/ 587- باب في إلزام الكراء). 

)۲( «الأم» (4/ه"- باب الإجارات). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )۲۷٤١(‏ والله الموفق. 

)٤(‏ «المبسوط» -١7/7 -١791١/١6(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 

(0) «المدونة الكبرئ» (۳/ 587- باب في إلزام الكراء). 

(5) قال في «الأم» (۳/ 70- وإذا أكترى الرجل من الرجل الدارء ثم فلس المكري 
فالكراء ثابت إلى مدته» مات المفلس أو عاش). 


vt /& 


ل ا اك 
قال جمد و خاو 

وقالت طائفة : له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلدء 
وهذا عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا آشترئ منزلا فأراد أن يتحول إليه 
فليس ذلك بعذرء وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له. 
وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض 
الإجارة» ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولًا يتبع الدابة. 

وإن [اكترى]'' إلئ مكة. ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج فهو عذر. 
وإن مرض أولزمه غريم له» أو خاف أمرًا فهذا عذر. هلذا كله قول 
النعمان". 

قال أبو بكر: جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها. إذا ثبتت 
الإجارة لم تفسخ إلا بحجةء فأما تفريق هذا بين من أراد الأنتقال من 
مصر إلى مصرء أو من منزل إلى منزل. فلا معنى له. 


إحارة الدور والدواب 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إحارة المنازل والدواب 
جائز. إذا بين الوقت» والأجرء وكانا عالمين بالذي عقدا عليه 
الاجا وبينا من يسكن الدار ويركب الدواب أو ما يحمل عليها©). 


.)۲۷۷۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(") في «الأصل»: أشترئ. وهو تصحيف» والمثبت من م٠‏ و«الإشراف». 
)۳( «الجامع الصغير» (574- باب الإجارة الفاسدة). 

(4:) «الإقناع» (۳۰۹۸)» و«الإجماع؛ لايق المنذر برقم (667). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


واختلفوا فيمن أستأجر دارًا معلومة [سنة معلومة]”'' بأجر معلوم» 
ولم يبين من يسكن الدارء وما يجعل فيها. 

فقالت طائفة: لا يجوز حتى يقول: أسكنها وعيالي» وليس له أن 
يجعل فيها ما يضر بها. كذلك قال أبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا أستأجرها وسمى الأجرء والسنة» والشهرء ولم 
شعن )""" "ادق رها ها جا الك قال ار 
وقال: له أن يَسْكُنَها ويْسكتها من شاء» ويضع فيها ما بدا له من الثياب» 
والمتاع» والحيوان؛ ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال ما خلا الرحئ 
ينصب فيهاء أو الحدادء أو القصارء فإن ذلك يضر بالبناء» فليس له أن 
يتخذ فيها شيئًا من هذا إلا برضئ من صاحب الدارء أو يشترط عليه في 
الإجارة. هذا قول أبي يوسف» ومحمد. كل عمل يفسد البناء أو يوهنه 
فهو مثل الرحى» والقصارةء [والحدادة]2. 


اكتراء الدار مشاهرة 
اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذاء فيسكن 
شهرًا أو , بعض شهرء ثم يريد الساكن الخروجء أو زنكو الداق 
إخراج الساكن. 


)۲( كذا فى «الأصل»ء وهو له وقد سبق نحوه كرا 
(۳( في ١م‏ : فهو. 


(4) أنظر: «المبسوط» -٠٤١-٠٤٤/٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 
(5) فى «الأصل»: والحداد. 


؟/ ؛لاب 


لدبب ده 

فقالت طائفة : للمكري أن يخرجه إن شاءء أو يقبض منه ما سكن من 
الشهر الآخرء وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرًا مسماة. هذا قول 
اڭ 

وكذلك قال عبد الملك أن بعد الشهر الأول أيهما مت أراد إخلاء 
السكن» وحاسب صاحبه» فأعطئ قدر ما سكن. 

وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك : الثوري حتئ يسمي شهرًا 
معلومًاء وأشهرًا معلومة. 

وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند أنقضاء الشهرء 
وللساكن أن يخرج عند أنقضاء الشهرء وإن دخل في الشهر الثاني يوم 
أو يومان فليس له أن يخرج حتئ ينقضي الشهر. 

هذا قول أبي ثورء وأبي حنيفة”''. وأبي يوسف» ومحمدء غير أن 
هؤلاء قالوا -أعني أصحاب الرأي-: ليس له أن يخرح» ولا لرب 
الدار أن يخرجه إذا مضئ من الشهر يوم إلا من عذر. 
* مسألة : 

واختلفوا في الذمي يكتري من المسلم دارًا فيريد أن يبيع فيها خمرًا. 

فقالت طائفة: ليس له ذلك». ولرب الدار منعه. / كذلك قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”: يمنع ذلك ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر 
في أمصار المسلمين. 


)١(‏ «المدونة الكبرى» (۳/ 014-514- فى كراء الدار مشاهرة). 

(؟) «بدائع الصنائع» .)١87/4(‏ وانظر «المبسوط؛ -١577/١6(‏ باب إجارة الدور 
والبيوت). 

(۳) «المبسوط» -٠٠١ /٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت) والله أعلم . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ نم - 


قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد)“ والجبل كان للمستأجر أن 
قال أبو بكر: أحكام الله -جل (ذكره)”''- في أمصار المسلمين» 
والقتل في الأمصارء والسواد. وكذلك بيع الخمر. 
د مسألة : 


واختلفوا في الدار (يكريها)" المرء فيسقط فيها حائط. 

فقالت طائفة : للساكن أن يتحول عنها إذا ترك ربها بناءهاء وعليه من 
الأجر قدر ما سكن. هذا قول الشافعي”“. أبو ثور عنه. 

وحكى ابن القاسم مذهب مالك في هذه المسألة فقال: إذا تهدم 
من ذلك ما أضر بالمستأجر ومنعه من العمل والسكنئء. فأراد المستأجر 
فسخ الإجارةء فقال رب الدار: أنا أبنيها وأصلحهاء أن القول قول 
المستأجر في (مذهب)'' مالك. 

وقال أصحاب الرأي: إن كان ذلك يضر بالسكنئ فله أن يخرج 
إلا أن يبنيه رب الدارء وإن كان لا يضر بالسكنى فليس له أن يخرج. 


)١(‏ في «م»: بالسواد. والسواد هو الريف. 

(؟) في «م٤:‏ وعرٌ. 

(۳) في «م»: يكتريهاء وكذا في «الإشراف» (۱/ ۲۲۸). 

(؛) لأ (6/ ٠۲۰ ٩‏ 56 باب كراء الأرض البيضاء). 

)٥(‏ أنظره في «المدونة الكبرئ؛ (۳/ 404-458- باب القضاء في الإجارة). 
(1) في «م٤:‏ قول. 

(۷) «المبسوط» -٠١١٠/٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 


مهل 


وحكئ أبو ثور فيها قولًا آخر: وهو أن المستأجر إن أحب أن يقيم 

فيما بقي من الدار أقامء وإن تركها لم يكن له من الأجرة شيء. 
ذكر المكتري يغصب ها أكتراه 

واختلفوا في الرجل يكتري الدار فيغصب المكتري الدار. 

فقالت طائفة: على الغاصب كراء مثلهاء وما نقصها من 
شيء؛ ويرجع المكتري على المكري بما بقي من الكراء. هذا مذهب 
العاف 37 

وقال أصحاب الرأي”'*: ليس للمؤجر على المستأجر أجر في الغصب. 

وفي مذهب أبي ثور: لا شيء للاج .عار ويك الاو 

قال: وذلك أن الغاصب ظالم للمستأجر في قولهم جميعًاء ويرجع 
المستأجر على الغاصب بكراء المثل في المدة التي أقامت الدار في يده 
إن شاء الله. 

ذكر الكراء بالطعام وغيره 
مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض 
واختلفوا (بالكزاء)”" بغي الذهنت والفضة. 
فقالت طائفة: لا باس أن يكري دارّاء أو يستأجر غلامًا بكذا وكذا 


)١(‏ «الأم» (77/4- باب كراء الأرض البيضاء). 
(؟) «المبسوط» -٠١۴١/٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 
(۳) في «م2: في الكراء.وكذا فی «الإشراف» (۱/ ۲۲۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ل 0# 


قفيز من حنطة كذا وكذاء بعد أن يصفها حت تكون معلومة. كذلك 
[فال]“ أحمدء ا وف قاس نول is E‏ 
أصحاب الراف ٠‏ 

وكان سفيان الثوري يقول: كل أجير أستأجرته أو دار بشيء يكال 
أو يوزن فهو مكروه إلا شيئًا هو عندك بمنزلة شيء تبيعه» فإن عمل 
على ذلك فله أجر مثله. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن ذلك إذا جاز في البيوع جاز 
في الإجارة كذلك» ولو وجب أن يكون مجهولا في باب الإجارة وجب 
أن يكون كذلك في باب البيوع» ولا يجوز أن يفرق بينهما إلا بحجة. 
ولا حجة مع من فرق بينهما. 
* مسألة : 

واختلفوا فى الرجل يستأجر الدار سنةء فلما أستكمل سكناها 


أستحقت الدار. 

فقالت طائفة: على الذي سكن كراء مثل الدارء فإن كان أقل من 
الإجارة لم يكن عليه أكثر من ذلك ولم يكن للمؤاجر عليه شيء› 
وذلك أنه ليس بمالك» وإن كان أكثر رجع بما زاد على الأجرة على 
المؤاجر الذي أجره؛ لأنه [غره]”*". هذا قول أبي ثور. 


)000 من «م). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲٦۳١(‏ 

(۳) انظر «الأم» (18/4- باب كراء الأرض البيضاء). 

(8) أنظر: «المبسوط» للسرخسى /١١(‏ ۳۸-۳۷- باب الإجارة الفاسدة). 
)6( في «الأصل»: عنده. ا من م٤۰‏ و«الإشراف». 


م 


وقال أصحاب الرأي”''؟: الأجر للمؤاجر على المستأجرء ولا يكون 
لرب الدار؛ لأن المؤاجر كان ضامئًا غاصبًاء والأجر له بضمانه. وهذا 
قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: عليه أن يتصدق به» ولا يجبر عليهء وإن 
تهدمت من السكنئ ضمن الساكن» ويرجع به على [المؤاجر)". وهو 
قول محمد. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 
*# مسائل : 

واختلفوا في الرجل يكتري من الرجل الدار [بسكنئ]”" دار أخرئ. 

ليكلا فقالت طائفة: / ذلك جائز. 

وكذلك لو أكتراها بركوبه دابة شهرّاء أو بخدمة عبدء أو لبس ثوب»ء 
كان ذلك جائرًا. هذا قول أبي ثور. وبه نقول. 

وقال النعمان“ : إذا كرئ دارًا بسكن دار أخرئ كان ذلك فاسدًا. 
وإن أستأجرها بخدمة عبدء أو بركوب دابة إلى موضع معلوم» فهو جائز. 

ولو فرغ الساكن الدارء وفيها تراب وقمائم وسرقين وزبل» 
فعلى الساكن نقل ذلك في قول أبي ثورء وأصحاب الرأي“. وكذلك 


ع 
.- 


أقول. 


(۱) أنظر: «المبسوط؛ -٠١١ /٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 
(0) في «الأصل»: المؤاجرة. والمثبت من «م٠.‏ و«الإشراف». 
(۳) في «الأصل»: لسكنئ. والمثبت من «م. و«الإشراف». 
0) انظر: «المبسوط» -١51//١6(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 
(5) أنظر: «المبسوط» -٠١۹/٠١(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فأما تنقية البلاليع والكنف فإن أصحاب الرأي زعموا أن هذا في 
القياس مثل الأول» أي أن ذلك على الساكن. قالوا: ولكنا ندع 
القياس ولا نجعل على الساكن ما [غيبت]'2 الأرض من ذلك إنما 
عليه ما ظهر. 

وكان أبو ثور يقول: تنقية البلاليع والكنف على رب الدار؛ وذلك أنه 
أكترئ منه الدار للمنافع» وعلئ رب الدار إصلاحه. 

قال أبو بكر: لا فرق بين ذلك وبين القمائم في القياس؛ لأنهما 
جميعًا مما أحدث الساكن. 

قال أبو بكر: ولو أن رجلا تكارئ من رجل بيئًا بدرهم كل شهرء 
فقال له رب المنزل: دونك المنزل فانزلهء فانقضى الهلال ولم ينزل. 

فقالت طائفة: إن كان رب الدار منعه النزول فعلى المكتري أجر 
الشهر. وللمكتري على رب الدار كراء المثل شهرًا. هذا قول أبي ثور. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان المستأجر يقدر على فتح الباب فهو 
[ضامن]» وعليه الكراء» وإن كان لا يقدر عليه فلا أجرة عليه» وهذا 
في قياس قول أبي حنيفة' ". كذلك قال أبو بكرء فإن أنفق الساكن على 
المنزل في عمارته نفقة بغير أمر رب الدار فهو متطوع في قول 
الشافعي“» وأبي ثورء وأبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. وإن 


)١(‏ في «الأصل»: غبت. والمثبت من «م». 

(؟) في «الأصل»: قياس. والمثبت من «م». 

(۳) أنظر: «المبسوط» -١155/١16(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 

(5) وكذا قال في غير مسألةء أنظر مثلا «الأم» -۸٤ /٤(‏ اللقطة الكبيرة) . 
(5) «المبسوط» /١١(‏ ۷- باب أنتقاض الإجارة). 


4 ب — 


كان a Oy‏ تقال "قف ديا الاو فال الشاكة: نفعت 
أكثر ؛ فالقول قول رب المنزل مع يمينه في قولهم جميعًا. وكذلك نقول في 
المسألتين [جميعًا]”''. 

وات قال الاکن لر ب لذارا[ اع تاا > وقال رب الذان؛ بل 
أكريتكهاء فالقول قول رب الدار» وعلى الساكن كراء المثل فيما سكن 
في قول أبي ثور. 

وهو أصح قولي الشافعي”". 

وفي قول أصحاب الرأي”*“: القول قول المستأجر في العارية مع 
يمينه» والبينة بينة المؤاجر. 

واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهرًا وحده» فتزوج 
الساكن أمرأة. 

فقالت طائفة: ليس له أن يسكنها معه. ولصاحب المنزل منعه من 
ذلك. هذا قول أبي ثور. 

وقالت طائفة: ليس لرب المنزل أن يخرجه قبل أن تنقضي المدة؛ 
لأن له أن ينزله هو ومن كان معهء وليس الشرط بشيء» ولا سبيل 
له عليه حتئ ينقضي الوقت. فهذا قول أبي حنيفة””". وأبي يوسف. 


ومحمد. 


)000( من ١ما.‏ 

(؟) في «الأصل»: أعرنيها. والمثبت من «الإشراف» .)۲۴١ /١(‏ 

(۳) ذكر القولين في «الأم؛ (715-171/7- باب الإقرار والمواهب). 
() «المبسوط» -4/١5(‏ باب الشهادة في الإجارة). 

(0) أنظر: «البحر الرائق» .)١١/۸(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )١‏ 


قال أبو بكر: وإذا أكترئ رجل دارًا علئ أن يرمها الساكن. ويطين 
منها ما يحتاج إلى تطيينه» فالكراء فاسد في قول الشافعي”' وأبي 
ثورء وأبي حنيفة و[أبي]*' يوسف» ومحمدء وعليه كراء المثل 
فيما سكن في قولهم جميعًا. وكذلك نقول. 

وقال مالك: لا خير في ذلك“ . 

قال أبو بكر : وإن كان في الدار المكتراة حائط واهي فأشهد على 
الساكن [فيه]”*' وتقدم إليه» وصاحب الدار غائب فسقط الحائط فقتل 
أو أفسد مال إنسان. ففي قول أبي ثور: ذلك على الساكن؛ قال: لأنه 
يقوم مقام رب الدار إذا كان غائبًا في الذب / عنهاء ومصالحها. 

وفي قول الشافعي: لا شيء على الساكن ولا على رب الدارء 
وكذلك قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 

واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنهاء فلم يسكنها 
وجعلها خان أنبار”'' الطعام و[التمر]'"'» وغيره. 

وقالت طائفة: لرب الدار منعه من ذلك؛ لأن ذلك يشين الدارء 
وسكناها لا يشينها. هذا قول أبي ثور. 


)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» (78/5- باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة). 

(۲) أنظر: «المبسوط» /٠١(‏ ۱۷۷- باب إجارة الحمّامات). 

)۳( ن لاما. 

() «المدونة الكبرئ» (۳/ 014- باب فى الرجل يكري داره سنة على أنها إن أحتاجت 
مرمة). 

)0( من ((م). 

)١(‏ الأنبار: بيت التاجر الذي ينضد فيه متاعه. «اللسان» مادة (نبر). 

(۷) تصحفت في «الأصل» إلى : الثمر. والمثبت من «م٠.‏ 


5/ ولاب 


© 


وقالت طائفة : ليس لرب الدار أن يخرجه حتى يكمل السنة؛ لأن هذا 
من السكنى في قياس قول أبي حنيفة” ٠‏ وأبي يوسف. ومحمد. 

وإذا أكترئ دارا عل أن لا بسكها ولا رها ولا ينول ها أحداء 
كانت الأجرة فاسدةء وهذا جاهل يحجر عليهء فإن سكنها كان عليه 
كراء مثلها. هذا قول أبي ثورء وكذلك هو في قول أبي حنيفة". وأبي 
يوسف» ومحمد» غير أنه إن سكنها فعليه أجر مثلها لا ينقص مما 
سمل شيء. 

واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرهاء وقد وصفت له. 

فقالت طائفة : إذا كانت كما وصفت له لزمه الكراءء وإن لم تكن كما 
وصفت له فالكراء باطل. هذا قول أبي ثور. وفي قول أصحاب الرأي”" : 
فهو بالخيار إذا رآها. وإن أحدث الساكن تنورًا في الدار كما يحدث الناس 
فاحترق من الدار شيء فلا شيء على الساكن في قول أبي ثورء وأبي 
حنيفة”"2, وأبي يوسف» ومحمد. 


ذكر أجرة المشاع 
اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاعء 


أو نصف عبد. أو نصف دابة. 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» -١55/1١6(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 
(۲) أنظر: «المبسوط» -١1717/1١5(‏ باب إجارة الدور والبيوت). 
)۳( «المبسوط» -١159/16(‏ باب إجارة والدور والبيوت). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ففي فرك ماللى E‏ ت 5 [وأبي E‏ 
ومحمد: الإجارة في ذلك كله جائزة. 

وان انز هق" وقول ل" رجور اللفة 

قال أبو بكر : وبقول مالك» والشافعي أقول. وکل ما جاز بيعهء وكان 
ذلك في البيع معلومّاء فهو كذلك في الإجارة. 


مسائل الصناع 
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث 
أو بالربع. 
فكره ذلك كثير من أهل العلم. 


وممن كره ذلك الحسن» والنخعي» والشعبي» وسفيان الثوري. وفي 
قول مالك والشافعي'"'2: لا يجوز ذلك. وكذلك قال أبو ثورء 
لواو ا واو ا و ق تقول 

ر أجا رتا دل و6 ا 

روي ذلك عن عطاءء وبه قال الزهري» وأيوب» ويعلى بن حكيم» 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (/ 016- في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعًا). 

(0) أنظر: «الأم» (۳/ -۲۲١‏ باب رهن المشاع). 

)۳( من اا 

(5) «المبسوط» للسرخسى -777/١7(‏ باب الإجارة الفاسدة). 

(5) «المدونة الكبرئ» )| - في الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة 
إلى الرجل على النصف). 

0) أنظر: «الأم» (۳/ 44- باب في بيع الغائب إلى أجل). 

(۷) أنظر: «المبسوط» للسرخسي -84/1١5(‏ باب الإجارة الفاسدة). 


© 


ils Aa, 

واحتج بحديث جابر أن النبي يثة أعطئ خيبر على الشطر”". 

وخکیٰ أحمد”*' عن ابن سيرين أنه كان لا یری بأسًا بالتلث ودرهم. 

واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيرًا من حنطة ليطحنها له بدرهم 
وبربع دفيق منها. 

فقالت طائفة: ذلك جائز؛ لأن الأجرة معلومة» والعمل معلوم. هذا 
قول أبي ثور. 

وقال أو فة ا هدا فاهد: 

واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الصست› 
والإبريق. والقلنسوة. والخف. وما أشبه ذلك. فوصف له صفة معلومة 
معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعةء ودفع إليه الثمن. وضرب له 
اال 

فقالت طائفة: هو جائزء ولا خيار له إذا أتئ به على الصفة. هذا قول 
اون 

وقال أت N‏ هو جائز. [و)" للمستصنع الخيار إذا رآه 


.)١١75( «مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؟ .)۲۹٤۹(‏ 

(۳) أخرجه بمعناه أبو داود (۷١٤۳)ء‏ وأحمد (/37”) من حديث جابر ونه » وقد 
سبق تخريجه من حديث ابن عمرء وابن عباس وقين. 

(:) «مسائل أحمدء برواية إسحاق بن هانى؛» (/1709). 

(5) «الجامع الصغير» (ص۳۹٤-‏ باب الإجارة الفاسدة ). 

(5) «بدائع الصنائع» (0/ ٠۳‏ 4- باب صفة الأستصناع). 

)۷( من ١م1.‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ للب( 


[مفرو غا منه. 
قال أبو بكر : هو جائز» ولا خيار له إذا أت به على الصفة. 


إذا اختلف الصباغ ورب الثوب 
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه. 


فقال رب / الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمرء وقال الصباغ: أمرتني أن 
أصبغه بزعفران. 

فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول 
الشافعي"» وبه قال أبو ثورء وأبو حنيفة” "0 وأبو يوسف» ومحمد. 

وقال مالك“ : القول قول الصباغ؛ إلا أن [يأتي]”'' بأمر 
لا يستعملون مثله. 

وروي عن الحسن”'' أنه قال: إذا أختلف الخياط ورب الثوب 
فيقول: أمرتك بقرطق”"'. وقال الخياط: بل أمرتني بقميص» فالقول 


)١(‏ فى «الأصل»: مفروغات. والمثبت من «الإشراف» (۱/ ۲۳۳) وكذا في «حاشية ابن 
ايا (0/ 576). 

(۲) أنظر "الأم» (۷/ -۲٠۹‏ كتاب أختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلئ باب في الأجير 
والإجارة). 

(۳) «بدائع الصنائع» -۲۲١ /٤(‏ حكم أختلاف العاقدين في عقد الإجارة). 

(4) «المدونة الكبرئ» (/ -٠٥‏ القضاء في دعوى الصتاع). 

(4) فى «الأصل»: يأتوا: والمثبت من «الإشراف». و«المدونة». 

0300 أعوة ابن ان ن هه رق الالاخ اب الغباط وات ار قا 
عن الحسن به. 

(۷) هو القباء. أنظر: «اللسان» مادة (قرطق). 


۷1/6 


م4 لب 


Ti OI LEA لف قال ثانن امن‎ Eg 

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع 
قميصًا فاقطعه. فقال: هو يقطعء ثم قطعه فلم يكفه. 

فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي”": الخياط ضامن لقيمة الثوب؛ لأنه أمره أن 
يقطعه إن كان يكفيه. 

قالوا: ولو قال لخياط : أنظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصًا ؟ قال: 
نعم. فقال رب الثوب: أقطعه فقطعه. فإذا هو لا يكفيه“ فإن هلزا 
لا يضمن. وليس بمنزلة الأول. هذا قد أمره أن يقطعه. والباب الأول 
قال: إن كان يكفيني فاقطعه. فحيث غره ضمن قيمة الثوب. 

قال أبو ثور: إن كان قد غره في الأولئ فقد غره في هز ولا فرق 

دكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه 

واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطتًا]”* أو عامداء 

فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه» ثم يجيء صاحب الثوب. 


.)1069( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۳) في «الأصل»: بن. والمثبت من م٠‏ و«الإشراف». 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (1/ ١٠١‏ - باب الرجل يستصنع الشيء). 

() تكرر «بالأصل» بعد كلمة: يكفيه قوله: (قالوا: ولو قال لخياط : أنظر إلى هذا 
الثوب). وهي مقحمة. 

(5) في «الأصل»: مخيطا. والمثبت من «الإشراف» (؟/ 17). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Nyy ١‏ 


فقالت طائفة : يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويأخذ ما نقصه القطع من 
القصار؛ لأنه الجاني عليه» ويرجع الآخر على القصار بثوبهء وأجر 
الخياط الذي خاط الثوب المستحق من يده؛ لأنه غره. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”''2: إذا جاء صاحب الثوب فهو بالخيار: إن 
شاء ضمن القصار قيمة الثوب» ويرجع القصار بتلك القيمة على 
القاطع. ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن 
القاطع قيمة الثوب» وسلم له الثوب» ويرجع القاطع على القصار بثوبه. 

وقال أبو ثور: هذا خطأ؛ وذلك أن القاطع غير متعدي» ولا جاني» 
وإنما القصار هو المتعدي؛ لأنه غره. فإن كان يضمن القاطع؛ لأنه قطع 
الثوب وهو لا يعلم» فإنما ينبغي له أن يضمن الخياط ؛ لأنه الذي قطع. 


1 
00 2 
3 2 


ذكر تضمين الصناع 

اختلف أهل العلم في تضمين الصناع. 

فقالت طائفة: هم ضامنون. فهاذا قول مالك بن أنس”" وابن أبي 
اذلف قال قوت إلا أن کی شی غالب + غر أن مالا كان 
يقول في الصناع: إذا أستعملتهم في بيتك فضاع فلا ضمان عليهم» 
إلا أن يكونوا تعدوا. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضمن 
إلا فرق 

جير . 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١٠١-٠٠٤ /٠١(‏ باب الرجل يستصنع الشيء). 

(5) «المدونة الكبرئ» (۳/ 400- القضاء في تضمين الصنّاع). 

(۳) زاد فی «الإشراف» /١(‏ 175) وفى إسناده مقال. قلت : والأثر ضعف إسناده الحافظ 
في «التلخيص؛ (۳/ )1١‏ وقال: قال الشافعي : هذا لا يثبت أهل الحديث مثله. 


ب۷٤‎ 


م 

0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن سماك بن حرب» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أن عليًا 
كان معي اا 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن سماك بن حرب. عن (خلاس )"ا أن رجلا أستأجر نجارًا 
على أن يتد له وتدًا في باب» فكسر الوتدء فخاصمه إلى علي بن أبي 
طالب فضمنه درهمًا مستوقًا”". 

هذا قول عبد الله بن عتبةء وشريح. والحكم. وكان الشعبي يضمن 
الراعي”*". 

وقال الحسنم: إن اسا جره بشيء معلوم ضمن إذا ضاع. 

وكان النعمان يقول في السفينة إذا غرقت من ريح أو موج أو مطر 
أو جبل / صدمته من غير فعل الملاح فلا ضمان عليه. وإن غرقت من يده 
أو معالجته» أو عنفه فهو ضامن. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرىئ» 7 من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن 
خلاس به. قال: وأهل العلم يضعفون أحاديث خلاس عن علي. 
وعند ابن أبي شيبة (0/ 04- في الأجير يضمن أم لا؟): من طريق سماك. عن 
عبيد بن الأبرص» أن عليًّا ضمن نجارًا. 

)١(‏ في «م»1: حنش. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق ,)١59144(‏ والبيهقي (1/ ۱۲۲) عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عنه بنحوه. قال البيهقي : حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل. 

(4) وردت عنه روايتان. وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» (401//5- باب الراعى عليه 
ضمان). ١ ١‏ 

(0) «المبسوط» للسرخسي -44/1١6(‏ كتاب الإجارات ). -١7/١3(‏ ما يضمن فيه 
الأجير). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١1١‏ 


وقالت طائفة”'': يضمن الصانع» إلا من حرق» أو سرقء أو غرق. 
هكذا قال الحسن» وقتادة. وقال أحمد"'': كل شىء تفسده يده يضمن» 
وكل شيء من حرق أو غرق فأجبن عنه» وكذلك قال اف 

وفرقت طائفة بين الأجير المشترك وبين غيره» فقالت: كل أجير 
مشترك ضامن لما جنت يده من الإجارة مما خالف فيه» ومما لم 
يخالف فأما ما هلك فلا ضمان عليه. هذا في قول أبي حنيفة. 

فال ا فة واو و هين الم عدا الارن 
والخياط» والصائغ. والإسكاف. وكل من يتقبل الأعمال من غير واحدء 
وأجير الرجل وحده يكون الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرًاء أو ليخرج 
معه إلى مكة» أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه 
كن عير 

واختلف عن الثوري في هذه المسألة. فحكى الأشجعي عنه أنه قال : 
إذا كان أجير مشترك فعمل له ولغيره فهو ضامن. وإذا كان أجيرًا لا يعمل 
إلا له وحده فلا ضمان عليه. 

وقال في السفينة تؤاجر في البحر فتنكسر وفيها متاع: لا ضمان عليه. 
العدني عنه. 

وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن 
سيرين» وطاوس» وقال ابن شبرمة في السفينة تؤاجر وينكسر فيها 
متاع : لا ضمان. 


() آنظر: «المحلی» (۲۰۱/۸- .)3١7‏ 
(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج 2« (Yo fo)‏ 
(۳) أنظر: «المبسوط» -84/١5(‏ كتاب الإجارات). 


وقال آم ثور :"لا عفان على آلا ج انا تمن گان 

وكان النخعي يضمن كل أجير مشترك. وقال في القصار إذا خرق 
ار و الخد إذا افد الع اخ :ذلك أن :لأ يضمن: 

وكان الشعبى لا يضمن الأجير إلا ما عنتت يده. 

) 1 1 

وقال حماد في القصار يضيع عنده الثوب: لا يضمن 

وقال الشافعي في الأجراء”": لا يجوز إلا واحد من قولين : 

والقول الثاني“ : لا يكون مضمونًا. 

وقال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيت أنه لا ضمان على 
الصناع إلا ما جنت أيديهم. ولم يكن يبوح بهذا خوقًا من الصناع. 

قال أبو بكر : حرم الله الأموال في كتابه وعل لسان نبيه» ولا يجوز 
إزالة ملك مالك عن ماله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. وليس مع 


(2) 


من غرم الصناع في تضمينه إياهم حجة من حيث ذكرت. ولا يجوز إيجاب 

الفرائض بالاختلاف. وتضمينهم إيجاب فرض» وكل من فعل فعلا 

ETI‏ في فعله لم يضمن» ولا يجوز تضمينه إلا بحجة. 
واختلفوا في الصانع يعمل ما أستؤجر عليه فيهلك الشيء من يده قبل 


(1) في «الأصل؛»: الحداد. والمثبت من «ء٠.‏ 

(۲) راجع هذه الآثار وغيرها في «مصنف عبد الرزاق» -7١7/4(‏ باب ضمان الأجير 
الذي يعمل بيده )» و«مصنف ابن أبي شيبة» (08/0- في الأجير يضمن أم لا)» 
و«المحلئ" (۲۰۱/۸). و«سنن البيهقي الكبرئ» .)١77/5(‏ 

(6) «الأم» (۷/ 117- كتاب آختلاف العراقيين). 

)€( زاد في ١م»:‏ أن. 

)٥(‏ في «م»: مأذوتا. وهو الوجه. 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 6 7-0 


أن يسلمه إلى الآمر مثل الثوب ينسج» والخف يخرز» وما أشبه ذلك. 

فقالت طائفة: ليس على صاحب الثوب والخف شيء حت يسلم 
الذي فيه العمل اله هذا قول:سفيان التورق 6 -والشافعى + واحمد”, 
واي وال ١‏ 

وفرق أحمد بين البنّاء والخياط. وقال في البَنّاء: إذا قال: أستعمل 
لي ألف لبنة في كذا وكذا فعمل ثم سقط فله الكراءء وإذا أستعمله يومًا 
فعمل فسقط عند الليل ما عمل فله الكراءء وإذا قال له: أرفع لي 
حائطًا كذا وكذا ذراعًا فله أن يرفعه» فإن سقط فعليه التمام. وكذلك 
قال إسحاق. 

وقال مالك" وسئل عن حفار أستأجره رجل يحفر له قبرًا فانهدم قال 
مالك: إن كان أنهدم قبل فراغه فلا إجارة له. 

وكان أبو ثور يقول: إذا هلكت السلعة عند الصانع بعد الفراغ / منها 
فلا شيء عليه وله الأجرة. وهذا هكذا في كل صانع وأجير إذا فرغ من 
عمله فلا ضمان عليه وله الأجرة. 
* مسألة : 

قال سفيان الثوري”“ : كل صانع دفعت إليه عملا فعمله ليس لك أن 
تأخذه حت توفيه أجره. 

وكذلك قال أبو ثور في الصانع» والحمالء والمكاري» والملاح. 


.)۲۷۷٤ »۲۷۷۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 
باب إجارة حفر الآبار والقبور).‎ -04 //١7( أنظر: «المبسوط»‎ )0( 
«المدونة الكبرئ» (”/ 509- القضاء في الإجارة).‎ )۳( 

.)۲۸٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 


اا 


كل هؤلاء له حبس ما معه حت يأخذ أجره. 

واختلف قول أصحاب الرأي”'' في هذا الباب. فقالوا في القصارء 
والصائغ. والخياط» والصباغ. والحائك والخبازء والخراز كما قال 
أبو ثور. 

وقالوا في الحمالء والملاح. والذي يحمل علئ ظهره أو على دوابه 
وإبله: لصاحب المتاع أن يأخذ قبل أن يعطيه الأجر. فليس للحمال أن 
يمنعه من ذلك. 
* مسألة : 

أجمع”'' كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز إذا 
حدده» وذكر جميع آلته شهورًا مسماة بعد أن يكون كل ما أنعقدت عليه 
الأجرة من ذلك معلومًا. هذا قول مالك" وهو مذهب الشافعي”؟. 
وبه قال أبو ثورء وأصحاب الرأي”. وكذلك نقول. 


الراعى 

وإذا أستأجر الرجل الراعي يرعئ له غنمًا شهورًا معلومة بأجر معلوم 
كان ذلك جائرًا . وليس على الراعى ضمان ما تلف من الغنم. فإن ضرب 
الراعي شاة منها فكسر منها عضوًا أو تلفت من ضربه فهو ضامن؛ لأن 
(1) «المبسوط» -١11١-1١19/15(‏ باب متئ يجب للعامل الأجر). 
(۲) آنظر: «الإقناع» (۳۰۹۷). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (۳/ -٠٠١‏ في أكتراء الحمام والحوانيت). 
(4) فعند الشافعي أن ما جاز بيعه جاز إجارته. 
(0) «المبسوط» /٠١(‏ ۷۷- باب إجارة أ لحمّامات). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


الغنم لا تؤدب بالضرب» وهو مصدق فيما ذكر أنه تلف. وإن تلف بعض 

الغنم لم ينقص من الأجرة شيء؛ وذلك أن الكراء وقع على وقت معلوم» 

ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها. هذا على مذهب أبي ثورء 
. )0( 

والكوفي . 


إجارة الثياب 
وإذا أستأجر الرجل الثوب قد عرفاه ليلبسه يومًا إلى الليل بأجرة 
معلومة فهو جائزء وكذلك كل ثوب يلبس وبساط يبسط أو وسادة يتكأ 
عليهاء ولا أعلم عمن حفظت عنه في هذا آختلاق". 
واختلفوا في الرجل يستأجر الثوب ليلبسه فألبسه غيره. 
فقال أبو ثور: لا ضمان عليه. 
وقال أصحاب الرأي”" : إن ألبسه غيره» وكان هو الذي أعطاه. فهو 
ضامن الثوب إن أصابه شيء» فإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر في ذلك 
اليوم الذي أعطاه فيه فلبسه غيره؛ لأنه خالف فصار ضامنا. 
0 
إجارة الحلي 
قال سفيان الثوري: لا بأس باستئجار الحلي» والسيف» والسرج. 
وكذللك قال اسهاف وا 
(1) «المبسوط» للسرخسي (181-141/16- باب إجارة الراعي). 
(0) «الإجماع لابن المنذر» (605). 


(9) «المبسوط» للسرخسي (185/16- باب إجارة المتاع). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲۹٤٤(‏ 


وقال أبو ثور: لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة. 
وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤء أو بعرض» أو بما شاء مما يكال ويوزن. 
وكلالف قال أبن عفن "وان E‏ 

وكرهت طائفة ذلك قال مالك" : ما يعجبني إجارة الحلي 
والثياب» وما أراه حرامّاء والحلال واسع. وهه مشتبهات من الأمور 
وتركها أعجب إلي. 

وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن الثوري في أستئجار الحلي 
وغيره على أحمدء فقال أحمد: الحلي ما أدري ما هوء وأما السيف. 
والسرج» واللجام فلا بأس به. 


كتاب المصاحف بالأجر 
واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر. 
فكره ذلك علقمة وابن سيرين. وكان ابن سيرين لا يرئ بأسًا أن 
وال الك ل اش أن مسا جر كان بكس اله ما زاك 
الاو راا 
قال أبو بكر: أي ذلك فعل فهو جائز. 
وكان أبو ثور يرى أكتراء المصحف وقنًا معلومًا ليقرأ فيه جائدًا. 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» (191/10- باب إجارة المتاع). 

(۲) «المدونة الكبرئ» -٤۲۸/۳(‏ في إجارة الثياب والحُلِيّ). 
(۳) «المدونة الكبرئ» ("؟/ -١‏ في إجارة معلم الشعر وكتابته). 
)٤(‏ انظر: «المبسوط» -47/١7(‏ باب الإجارة الفاسدة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك قال: لأنه لما جوز 
بيعه جازت فيه الإجارة. 

قال أبو بكر: وهكذا أقول. 
* مسألة : 


أجمع كل من نحفظ / عنه من أهل العلم على إبطال أستئجار النائحة ؛/ الاب 
اله و كرود ا ول 
وقال أبو ثور. ا ويعقوبف. ومحمد: ل تجوز الإجارة 
وقد روي عن النبى كَل أنه قال: «لا يحل شراء المغنيات› 
15 )05 5 ئ 5 ٠.‏ 
ولا [بيعهن» ولا تعليمهن]''. ولا تجارة فيهن» وثمنهن حرام ثم 
تلا هذه الآية: اومن الئاس من رى لهو الحديث ي" الآية“. 


)١(‏ أنظره فى «المدونة الكبرئ» (۳/ 478- فى إجارة المصحف). 

0( آنظر : «الإجما» (00۷). (۳( من (م4. 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۳/ -٤۳۲‏ فى إجارة دفاتر الشعر أو الغناء). 

(4) أنظر: «المبسوط» -87/١5(‏ بت الإجارة الفاسدة). 

() في «الأصل!ا: بيعهم ولا تعليمهم. والمثبت من مء وهو الجادة. 

.١ لقمان:‎ )0 

(۸) أخرجه الترمذي (۱۲۸۲) من حديث أبي أمامة» وقال: حديث أبي أمامة إنما 
نعرفه مثل هذا من هذا الوجه - يعني من طريق علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي 
أمامة - وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد» وضعفه» وهو شامي» وفي 
موضع آخر )۳۱۹١(‏ قال: وعلي بن يزيد يضعف في الحديث قاله محمد بن 
إسماعيل» وأخرجه ابن ماجه )1١748(‏ بلفظ: «نهئ رسول الله ي...». وأحمد 
»)۲٨۸ ۲٣٤ /6(‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ ١۱۸-١۱۸رقم‏ ۹٤۷۷)ء‏ والبيهقي 
«الكبرئ» (5/ )١10-١5‏ من حديث عن أمامة بنحوه. 


د 


ووو دعن انه فباض اق عنه E‏ أو السو 
مسألة : 
واختلفوا فى الرجل يجب عليه القصاص . فاسحا چ رجلا يضرت له 


عنق من وجب عليه القصاص. 


فقالت طائقة : الأجرة جائزة. هذا مذهب الشافعي وض ثور. وابن 


القاسم صاحب ا 


وقال أصحاب الرأي”": لا أجر له. 
قال أبو بكر: الأجرة جائزة إذا كان الأجر معلومًا. 
مسألة : 


واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره 


أو فعل ذلك الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى ابن القاسم أن مالى“ 
كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسهء فإذا فعل ذلك نظر 
السلطان في ذلك فإن كان جيدًا”'' لليتيم أمضاه على الوصى. 


قال: فأرى الإجارة مثل البيع. 


ؤقال أبن عا لا يجوز ذلك للوصي. قال: وأجر الأب في 


عمل ابنه الصغير جائزء وهذا يشبه مذهب الشافعى. 


010 
00 
إفرة 
)€3 
)6( 
030 


أخرجه الطبري في «تفسیره» )7١7/1١(‏ من طرق عن ابن عباس به. 
«المدونة الكبرئ» (۳/ 4377- باب في الإجارة في القتل والأدب). 
«المبسوط» للسرخسي -٤٥ /١١(‏ باب الإجارة الفاسدة). 

«المدونة الكبرى» (۴/ -44٠‏ في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه). 
في «المدونة»: خيرًا. 

«المبسوط» للسرخسي (- باب الإجارة الفاسدة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعًاء قال: وذلك أن لهما أن 
ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له. 

واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرًا. 

الت اة 7 لا ورال قذلك قال ملك واس ثور 
وأبو يوسف» ومحمد» وهو يشبه مذاهب الشافعي”". 

كال أب ج نهو ا وله لاخو 

قال أبو بكر : هذا من أكل المال بالباطل. وكيف تكون له الأجرة 

وقد جاء الحديث عن رسول الله َة أنه لعن الخمرء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعها. 
ومشتريهاء وآكل ثمنها”*". 


إجارة [رحن]””' الماء 
قال أبو بكر : للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماءء 
والرحئ بآلتهاء بأجر معلوم» ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه 
من أهل الك" 
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۳/ -٤۳٦‏ باب في إجارة الخمر). 

(۲) نقله عنه ابن قدامة في «المغني» (۸/ )١١١‏ القسم الثاني : ما منفعته محرمة. 

(۳) «المبسوط» ا -٤۳ /۱١(‏ باب الإجارة الفاسدة). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۹۰۵). وابن ماجه (۳۳۸۱) من طريق أنس» وقال الترمذي: 
غريب. وأبو داود (7555). وابن ماجه (۳۳۸۰) عن ابن عمر بنحوه. 

() من «م»» و«الإشراف» (۱/ .)۲٤١‏ 

(1) أنظر: «الإقناع» (095. 


فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما أنتفع به. كذلك 
قال الشافعي. أبو ثور عنه. 

وحك أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له. وهي آفة دخلت 
عالق الغى زوانى قرو يمان لامكا E‏ 

وإن أختلف رب الرحئ والمستأجر في أنقطاع الماءء فقال 
المستأجر: أنقطع عشرة أيام» وقال رب الرحى: أنقطع خمسة أيام. 

ففي قول أبي ثورء وابن القاسم صاحب مالك" : القول قول رب 
الرحئل؛ لأن الأجرة قد لزمت المستأجرء ويريد البراءة منها بدعواه. 

وقال أصحاب الرأي : القول قول المستأجر مع يمينه. 


أجر السمسار 


واختلفوا في أجر السمسار. 

فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص)”'' فيه: محمد بن 
سيرين» والنخعي» وعطاء””". 

وكان اس ول ا باس أن عط هن الآلف ا لرا 
وال أكرة ان يشعرى [السمهان من ارق إا رة عقا 
ىا لمن العائك ون ا حفن 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۳/ 477-476- فى إجارة رحى الماء). 

(۲) في «م': أنه رخص. 

(۳) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (017/8/1- باب في أجر السمسار). 
() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (884). 


)2( من الما. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وكرهت طائفة كراء السمسار. وممن كره ذلك: حماد بن أبى 
سليمان» وسفيان الثوري. ١‏ 

وكان أبو ثور يقول: إذا جعل له في كل ألف شيئًا معلومًا لم يجزء 
وإن جعل له في كل ثوب شيئًا معلومًا لم يجز؛ لأن ذلك غير معلوم» فإن 
عمل له على ذلك فله أجر مثله» وإن أكتراه شهرًا علئ أن يشتري له 
أو يبيع كان جائرًا. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا دفع إليه ألف درهم / يشتري بها 
(زظي)“ بأجرة عشرة دراهم فهو فاسد. وكذلك لو قال: مائة ثوب 
زظي فهو فاسد. هذا قول النعمان. 

فإن أشترئ وباع فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمئ له من الأجر في 
قول النعمان. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع. 
ولا يشترط أجرًا فيكون معيئًا له» ثم يعوضه بعد الفراغ من البيع 
والشراء مثل ما يأخذ مثله من الأجرة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال له: بع هذا المتاع ولك درهم 
ففعل» فله في ذلك أجر مثله» ولا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه 
الأجرة. 

قال أبو بكر: قول أبي ثور قول حسن. 
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ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله 

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه 
بكذا فما زاد فله. 

فقالت طائفة: بيعه جائز» ويكون له ما أزداد. فإن لم (يزد)() 
اى E a‏ كان لاو ل 

وكدللك كا لايق ,سوير داو اخ و اناف وقال أحمد: وهل 
هذا إلا مثل المضاربةء لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم 
يزدد شينًا فلا يكون له شيء. 

وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي» وحماد [و]”*' الكرفي» 
ومان الور وروی عن ال أنه کد 

وقال مالك : لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه 
ولك نصف ثمنهاء فإن أبتاعها فله أجر مثله. 

قال أبو بكر: هه أجرة مجهولة؛ إذا قال: (فإن)" أزددت فهو لك» 
فإن باعه [فله]”* أجر مثله فيما باعه. 


دلق في لام : يزدد. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1607٠0(‏ 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» .)۲٤۳۳(‏ 

(4) سقط من «الأصل». والمثبت من «الإشراف» .)١۲۸/۲(‏ 

(0) آنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۸/ 776 .)۲۳٠‏ 

0) «المدونة الكبرئ» (- في الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة 
إلى الرجل على النصف). 

)۷( في ١م»:‏ ما. 

(۸) في «الأصل»: فهو. والمثبت من «الإشراف» (178/5). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


*# مسألة : 

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم 
فلك درهم. وإن خطته غدًا فنصف درهم. 

فقالت طائفة : هلذا لا يجوزء وله أجر مثله [إن]“ عمله. كذلك قال 
الثوري» والشافعي”"'. وأحمد بن حنبلء وإسحاق'". وأبو ثور. وقال 
الأوزاعي في نحو من ذلك: لا يصلح. 

وقال النعمان“ : إن خاطه اليوم [كما قال فله درهمء وإن لم يفرغ منه 
اليوم]”") فله أجر مثله» ولا ينقصه من نصف درهم» ولا يجاوز به درهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في 
اليوم الأول فله درهم» وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم. 

وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه. 

قال أبو بكر: الأجرة على هذا فاسدة» فإن أدرك قبل العمل فسخ. 
وإن عمل فله أجر مثله. 


ذكر الاختلاف في الأجرة 


واختلفوا في [الأجير]” والمستأجر يختلفان في الأجرة. 


)۱( من ما 
(۲) أنظر: «روضة الطالبين» (0/ ١۱۷)ء‏ و«مغني المحتاج» (۲/ .)١٤١‏ 


(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۷۸۸). 
() «المبسوط» للسرخسي -١١١/٠١(‏ باب الرجل يستصنع الشيء). 
(ه) في «الأصل»: الأجر. والمثبت من «م؛ و«الإشراف». 


فقالت طائفة: إن كان لم يعمل؛ تحالفاء وترادا الإجارة. 

وإن كان عمل تحالفا وتراداء وله أجر مثله كان أكثر مما أدعئ أو أقل. 

هذا قول الشافعي”". 

وقالت طائفة : القول قول المستأجر في القضاء إذا أختلف هو ورب 
الو 

وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة". 

وكان ابن أبي ليلئ يقول: إذا أختلف الأجير والمستأجر. فالقول قول 
الاجا ا بينه وبين أجر مثلهء إلا أن يكون الذي أدعاه أقل فيعطيه 
إياءء فإن لم يكن عمل العمل تحالفا (و)“ ترادا في قول أبي حنيفةء 
وسفيان. وابن أبي ليلئ. 

وال اس رست بعد: إذا كان شيئًا متقاربًا قبلت قول المستأجر 
وأحلفته. وإذا تفاوت لم أقبل» وجعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. 

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما البينةء فالبينة 
بينة الذي يدعي الفضل. 

وحكي عن مالك أنه قال: إذا قال الصانع: عملته بدينارين» وقال 
الآخر: بل عملته بدينار» يسأل أهل العلم به فإن كان ما قال الصانع 


)١(‏ «الأم» -۲١۹/۷(‏ باب الأجير والإجارة بهاذا النص (5/ ٤١‏ - باب أختلاف الأجير 
والمستأجر). 

(0) أنظر: «المبسوط»؛ ففي المسألة تفصيل -٠١۷-٠٠١/٠١(‏ باب الرجل يستصنع 
الل 

(۳) في «الأصل»: الأجر. والمثبت من «م». 

(4) في «م»: أو. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


شبيهًا بذلك لا يستيقن أنه قال باطلا أحلف على ذلك وكان اول ١۷۸ب‏ 
باليمين؛ لأن المتاع بيده» وأعطي حقه. وإن نكل / حلف الآخر إذا 
جاء بأمر يشبه ذلك ما لم يأت بأمر يستنكر. 

والخيار في الكراء جائزء كما يجوز في البيع في قول مالك" وأبي 
تور» وأبي ا وأبي يو سف › ومحمد. 
*# مسألة : 

قال سفيان الثوري: في رجل أكترئ غلامًا فقال: فر مني» قال: ليس 
عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عندهء وإلا فالقول 
قوله. وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل › وقال الغلام : قد عملت» 
قال: إذا كان عنده فى بيته فالكراء عليه؛ إلا أن يجىء بالبينة أنه كان 
مريضًا. وكذلك قال أحمدء وإسحاق" فيهما جميعًا 

وفي قول النعمان“ : إذا قبض العبد في أول الشهرء ثم جاء في آخر 
الشهر والغلام آبق أو مريض» واختلفاء فالقول قول المستأجر إن وجد 
صحيحًاء فقال السا رة انق حين أخذته» أذ مرض حين أخذته. 
وكذبه المؤاجر فالقول قول المؤاجر. 


)١(‏ قياسًا على البيع؛ وذلك أن ابن القاسم قال: الإجارة في قول مالك بيع من البيوع, 
فكذلك هناء والله أعلم. 
أنظر : «المدونة الكبرئ» (۳/ .)١١١‏ 

0) أنظر: «المبسوط» (11/ - باب أنتقاض الإجارة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۷۸۳» 70784). 

(8) «الجامع الصغير؛ (ص٥٤٤).‏ 


كراء الفساطيط"'' والخيام 

قال أبو بكر: للرجل أن يستأجر الفساطيط. والخيام. والكنائس. 
والعماريات» والمحاملء بعد أن يكون المكترى من ذلك عيئًا قائمة قد 
رأياها جميعًا مدة معلومة بأجر معلوم. وهذا قول كل من حفظت عنه 
من أهل العله”". 

واختلفوا في الرجل يستأجر من الرجل الفسطاط ليخرج به إلئ مكة 
ذاهبًا وراجعًاء ولم ل" مت يخرج. 

فقالت طائفة : الكراء باطل» فإن لم يخرج به فلا شيء (عليه)“» فإن 
خرج به فله أجر مثله. 

كذلك قال أبو ثورء وهو يشبه مذاهب الشافعي”. 

وقال أصحاب الرأي : هذا فاسد في القياس» ولكنا ندع القياس. 
فنجیزه» ويخرج به كما يخرج الناس. 

قال أبو بكر: الكراء فاسد. والفاسد لا يجوز إلا بتجديد كراء على 
ها و 


HG ¥ * 


)١(‏ جمع فسطاط» وهو بيت من شعرء أنظر: «اللسان» مادة (فسط). 

)۲( ا «الإجماع' (دهمه). «الإقناع» (۳۰۹۹). 

(۳) في «الأصل»: يسمي. والمثبت من «م). 

)٤(‏ في م٤:‏ له. 

(5) وذلك أن الشافعي ينه قال: فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم كما لا تجوز 
البيوع إلا معلومةء وانظر «الأم» (5/ -41١-4٠‏ باب كراء الإبل والدواب). 

() «المبسوط» للسرخسي -18/١7(‏ باب إجارة الفسطاط). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ لل 4000 


إجارة الرقيق للخدمة 

قال أبو بكر: إذا أستأجر الرجل عبدًا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم 
فالإجارة جائزة في قول الشافعي» وأبي حنيفة”''. وأبي ثور. 

فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول 
الشافعي» وأبي ثور: الأجرة حالة. وبه أقول. 

وفي قول أبي حنيفة”'' -آخر قوليه- : يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال 
أبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو ثور: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس» بالليل 
ما يكون من خدمة أوساط الناس. 

وفي قول أبي حنيفة" : يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة 
وإلئ أن ينام الناس» وإنما يخدمه كما يخدم الناس. 

وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض» ولا صلاة تطوع 
مثل ركعتي الفجرء وأربع قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» والوتر بعد العشاء الآخرة. 

وحكي عن الثوري وابن المبارك أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير 
ركعات السنة. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


ال ل RT‏ سيا ينه 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» (088/1- باب إجارة الرقيق في الخدمة). 
(؟) «المبسوط» للسرخسى -04/1١7(‏ باب إجارة الرقيق في الخدمة). 
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لد 


جماع أبواب الإجارات المنهي عنها 


ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن 

/541- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحي ر تن أبى يكير 
قال: حدثنا إسرائيلء عن عبد الكريم الجزري. عن قيس بن حبترء 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله 25: «ثمن الخمرء ومهر البغي. 
و الكلت حرا 

قال ابن عباس : إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملا كفه 
ترابا. 

- حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: 
حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترئ أبي حجامًاء 
فكسر محاجمه» فقلت: أتكسرها ؟ فقال: إن رسول الله يت / نهئ 
عن ثمن الدم» وعن ثمن الكلب. وعن كسب البغاياء ونهئ عن أكل 
الاو كله الوا و و 


قال الله -جل بيه رلا کشا KE‏ 06 الا 
68- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدئنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۳۳)ء‏ وأحمد )"63/١(‏ كلاهما من طريق إسرائيل. وأخرجه 
البيهقي في «الكبرى» (1/1) بذكر قول ابن عباس بنحوه. 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠۸١(‏ عن شعبة بنحوه. 

(۳) النور: ۳۳. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 7( 


عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو سفيان» عن 
جابر بن عبد الله قال: كانت لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال 
لها مسك "4 نكا ك ها على الام تكسي عليه أت لاله 
َك : ولا تُكرهوا فييك عل بَا إن أَردنَ صا إلى قوله: #عفورٌ 
Is‏ 
رحيم . 

- حدثنا على بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا 
ابن عباس قوله: «إولا تُكرهُوا فينيم عل ناء يقول: لا تكرهوا 
فتياتكم على الزنا» فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم» وإثمهن على 

0) 1 

من أكرههن . 


ذكر الإعلام بأن من شر المكاسب مهر البغي 
0 - حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ بن 
سعيد» عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث -وهو 
جده- عن رافع بن خديج» عن النبي بي قال: اشر الكسب مهر البغي. 
وثمن الكلب»””". 


)١(‏ في ١م»:‏ مسكة. وهو تصحيفء وهو عند مسلم أيضًا على الصواب. 

(۲) النور: 37. 

(؟) أخرجه مسلم )۳٠۲۹(‏ من طريقين عن الأعمش بنحوه. 

(:) أخرجه الطبري )١77/19(‏ عن علي بن أبي طلحة به. 

)6( أخرجه مسلم )١1074(‏ من طريق يحيئ بن سعيد به وزاد فيه: «وكسب الحجام». 


م 
ذكر الخبر الدال 
على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض 
وغير ذلك 

 -۴‏ أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي"'' قال: أخبرنا مالك”"', 
عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن أبي هريرة وزيد بن 
غا اا احيرا أن اوضلين اع آل رسو اه عي قال 
أحدهما: يا رسول الله. أقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر -وهو 
أفقههما-: أجل يا رسول الله أقض بيننا [بكتاب)" الله وائذن لي 
(في)!*) أن أتكلمء قال: «تكلم». قال: إن ابني كان عسيفا علئ هذا 
فزن بامرأته» فأخبرت أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمائة شاة 
وجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» وأن الرجم على أمرأته. فقال رسول الله صي «والله 
لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه 
مائة» وغربه عامّاء وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي أمرأة الآخرء فإن 
أعترفت رجمهاء. فرجمها». ١‏ 
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(۱) «المسند) (ص7595- ۲۳۷). 

(۲) الموطأ (؟577//5). 

(۳) في «الأصل»: في كتاب. والمثبت من «م» والمصادر. 
(4) سقط من (مك. 

(5) أخرجه البخاري (11۳۳. 8778) من طريق مالك به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع ولختلاف 12 لل-بي# 40 
ذكر النهي عن حلوان الكاهن 

45- حدثنا يحيئ بن محمد قال : حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان» 
عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي مسعود أن النبي يي 
نهئ عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن”". 

5- وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي'" قال: أخبرنا 
مالك" عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله َة نهل عن ثمن الكلب» ومهر 


البغى» وحلوان الكاهه. 


ذكر النهى عن عسب” الفحل 
0- أخبرنا حاتم بن منصورء أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا 
أبي هريرة قال : تھی رسول الله مَك عن عسب الفحإ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (6755. ,)015١‏ ومسلم )۱٥٦۷(‏ من طريق سفيان به. 

(؟) «مسند الشافعي» (ص١5١).‏ 

(۳) «الموطأ» (؟608/9). 

() أخرجه البخاري (۲۲۳۷» ۲۲۸۲). ومسلم )١1051(‏ من طرق عن مالك به. 

() عسب الفحل : ماؤه» فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا: ضرابه» ولم ينه 
عن واحد منهماء وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل 
مندوب إليه» ووجه الحديث أنه نهئ عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف 
«النهاية» ("/ 5 77). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة -۳٠١/(‏ في عسب الفحل) عن وكيع به» وأخرجه أحمد 
)٥۰۰ /۲(‏ من طرق عن عطاء به» وفيه زيادات. 


۷۹/٤ 


© ل ل لد 


ذكر الخبر الدال على أن 
المراد من نهيه عن عشب الفحل إنما هو النهي عن 
أخذ الأجر على الضراب 
7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا هشام بن إبراهيم 
قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثني أبن عن عن المهري قال: 
5 يا مهري. نهى النبي بي عن كسب / الفحلء 
را 07 


ذكر خبر احتج به 
من رخص في قبول الكرامة عليه 
بغير شرط يشترطه 
17- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل 

المروزي قال: حدثنا يحيئ بن آدم» عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي 
قال: أخبرنا هشام بن عمروء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
ام لبر ومسي ع ل و 
كلاب إلى رسول الله 2 كه فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن فقال : 
[نكرم]”'' على ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟”/ ۲ 119). والدارمي (151154) من طريق القاسم بن الفضل 
به. وعند الحدد زيادة: وئمن ن الكلب». وكسب الحجام. 


)۲( في «الأصل» : نكره. وهو تصحيف » والمثبت من م »؛ و«المصادر». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 02 


قال أبو بكر : أنقطع حديثي › ورواه عبدة بن عبد الله الخزاعى› عن 
يحيىئ بن آدم» هذا الحديث بإسناده» وزاد فيه : قال : فرخص فى 
الا 

اختلاف أهل العلم في عسب الفحل 

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر 

يفن روا فال ع د الجن اضرف و ية 
ابن سيرين» [وقال ابن ا إنا لنعطيه به» ولو نعلم 2 بأسَا 
ما أعطيناه. 

وقال مالك : إذا أستأجره ينزيه أعوامًا معروفة بكذا وكذاء 
فذلك جائر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١715(‏ من طريق عبدة بن عبد الله الخزاعي عن يحيئ» والنسائي 
(4187) من طريق عصمة بن الفضل عن يحيئ بنحوه» وليس عنده: «فرخص في 
الكرامة». وأخرجه البيهقي في «الکبری» (779/0) من طريق عبدة بن عبد الله 
الصفار عن يحي بن آدم به» وقال عقبه : رواه أبو عيسى عن عبدة» وتابعه إبراهيم 
ابن عرعرة» عن يحيئ بن آدم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلى من حديث إبراهيم بن حميد 
عن هشام بن عروة. 

(۲) أنظر: «مصنفى» عبد الرزاق (8/ 5 »23١5-١١‏ وابن أبي شيبة (۷/ -١1841/‏ باب من 
رخص في ذلك)ء و#المحلئ؛ (8/ 197): و«سنن البيهقي الكبرئ» (789/0). 

(۳) من «مك, 

(5) «المدونة الكبرئ» (۳/ 478- في إجارة نزو الفحل). 


وإذا (استأجره E‏ حت تعلق ال مكة فذلك فاسدء. ل" يجور. 


وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد 
الخدري». والبراء بن عازب. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سقیان» عن هشام ان كلاه عن ابن في نعم. عن أبي سعيد الخدري 
قال: نه -أو نهي- عن عسب الفحلء, أو أجر الفحا”". 

8- وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم]”" قال: 
حدثنا سفيان» عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عَسْب الفحل -أو قال: 
ال 1 

وقال أبو ثور: 1لا يحل عسب الفحل”"' وهذا باطل. وكذلك قال 
أصحاب الرأي قالوا: والفحول في ذلك كله سواء. 


قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي”". 


)١(‏ في «م»: أستأجروه ينزونه. وهما بمعنوا. 

(۲) أخرجه النسائي (5184)». وابن أبي شيبة (5”5- في عسب الفحل)» والبيهقي 
في «الكبرئ» (74/5) من طريق سفيان. عن هشام به. قال البيهني عقبه: ورواه 
ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله. وقال: نهيل. وكذلك قاله إسحاق 
الحنظلي عن وكيع: نهئ عن عسب الفحل. ورواه عطاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: «نهئ رسول الله يد..» فذكره. 

(۳) من «ما. 

6( أخرجه عبد الرزاق )١5444(‏ عن الثوري به. 

(5) «المبسوط» للسرخسي -٤٥ /١١(‏ باب الإجارة الفاسدة). 

)0300 لأن الشافعي - يدنه - في باب الغصب (141/8) قال: ولا شيء للغاصب فى عسب 
التيس من قبل شيئين: أحدهما أنه لا يحل ثمن عسب الفحل . 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولاً ثالنًا: قال في 
ضراب الفحل : لا يأخذ عليه أجرّاء ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من 
OY‏ ولسوا ا ع 9 E‏ الأموي: 
العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل» يقال منه: عسبت 
الرجل أعسبه عسبًا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال أبو عبيد. 

قال أبو بكر: والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوزء فأما 
السنة: فنهي النبي ييه عن عسب الفحلء وأما النظر: فإن ذلك غير 
معلوم» ولا موقوف له عل حدء وهو يشبه الغرر الذي نهئئ عنه رسول 
الله كه لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب» ويقل 
ويكثر» والسنة مستغنى بها عما سواها. 


ذكر النهي عن أخذ الأجرة على الأذان 
- حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيئل بن حسان قال : 
حدثنا حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي العلاء بن 
الشخير» عن مطرف بن الشخيرء عن عثمان بن أبي العاص قال: قال 
رسول الله ب : «إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم» واتخذ مؤذنًا 
لا يأخذ على أذانه أجرًا»“. 


.)۱۹۳ -١97/8( «المحلئ»‎ )١( 

(0) زاد في «الأصل»: عن. وهي زيادة مقحمة. 

(۳) غریب الحديث (۳/ .)۲۳٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥۳١(‏ والنسائي (۲۳/۲) كلاهما عن حماد بن سلمة به 
وأخرجه ابن ماجه (۹۸۷) من طريق مطرف بنحوه. 


۸۰/4 


-0١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل قال : : حدثنا أبو النضر قال: حدثنا 


شعبة » عن محمد بن ححادة» عن ا حازم. عن أبي هريرة قال : تھی 


ا 
عن كسب الإماء إنما هو حتئ / يعلم من أين كسبها 

6:5- حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا أبو الربيع الحارثي 
عبيد الله بن محمد -بصري نزل تستر- قال : حدثنا ابن أبي فديك قال: 
أخبرني [عبيد الله]'' بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج. عن 
أبيه » عن جده قال: نه رسول الله يت عن كسب الأمة حت يعرف 
مرق یره 

۳ ومن حديث يونس بن عبد الأعلئ؛ عن ابن وهب قال: 
أخبرني مسلم بن خالد» عن العلاء E‏ حدثه» عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: نهئ رسول الله َة عن كسب الأمة إلا أن يكون 
لها عمل واصب أو كسب يعرف“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71417. 017148) من طريق شعبة به. 


زفق في «الأصل › م : عبد الرحمن. وهو تحريف. والمثبت من سنن أبي داود». 
عر 7 وقد ساق المزي في «التهذيب» حديثه تحت ترجمته 
(4580). 

(۳) أخرجه أبو داود )۳٤۲۰(‏ من طريق ابن أبي فديك عن عبيد الله بن هرير به. 

)€( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ 80) من طريق يونس به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لبللل 00 


ذكر النهيى عن كسب الحجام 
65- حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر 
عبد الله بن قارظ قال: حدثنى السائب بن يزيد قال: سمعت رافع بن 
خديج يقول: قال رسول الله ية : «كسب الحجام خبيث» ومهر البغي 
2000 


حيث) 


وم 


ذكر الأخبار التي أحتج بها من رخص 
في كسب الحجام 


6 - حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد 
قال : حدثنا خالد عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : احتجم رسول الله ية وأعطى الحجام أجرةء [ولو علمه خبيثًا]”" 
0 


5- حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا الحسن بن عطية 


= وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲٥٠۸)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۸) كلاهما 
من طريق مسلم بن خالد به. 
والواصب: الدائم» يقال: وصب الرجل على الأمر إذا واظب عليه. وقد يستعمل 
في التعب. اللسان (وصب). 

(۱) أخرجه مسلم (61/۱0٦۸)‏ من طريق الأوزاعي بنحوه» وزاد: «ئمن الكلب 
خبيث2. 

(؟) في «الأصل»: ولم علمه خبيث. كذاء والمثبت من «م». 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۷۹) من طريق مسدد بنحوه. 


كت 
قال: حدثنا جعفر الأحمرء عن يونس بن عبيد. عن ابن سيرين. عن ابن 
عباس قال: احتجم رسول الله يِه وآجر من حجمه. ولو كان حرامًا لم 
7 

67- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو النضر. عن ورقاءء 
عن عبد الأعلئ. عن أبي جميلة. عن علي قال: احتجم رسول الله ية 
فأمرني أن أعطي الحجام أجره””". 

6- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي 
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. عن عاصم. عن الشعبي. 
عن ابن عباس قال: حجم النبي بيد عبد لبني بياضة فأعطاه النبي 
يثلث آجره» وأمر سيده فخفف عنه من ضريبته» ولو كان سحبًا لم يعطه 
ال 

49- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال: 
حدتنا محمذلاين عييلا قال : دتا مسعر» عن عرو بن غامر 
الاتصنارق» عق اند ن مالك قال كان النبي َة يحتجم» ولا يظلم 


اجا ا 


)01 أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۱۹۰ رقم 11804) من طريق يونس بنحوه. 

(۲( اچ ا م طريق أبن اھر يتوه وخر جه ابن ناح و 
طريق ورقاء به. 

(۳( أخرجه مسلم )51/1١7١7(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم /۱٥۷۷(‏ ۷۷) من طريق مسعر بنحوه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 7(7( 


ذكر وضع الإمام 
بعض ضريبة من عليه من الغلمان ضريبة 
- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن ابي بشر» عن سليمان بن قيس» عن جابر بن عبد الله 
أن النبي بي دعا أبا طيبة فحجمه قال: «كم ضريبتك؟» قال: ثلاثة 


آصع»› قال : فوضع عنه 0 


ذكر الأخبار الدالة على أن 
معنن قوله: «فوضع عنه» أمر بأن يوضع عنه 

: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أنس بن عياض قال‎ -١ 
حدثني حميد» عن أنس أنه سئل عن كسب الحجام فقال أنس: أحتجم‎ 
رسول الله ية حجمه أبو طيبة» وأمر له بصاعين من طعام» وكلم أهله‎ 
أن يخففوا عنه من خراجه. وقال: «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة-‎ 
أو من أمثل دوائکم»".‎ 

قال أبو بكر: هذا موجود في كثير من أبواب العلمء وموجود أن 
يأمر الرجل بالفعل فينسب إليه» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع من / 
كتبناء من ذلك قولهم أن النبي ية رجم ماع" والتبي كله لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٠۳‏ والطيالسي (۱۷۲۳)» وأبو يعلئ (۱۷۷۷) من طريق أبي 
عوانة به. 

(۲) أخرجه البخاري (0547)» ومسلم (87/10171) بنحوه من طرق عن حميد الطويل 
عن أنس به» وزاد البخاري: «والقسط البحري» وقال: لا تعذبوا صبيانكم...٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۸۱٤(‏ ومسلم (21591 17) من حديث جابر بن عبد الله. 


٤‏ / ب 


دب ب ب 


يحضرهم حيث رجموه. والدليل عليه انهم لما أخبروه بما كان منه. 
ومن جزعه أو فراره قال: «هلا تركتموه""'. ولو كان حاضرًا لما 
ا اجا ان بعلمو وهه فول ان ف قطع النبي ب في مجن قيمته 
ثلاثة دراه””". ومن ذلك أمره أصحابه أن يفردوا الحج. فقيل: إن 
النبي يه أفرد الحج””". 

1 . (€) 5 1 2 1 8 

وقول ابن عمر: إن النبي ييو حلق في حجة الوداع ٠‏ وإنما أمر 
الخلاق أن يخلقف ومثل هذا كثير. 


ذكر اختلاف أهل العلم فى كسب الحجام 
اختلف أهل العلم في كسب الحجام. فكرهه قوم ورخص فيه آخرون. 
فممن روينا عله أنه كرهه : عثمان بن عمان» وأبو هريرة. 
۳ح حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر“ قال: حدثنا 


ححص ين زكرها ببق اس رانا عن الوليكا يق عبس ن أشن عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (24517؛ والنسائي في «الكبرى؛ (5١٠لا.‏ ۷۲۰۷) من حديث 
حديث نعيم بن هزال. وأخرجه الترمذي .)١578(‏ والنسائى فى «الكبرئ؛ 
.)۷۲۰٤(‏ وابن ماجه (19014) من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائى )۷۲٠۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (110/948-51/940), ومسلم )١1187(‏ من حديث ابن عمر وَْا. 

(۴) أخرجه مسلم (115/1511) من حديث عائشة وتا بهذا اللفظ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ,)441١١ .44٠١(‏ ومسلم )١11١5(‏ من حديث ابن عمر وچا بهذا 
اللفظ. 

() هو ابن أبي شيبة» «المصنف» .)١١6/0(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


عثمان بن عفان قال: ما يعجبني غلة الحجام والحمام. 

61- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن الحجاج؛ عن عطاء» عن أبي هريرة قال: نهي عن 
ا 

وممن كره كسب الحجام: إبراهيم النخعي» والحسن البصري. 

وقال أحمد بن حنبل”'': نحن نعطيه كما أعطى النبي َيه فلما سئل 
عن أكله نهئ عنهء فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحكء. وإن أستفتاني 
حجام نهيته. 

ورخصت فيه طائفة. وممن رخص فيه: ابن عباس. 

18- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام 
له يحجمه. فقلت: أتأكل من كسبه ؟ فقال: آكله آکله آكله”". 

06- حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع 
قال: حدثنا موسئ بن عُلَىي بن رباح» عن أيه ال “كنت عفاي 
عباس فأتته أمرأة فقالت: إني أمرأة من أهل العراق» ولي غلام 
حجام؛ ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم. فقال ابن عباس: إنهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة -١٠١/١(‏ في كسب الحجام) بنحوه من طريق عطاء عن أبي 
هريرة. ولفظه «نهيل رسول الله يد الله..». 

(۲) «مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه» )١117-١1170(‏ وهه المسألة بنصها في «مسائل 
أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (2)50417 والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠٠١‏ في كسب الحجام) من طريق ابن جريج عن عطاء 

)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ -١16‏ في كسب الحجام). 


6 + ب 
لا يزعمون شيئّاء إنما تأكلين من خراج غلامك. [ولست تأكلين ثمن]“ 
الدم. 

وكان عكرمة لا يكرهه. وقال القاسم: لا بأس به. وقال مغيرة: 
كان للحارث غلام حجام. وقال أبو جعفر: لا بأس أن يحتجم 
الرجل ولا يشارط. وكان عطاء لا يرئ بكسب الحجاء”" بأسًا. 
وقال ربيعة: لا باس بكسب الحجاء» وكان للحجامين [سوق]”" على 
عهد ابن الخطاب. ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك بآبائهم كانوا 
حجامي ° 

وقال يحيى الأنصاري: رأيت الناس منذ قط يأكلونه بكل أرض» 
ولو كان حرامًا نه عنه الأئمة. 

وقال مالك مثل قول يحي بن سعيد. 

وقال مالك: أدركت الناس يعطونهم ذلك. وتوارث ذلك أهل 
E‏ 


)00 في «الأصل. م: ولیس تأكل ثمن. والمثبت من «المصنف». 
(۳) زاد في «م»: بالا كمين. وهي ثابتة في مه 5 ابن أبي شيبة» (0/ 110- في كسب 


الحجام). 

(۳) في «الأصل»: سرقًا. ولا يستقيم » والمثبت من «شرح معاني الآثار» (4/ ۱۳۲) 
وهو الصواب. 

(4) أخرج هذه الآثار ابن أبن شيبة في «المصنف» -١١5-1١١84/8(‏ باب في كسب 
الحجام). 


(5) كذا بالأصلء وقد ساق الأثر الباجي في «المنتقئ» )۳۷١ /٠١(‏ بلفظ (فيما مضىا). 
0) أنظر: «المنتقٰ» (۱۰/ ۳۷۲-۳۷۰)) و«الاستذکار؛ (۲۳۸/۲۷). «التمهيد؛ 
(۲/ £ 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 40# 


وقال قائل: ثبت عن النبي ية أنه قال: «كسب الحجام خبيث»”''. 
وثبت عنه أنه أحتجم وأعطى الحجام أجرة. وقد تعارض الخبران» 
ولا نعلم المتقدم منهماء فكل كسب جائز إلا كسب منع منه كتاب 
أو سنة أو إجماع» ولا يجوز أن يشارط الحجام لحجامته على جعل 
يعطيه؛ لأن الحجامة تختلف». فإن أعطي الحجام عوضًا من فعله فهو 
مباح لأخذهء وفي حديث محيصة''' ما يدل على إجازة إعطاء الحجام 
أجرة» وذلك أنه ذكر أن النبي ص ية أمره أن يعلفه نواضحه ورقيقه» ولو 
كان حرامًا لحرم أن يشترئ به شيء إذ الحرام لا يكون ثمنًا لشيءء 
إنما كره له النبي َة كسب الحجام تنزيها لا أنه لا يحل. 


ذكر الأخبار / التى أحتج بها من قال: يعلفه الناضح 
37- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا لحيو فال دا 
سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي يِه قال في كسب الحجام : 
«أعلفوه الناضح»”*'. 
۷- أخبرنا حاتم بن منصورء أن الحميدي”' حدثهم قال: حدثنا 
سفيان» حدثنا الزهري قال: أخبرني (حزام)"'' بن سعد بن محيصة -قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ابن أبي شيبة (0/ -١١١‏ باب كسب الحجام) حديث محيصة ؤي » وسيأتي. 
(9) لمسند الحميدي» .)١585(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۷» ۳۸۱) من طريق سفيان به. 

(0) «مسند الحميدي» (418). 

(1) في «م»: حرام. وهو تصحيف. 


A1 / € 


4 ل 


سفيان: هذا الذي لا أشك فيه وأراه قد ذكره- عن أبيهء أن محيصة سأل 
النبي ب عن كسب حجام فنهاه عنه. فلم يزل يكلمه حتئ قال: «أعلفه 
ناضحك وأطعمه رقيقك)2"00. 

4- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى " قال O‏ 
عن الزهري» عن (حزام) بن محيصة. عن أبيه أنه أستأذن في إجارة 
الحجام فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه. فقال: «أعلفها ناضحك 
ورقيقك». 


ذكر النهي عن تكليف الموالى عبيدهم 
ما لا يطيقون من العمل 
689- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. عن 
سفيان قال: أخبرني محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َي «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8816), والترمذي (لالا؟١)‏ من طريق مالك وابن ماجه 
)2١11(‏ من طريق ابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري به. 

(۲) امسند الشافعي» (۱/ ۱۹۰). 

(۳) «موطأ مالك» (۲/ .)۷٤۲‏ 

0 في م : حرام. 

() أخرجه أبو داود .)514١15(‏ والترمذي (۱۲۷۷) من طريق مالك به. 

)١(‏ أخرجه الحميدي .)۱٠٠١(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۷‏ من طريق سفيان» عن ابن عجلان» 
وأخرجه مسلم )١177(‏ من طريق عمرو بن الحارث. كلاهما ابن عجلان. وعمرو» 
عن بكير بن عبد الله. عن عجلان به. 


كناب الاستبراء 


ذكر النهي عن وطء الحبالئى من السبايا 

6- حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي”2 قال: 
حدثنا شعبة قال: أخبرني يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه» عن أبي الدرداء» أن رسول 
الله ية أتئ على أمرأة مجح على باب فسطاط -أو قال: خباء- فقال 
رسول الله بي : «لعل صاحب هه أن يلم بهاء لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه فى قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يسترقه 
وهو لا بحل له؟!0("©. 

وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: أما قوله: مجح فإنه الحامل 
المقرب". 
)١(‏ «مسند الطيالسي» .(A¥¥)‏ 
(۲) أخرجه مسلم )١55١1(‏ من طريق أبي داود الطيالسي وغيره عن شعبة بنحوه. 
() قال ابن الأثير أيضًا في «النهاية؛ :)٠٤١ /١(‏ المجح: الحامل المقرب التي دنا 

ولادها. 


yy 

-١‏ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا 
نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولئ عبد الرحمن بن 
ا التحيو” 7 أنه سمع حنش الصنعاني يحدث: أنه سمع رويفع بن 
ثابت يقول: إن رسول الله ية قال في غزوة خيبر: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره)”'". 

ela قال + دنا سيد" 4ه‎ EEN e ARO 
قال: حدثنا عباد بن العوام. عن محمد بن إسحاق. عن يزيد بن أبي‎ 
حبيب» عن أبي مرزوق مولئ [تجيب]”*' قال: غزونا [مع]””' رويفع بن‎ 
ثابت إلى المغرب فخطبنا رويفع فقال: لا أحدثكم إلا ما موت وول‎ 
الله ية يقول يوم خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه‎ 
زرع غیره».‎ 


)١(‏ كذا بالأصل. وهو مختلف في تسميته. قال المزي: ربيعة بن سليم» ويقال: ابن أبي 
سليم ٠‏ ويقال: ابن سليمان» ويقال: ابن أبي سليمان التجيبي أبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو مرزوق المصري مولئ عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية التجيبى. 
«التهذيب» (1850). ١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/0” رقم5487) من طريق ابن أبي مريم بنحوه 
وبزيادة. وسيأتي من غير هذا الطريق. وأخرجه الترمذي )۱۱۳١(‏ من وجه آخر عن 
رويفع». وقال: حديث حسن؛ وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» )7١717(‏ وذكر أختلاف إسناده هناك. 

(۳) في «الأصل»: سفيان. وهو تحريف. والصواب المثبت من «م». وسعيد بن سليمان 
هو الضبي. ومشهور ب (سعدويه) من رجال الجماعة وراجع «التهذيب» (۲۲۷۵). 

)4( في «الأصل»: محب. وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه من «م»؛ ومصادر التخريج. 

(0) من «ما. 

() أخرجه أحمد(8/14١٠).,‏ وسعيد بن منصور في اسننه» (۲۷۲۲) من طريق محمد بن = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )١‏ 


؟05- أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة» عن مكحول» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة 
الخشني أن رسول الله يه نهئ عن لحوم الحمر الإنسية» وأن توطأ 
حبلئ من السباء حت تضعء وعن كل ذي ناب من السباع”"". 

8- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو كريب» قال: 
حدثنا أبو أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن مكحول والقاسم»› 


(۲) 


6- أخبرنا محمد بن عبد الوهاب» قال : أخبرنا يعلى بن عبيد» 
قال: حدثنا سفيان»ء عن خالده عن أبى قلابة قال: كتب عمر إلى 
اق فى ا 


= إسحاق بهء وأخرجه أبو داود )١١104 .7١08(‏ عن ابن إسحاق» وزاد بعد أبي 
مرزوق «حنش الصنعاني»» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (54800)» والبيهقي 
في «الكبرئ" (9/ 17) عن ربيعة عن حنش عن رويفع بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (77/ ١1‏ ارقم 6) عن ابن وهب بهء وأصله في 
«الصحيحين؟ : البخاري »)017/8٠0(‏ ومسلم (۱۹۳۲) من طرق عن الزهري به مقتصرًا 
على النهي عن كل ذي ناب من السباع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ -٤۳۷‏ باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل 
أو يصيبها)» وعند الطبراني في «الكبير» (۸/ ۱۸۷ رقم ۷۷۷۲) عن أبي أسامة به. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -٤۳۷‏ باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل) 
من طريق الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسئ سبايا فكتب إليه عمر... 
فذكره. 


/٤‏ امت 


4 ب 


قال أبو بكر: ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن يطأ الرجل 
جارية يملكها من السبي وهي حامل حتئ تضع حملها"'". 

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس”'"'. والشافعي' "'. وأصحابه. 
[و]“ أبو ثورء وغيره» وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
وأصحاب الرأي'' ٠‏ وغيرهم. 

قال أبو بكر: ودل منع رسول الله يَثِةٍ المالك أن يطأ جارية ملكها من 
السبي على أن قوله -جل ذكره- : ار ما ملكت أَيْمَنْهُمْ. . . 4" أريد به 
بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال» لنهي النبي َيه عن وطء 
الحبالئ من النساء حت يضعن. 

ودل حديث شعبة عن يزيد بن خمير الذي بدأنا“ بذكره على المنع 
من أسترقاق الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفشنّ ما كان في الظاهر حملا 
وتحمل من الواطئ. فإذا أسترق الولد أو باعه يكون قد أسترق ولدًا 
أو باع ولدا منه» واحتمل أن يكون حملا قديمّاء فإذا وطئ فزاد الماء 
في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من وطئه من الماء الأولء فالبيع 


.)087( «الإجماع» لابن المنذرء مسألة‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۷۲- باب مواضعة الحامل). 
(۳) «الأم» (0/ -١5٠‏ باب الأستبراء). 

(4) في «الأصل»: لا. والمثبت من «م؛. 

,)۲٥۴۳ /١( «الشرح الكبير؛‎ )٥( 

(1) «المبسوط» (۱۳/ ۱۷۲- باب الأستبراء). 

(۷) المؤمنون: 1. المعارج: ."٠‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


لا يجوز من هذه الجهة أيضّاء وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر 
للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله: «لا يسقي ماءه زرع غيره' 
دليل على ما قلنا؛ لأنه شبه الولد بالزرع» أي فكما يزيد الماء في 
الزرع » كذلك يزيد المني في الولد. 


ذكر النهي عن وطء غير ذوات الأحمال بلفظ عام 
7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد بن 


أوطاس قال: فقال رسول الله يَثْةِ: «لا [توطأ]'"' حامل حتئ تضع 


روه 


حملها. ولا غير حامل حتل تحيض حيضة"» 


)0810( بالأصل: حفص. وهو تصحيف» والتصويب من ترجمته من «التهذيب»‎ )١( 
وهو الملقب بحمدان.‎ 

(؟) بالأصل: تطأن. ولا يستقيم بهذا السياق» ولم أقف على هذا اللفظ في المصادرء 
وقد أخرجه الدارقطني في لاسننه» )١١7/5(‏ من طريق ابن الأصبهاني بلفظ 
(لا يطأ رجل حاملا...). 

(۳) أخرجه أبو داود .)75١60٠0(‏ وأحمد (۲۸/۳)ء والدارمي (5/١7١)؛‏ والدارقطني 
في «ستنه» (4/ 00117 والبيهقي في «السئن» (549/9): والحاكم (۲/ 150) من 
طريق شريك به» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وحسّن إسناده الحافظ في «التلخيص» .)171١/١(‏ قلت: وفيه شريك وهو سيء 
الحفظ. 


u) 


ذكر استبراء الإماء إذا ملكت 
۷-ح- حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا یحبیٰ» قال: حدثنا 


شريك. عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي قال: تستبرأ الأمة 
: ا 


- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله العدني 
وأو عناصم عن سفيان» قال حدق فراسن» عن الشعبى عر 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة إذا أشتريت 
كه 
بحخيصة 2 . 
89 - حرثنا إسحاق» عن عبد ال عن معمر» عن أيوب» 
عن نافع » عن ابن عمر في الأمة تباع : تا بحيضة. 
عطاء 57 رباح » والحسن البصري. والشعبي. وإبراهيم النخعي› 
ومكحول. وبه قال الزهري. ويحيى الأنصاري“» وال وسفيان 
الثوريء والأوزاعي. والليث بن سعد» والشافعي”"'. وأحمد بن 
)01 أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -۳٤٤‏ باب من كان يول يستبرأ الأمة بحيضة) من طريق 
شريك به. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -۳٤٤‏ باب من كان يقول يستبرئ الأمة بحيضة)» وعبد 
الرزاق (۲۷) كلاهما من طريق سفبان» عن فراس ٠»‏ عن علقمة بنحوه. 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)۱١۹۰۰(‏ 
(4) أنظر هذه الآثار في «مصنف» عبد الرزاق (۷/ ۲۲۷-۲۲۵)ء وابن أبى شيبة 
(6/ 7414- باب من كان يقول يستبرئ الأمة بحيضة). 
() «المدونة الكبرئ» (۲/ 776- فى أستبراء الأمة المستحاضة). 
(5) «الأم» -٠٤١ /١(‏ باب الأستبراء). 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ نم - 
5 (1) - 01 5 ع 03 
حنبل”''» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» والمزني» وأصحاب الرأي”". 


ال وهر قول إبراهيم 3 فلل والذي ذكرناه عن عطاء 


وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ بثلاث حيض. هذا قول ابن 
(( 
ر 


وقال مجاهد: تستبرأ الأمة التي لم تحض بثلاثة أشهر. وقال إبراهيم 
(VD. : 2 ٤‏ 
النخعي مثل قول مجاهد في التي لا تحيض . 


ذكر استبراء العذراء 
- حدثنا محمد بن نصرء قال: حدثنا محمد بن يحيئ» قال : 
حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 


(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠١٤(‏ 

(۲) «المبسوط» للسرخسى (۱۳/ ۱۷۲- ۱۷۳- باب الاستبراء). 

)۳( اخرجهما ای آ ی شت ف «النصق» ۹/0 سيا من قال بمرئ الأمة بحيصين 
إذا كانت تحيض) والأول من طريق سعيد عن قتادة عنه» وإسناده صحيح» والثاني من 
طريق أبي معشر عن إبراهيم به» وأبو معشر هو نجيح» وهو ضعيف. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛» (۳/ -۳٤۳‏ في الرجل يشتري الجارية العذراء 
يستبرئها) من طريق شريك» عن عبد الملك» عن عطاء» وشريك سيء الحفظ. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -۳٤١‏ في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها). 

(1) أنظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ .)50٠‏ 


0 


فافتتحنا قرية يقال لها: جربةء فقام فينا رويفع خطيبًا فقال: / إني 
لا [أقول]'' إلا ما سمعت رسول الله ب قام فينا يوم خيبر حين 
أفتتحناها فقال: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع 
غيرهء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبًا من السبي حتى 
يستبرئها»” '. 


ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب 

واختلفوا في أستبراء العذراء فقالت طائفة: لا تستبرأ. ثبت ذلك عن 

فرق 

0 - حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق ٠“‏ عن معمرء عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن البكر تستبرأ. هذا قول الحسن البصريء 
وعكرمةء. وابن سيرين» بوت السختياني» ومالك بن ا 
وسفيان الثوري. والشافعي"» وأحمد بن ج وإسحاق. وقال 


)١(‏ في «الأصل»: أقوم. والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أبو داود ,)7١0١1(‏ وأحمد )٠١4-1١8/4(‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
بنحوه. وقد تقدم قريبًا. 

)۳( من «م». 

(4) «مصنف عبد الرزاق» .)١59405(‏ وأخرجه ابن ای شيبة (۳/ -۳٤۳‏ في الرجل 
يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق أيوب بنحوه. 

(5) «المدونة الكبرى؛ (۲/ -۳۸١‏ في وطء الجارية أيام الأستبراء). 

() «الأم» (0/ -٠٤١‏ باب الأستبراء). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (017”) إلا أن إسحاق قال: إن شاء لم - 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


عطاء"'': عدة العذراء التي قد حاضت إذا أشتريتها: حيضة. وفيه قول 
ثالث: وهو أنه إذا أشتراها من أمرأة: gS‏ من 
رجز © ابعر اها هذا فقول فاد" 

قال أبو بكر: ثبت أن رسول َة نهل عن وطء الحوامل من السبايا 
حتئ يضعن حملهن. وقال: ولا غير حامل حتئ تحيض حيضة. 

واختلفوا في المعنى الذي له تستبرأ الأمة. 

فقالت طائفة: الأستبراء يجب لمعنيين : للتعبدء ولبراءة الرحم من 
الحبل. وممن قال هذا معناه: الشافعي”". 


وبه قال الأوزاعي. و[قال]“ عطاء: والنخعي» والحسن البصري» 
۰ ° كه 5 گس 0 )0( ا هم 0 
وهشام بن حسان: إن أشتراها من أمرأة فليستبرثها"'. وكذلك قال مالك بن 


0 


ان والدقة ين سعد :وهو فول اعفد بر ل +.وإشحاق: 


= يستبرئها فالا ستبراء عنده غير واجب. 

)١(‏ أخرج البيهقي (۷/ )٤٠١‏ عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا: 
يستبرئها وإن كانت بكرا. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۳/ 87 - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) عن 
عطاء قوله: يستبرئها بحيضتين. وهذا قول آخر له. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱١۹۰۷(‏ 

(۳) «الأم» (ه/ -١4٠‏ باب الأستبراء). 

(4) من «م». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 47 7- في الرجل يشتري الجارية العذراء) عن إبراهيم 
وعطاء. 

(3) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۸۳-۳۸۲- باب في أستبراء الأمة تشترئ من المرأة 
أو الصبى). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 


هوم 


وقالت طائفة: إنما الأستبراء لبراءة الرحم من الولد. فكل من ملك 
جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى [أن]”'2 ملكها 
فلا أستبراء عليه؛؟ لأن الأستبراء أسم أشتق من براءة الرحم» فإذا علم أن 
الرحم بريء من الولد فلا معن للاستبراء. 

واحتجوا بأن الأخبار جاءت عن النبي َي بأنه نهئ عن وطء 
الحبالع سن الس حت يفن تله + وتستثرا أرحانين ”").وانه 
نهئ أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره". نني ذلك دليل على أن النهي 
إنما يقع كان . وفي حديث رويفع عن النبي َي أنه 
قال: «من [كان]!*) يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيبًا من السبي 
حتئ يستبرئها""”'. فخص الثيب؛ لأنها قد وطئت» ولم يجعل على 
البكر أستبراء. فإن ثبت هذا الخبر ففيه دليل على الأستبراء لعلة 
الحمل. وإن لم يثبت. فإنا لا نعلم عن النبي بيد خبرًا متصلا بالنهي 
عن وطء السبايا حتى يحضن غير حديث رويفع هذاء وحديث أبي 
سعيد» وفي كلا الحديثين مقال لأهل العلم بالحديث. هذا قول 
طائفة من أهل الحديث. 


)١(‏ من «م». 

(۲( سبق تخريجه في حديث رقم (5؟46)). 

(۳) سبق تخريجه في حديث رقم .)۸٥۲۲(‏ 

(4) سقط من «الأصل»ء وتقدم قريبًا في الرواية كما أثبتناه. 

(9) سبق تخريجه في حديث رقم (40170). 

(1) تقدم الكلام عليهماء وانظر للفائدة «نصب الراية» .)٠٠١ /٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ للب(0) 


؟55- حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم قال: حدثنا سعيد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا أشتراها [بكرًا]''' أو أشتراها 
من أمرأة لم يستبرئها". 

۴- وروينا عن عكرمة أنه قال في الرجل يشتري الجارية 
ال a‏ لمات a‏ أن نيوا كنل انو 

وقال إياس بن معاوية في الجارية الصغيرة لا تجامع مثلها : لا بأس 
أن يطأهاء ولا TEE‏ 

وقال سد نيل ال :اد اشكراها فن اهراة ل ايشتيرنهاء وإذا 
أشتراها من رجل يثق بهء فقال: لم أطأها: فلا أستبراء عليه. 

وقال مالك في الصغيرة التي لا توطأ مثلها: لا أرئ عليه / 
اسا 

قال مالك: وأما جارية لم يكن يطؤها الذي باعهاء فإن الذي أشتراها 
إن شاء أخذ بغير أستبراء» وهو ينبغي له أن يستبرئها إن أراد أن يطأها. ومن 
المرأة ينبغي للمشتري أن يستبرئ لنفسه. 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يميل إلى هذا القول ويقول: إن 
الأستبراء هو لبراءة الرحم من الولدء فقال: أحل الله جل ذكره في كتابه 


.٠م١ في «الأصل»: بکرق: والمثبت من‎ )١( 

)۲( تقدم. 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 45 8- في الرجل يشتري الأمة). 
(6) المصدر السابق. 

.)۱۷۳/٤( «مواهب الجليل»‎ )٥( 


/ امت 


_ 4 


زا املكف ال اال عا طا ا و 
فليس لنا أن نحرم على أحد وطء ما ملكت يمينه في حال من الأحوال 
إلا بحجة من كتاب. أو سنة. أو إجماء. أو ما في معنئ بعض هه الأصول. 

فإذا ملك الرجل جارية فعلم في الظاهر الأغلب أنها لم توطأ بعدما 
حاضت أو كانت ممن لا تحمل مثلها فوطؤها مباح من غير أن يستبرئها ؛ 
لأنه لم يثبت في تحريم وطء هذه خبر عن رسول الله و ولا آتنق أهل 
العلم عليه. 

فإن قال قائل ممن يرئ أن الأستبراء تعبد. قد وجدنا من النساء من 
تحيض على الحبل» فإذا كان الأستبراء عندكم لعلة الحمل فقد يلزمكم أن 
لا تبيحوا وطأها بعد الحيضة الواحدة؛ لأنكم لا تدرون لعل بها حملا ؛ 
لأن المرأة قد تحيض على الحبل» قيل لا [يلزمنا]”" من ذلك شيء؛ 
إلا لزمكم مثله؛ لأنكم تبيحون وطأها بعد الحيضة فيلزمكم في 
[هذِه] '' مثل ما ألزمتمونا في تلك. 

فإن دفعوا ذلك بأن الذي يجب أن يحمل عليه الأغلب من أمر النساءء 
إذ الأغلب من أمورهن أنهن لا يحضن على الحبلء فالجواب فيما أدخلوا 
علينا كالجواب فيما يدخل عليهم في هذه. 

وقال قائل: يقال لمن قال: إن الأستبراء تعبد: ما تقول في رجل 
تزوج بأمة ثم طلقها - بعدما وطئها - (طلقة)“ واحدة يملك رجعتهاء 


.) النساء:‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: يلزمها. وهو تصحيف, المثبت من «م». 
(۳) في «الأصل»: هذا. والمثبت من «م». وهو أليق. 

)٤(‏ في «م“: تطليقة. 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 7(7( 


أو خالعهاء هو غير مالك لرجعتها ثم أشتراها من ساعته قبل أن تغيب 
عنه» هل عليه أن يستبرئهاء وهو يعلم أنه منذ تزوجها لم يطأها غيره. 
وقد حاضت عنده حيضًا؟ 

فإن قالوا: ليس عليه أستبراء تركوا قولهم إن الأستبراء تعبد لعلة 
الملك . 

وإن قالوا: يستبرئهاء قيل: يستبرئها (بنفسه)» أو من غيره ؟ 

فإن 'قالو]# عن نة قد أتوا نيما ل معت لوم ٠‏ ال ب غل 
أهل العلم غلطهم فيه. وإن قالوا يستبرئها من غيره» قيل لهم : وكيف 
يستبرئها من غيره» وهو يعلم أن غيره لم يطأها منذ تزوج بها ! 
*# مسألة : 

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل فلم يقبضها المشتري 
حت تناقضا البيع» وذلك بعد أن صح البيع بينهما. 

فكان مالك يقول'" في رجل يشتري جارية فحاضت عند المشتري ثم 
أستقاله البائع : أنه لا يطأها حتئ يستبرئها. 

وقال الشافعي”“ : لا يطؤها حتئ يستبرثها إذا أستقاله فيها بعد البيع. 

وخالفهما أبو ثور فقال: يطؤهاء أرأيت إن أصاب بها حمل» على 
من يردها ؟ ولمن يكون الحمل» للبائع أو للمشتري ؟ فإن كان الحمل 
يلزم البائع فلم يستبرئ أمة يلزمه حملها ؟ 


)1( في م : من نفسه. 

فق في م : بما. 

(۳) «المدونة الكبرئ؟» (۲/ 774- 759- باب في استبراء الجارية تباع) . 
(4) «الأم» (ه/ -٠٤١‏ باب في الأستبراء). 


م 


© 


وقال أصحاب ا القاس أن تستبراء ولكنا ندع القياس. 
ونأخذ بالاستحسان. 

قال أبو بكر: وهذا إقرار منهم بأنهم تركوا الحقء وأجابوا بغيره» 
وهو الباطل؛ لأن الباطل ضد الحق» وفي حديث النبي كك أنه نهئ أن 
يسقي الرجل ماءه زرع غير" وفي حديث أبي الدرداء أن النبي تيت 
قال للذي وطئ الجارية الحامل من السبي: «كيف يسترقه وهو لا يحل 
له؟0”"'. فنهئ أن يطأ الرجل جارية حاملا من غيره. 

وقد أختلف في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي وهي حامل 
فيطأها. / فقالت طائفة: لا يسترق الولدء ولا تعتق هي. كذلك قال 
الأوزاعي. 

وقال أحمد”*؟: إذا وطئ على حمل مملوك أعتق الولد عليه؛ لحديث 
أبي الدرداء: لأن الماء يزيد في الولد. 

وقالت طائفة: لا يعتق عليه الولد. هذا قول مالك بن أنسر”" » وهذا 
مذهب الشافعي» وإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها. 

قال أبو بكر : ولا أحسبهما وقع إليهما خبر أبي الدرداء. 

قال أبو بكر: واختلافهم في وجوب أستبراء العذراء كاختلافهم في 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -٠۷١-۱۷٤ /١7(‏ باب الأستبراء). 

(۲) سبق تخريجه برقم ,86017١(‏ 4077). 

(9) سبق تخريجه برقم .)۸٥۲۰(‏ 

(4) أنظر: «المغني» -18١/١١(‏ فصل وإن وطىئ الجارية التي يلزمه أستبراؤها قبل 
اترات 


)٥(‏ «الاستذكار» -١9/8/١5(‏ باب ما لا يجمع بينه من النساء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أستبراء غير العذراء. 

فم قال :إن الأسقواء لعلة الملكف'أوحب استيراء العدذراء وها 
على مذهب الثوري» والأوزاعي» والشافعي” ومن جعل الأستبراء 
لبراءة الرحم من الولد. فإن لهم في هذا [قولان”"' : 

أحدهما: إيجاب أستبراء من يحمل مثلها منهن؛ لأن العذراء قد 
تحمل عندهم» وأسقط آخرون الأستبراء عمن ملك جارية عذراء؛ لأن 
الأغلث آنه لا يخعملن: كما الأغلب غلى الجازية إذا أستبركف 
بحيضة أن لا حمل بها. وإن كانت المرأة قد تحيض على الحمل عند 
قوم» وترى الدم على الحبل عند من لا يرئ أن الحامل تحيض. وقد 
ذكرت أختلافهم في هه المسألة في كتاب الحيض. وعلئ أي المعنيين 
كان» فليس يمنع أن يستدل بالحيضة على أن لا حمل بها في الظاهر؛ 
لأن ذلك الأغلب من أمور النساء. 

وكان إسحاق بن راهويه”" يميل إلئ أن [لا أستبراء]'*' على مشتري 
البكر. 

-٤‏ ومن حجته حديث رويفع عن النبي يه أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله. واليوم الآخر فلا يأتين ثيبًا من السبي حت يستبرئها»””". 


)غ0( «الأم» )6/ ۰ - باب الأستبراء). 

(۲) كذا فى «الأصل». والجادة: قولين. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۱۱۸۰» .)١١۳‏ 
() فى «الأصل»: الأستبراء. والمثبت من «المسائل». 


(0) سبق تخريجه برقم .)۸٥۳۰(‏ 


قال قفن القن نالا ا اعرا دل ذلك علخ أن لأ اسعيراء 
على من أشترئ جارية بكرًا. واحتح بفعل علي بن أبي طالب في 

060 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني بكر وزهير قالا: 
حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا علي بن سويد بن منجوف قال: 
عولق غ ن ل فا اعد قا اوو الله مويك 
عليًا إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس. فاصطنئ علي منها سبية» 
فأصبح يقطر رأسه» فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا ؟ قال 
بريدة: وكنت أبغض عليّاء فأتيت رسول الله ييه فأخبرته بما صنع 
علي فلما أخبرته قال لي : «أتبغض عليًا؟؛ قلت: نعم قال: «فأحبه 
فإن له في الخمس أكثر من ذلك" . 

NT‏ قد صح قول ابن عمر في العذراء“. وليس ذلك 
خلذقا! لقول ابن عمر إن الآمة ترا فة 

قال أبو بكر: ومال بعض من لقيناه من أصحابنا إلى قول إسحاق. 
وذكر أن أسانيد خبري ابن عمر كلها ثابتة» وجائز أن يسأل ابن عمر 


.٤م« من‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )570٠(‏ من طريق روح بن عبادة به » وفيه «ليقبض» بدل «ليقسم». 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» .)٠١١٤(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١5107(‏ وابن أبي شيبة (*/ 47 7- في الرجل يشتري الجارية 
العذراء يستبرثها). 

() أخرجه عبد الرزاق (217869 © وابن أبي شيبة (۳/ 55 7- من كان يقول 
شرق الآمة ةة 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ للب 


0 () .ى 5 000 ١‏ 
عن مسالتين (فيجيب فيهما بجوابين مختلفين. سئل عن العذراء 
فأئغات انان ل اموا عل م ابال :هيا اا ج 2 


ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا ؟ 


اختلف أهل العلم في الجارية تشترئ وهي حائض. 
فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرئ. هذا قول الحسن البصري» 


وشفيان التورق » والعنافس ب واحهيد بن تخل ا والعمان وان 
0 


وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي. 


والزهري» وإسحاق بن راهويه» ويعقوب. 


وقد أختلف عن الحسن البصري ]0 فذكر يونس عله أ قال: 
ل ع 0 (W1‏ 


يستبرئها بحيضة أخرى 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 


(¥) 


0/١ . aed 
/ . وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة‎ 


من هنا سقط في «م». 
«الأم» -١41/0(‏ باب الأستبراء). 
«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 
«المبسوط» للسرخسي /١7(‏ 174- باب الأستبراء). 
في «الأصل»: في. والسياق لا يستقيم» والمثبت هو الأقرب. 
تشن ابن أبي شيبة (۳/ 6 - في الرجل يشتري الجارية وهي حائض)» وسعيد 
فى «سننه» (۲/ ١16‏ رقم KS‏ 
ا (۱۲۹۰). 


۳/٤ 


46 سد 

وذكر الأشعث أنه قال: إذا باع رجل جارية من آخر وهي حائض 
تجزئ الحيضة عنهما. 

قال أبو بكر: وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان أشتراها 
في أول يوم حاضت» أو بعد ذلك بيوم» أو يومين فلا أستبراء عليه غير 
ذلك» وإن كان آشتراها في وسط حيضتها أو آخرها فعليه أن يستبرئها. 
هذا" قل الل بسع 

وقال مالك”'': من أبتاع أمة وهي حائض في دمها إن كان بها ما يعرف 
أنه حيضة: فذلك يبرئها إن كان في أول الحيضة. فأما الشيء اليسير من 
ذلك مثل الساعة من النهارء واليوم» ونحو ذلك ثم يذهب عنهاء 
فإني لا أرى أن يطأها حت تحيض حيضة أخرى. 


ذكر استبراء الأمة 
التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة 
اختلف أهل العلم في أستبراء الأمة التي لا تحيض من صغرء أو كبر. 
فقالت طائفة'": تسترا البكر الت لم تحص ثلاقة اهن هكا قال 
الحسن البصري» والنخعي» ومجاهد» و أبو قلابة» وابن سيرين» 
والأوزاعي» وأحمد بن حنبل”". 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 778- باب أستبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع). 


(0) أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 140- باب أشتراها ولم تحض)» و«سنن سعيد 
ابن منصور» (۲۲۰۱-۲۱۹۹). و«المحليل» (۳۱۸/۱۰). 


(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۰۱۱۷۷ .)١١7984‏ 


حح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 

وقال الليث بن سعد: بلغنا -يعني هذا القول- عن بعض التابعين› 
قال: لأن الحمل لا يتبين إلا في ذلك. 

وقال مالك بن أنس"'': تستبرأ أرحام الإماء [اللاتي]”" لم يبلغن 
المحيض» واللائي يئسن من المحيض في البيع بثلاثة أشهرء إلا أن 
يستراب من أمرهن.ء أمر الناس على هذا عندناء وهو مع ذلك من 
أعجب ما سمعت إلىّ. وإن كانت تحيض فحيضة. ابن وهب عن مالك. 

وقال أحمد بن حنبل” : في العجوز قد أيست من المحيض يستبرثها 
ثلاثة أشهر؛ لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر. 

قال إسحاق : الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجورًا كانت 
أو ممن قاربت أن تحيض. فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض»› 
أستبرأها بثلاثة أشهر؛ لأنه لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهرء 
كذلك أخبرني الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي» عن الزهري. 

وقال سفيان الثوري : إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر 
أستبرأها بشهر ونصف أو بثلاثة أشهرء أي ذلك فعل فلا بأس. 
الأشجعي عنه. 

وقالك اة ١‏ اتسا شه وت هدا قل سهد نالمش 


وعطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير» ويحيئ بن أبي كثير. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ 84- باب أستبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض). 
(؟) في «الأصل»: التي. والمثبت من «المدونة». 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١١۹(‏ 


(8) أنظر: «مصئف ابن أبى شيبة» (۲۲۹/۲- باب من قال: يستبرئ بشهر ونصف). 


دهم ا لم 


واختلف عن الحكم". وحماد". فيه فروي عنهما أنهما قالا: 
ثلاثة أشهر. وروي عنهما أنهما قالا: شهر ونصف. 

وقالت طائفة: تستبرأ بشهر. هذا قول عكرمة. والشافعي”, 
وأصحاب ارف 

5 - وروی يعقوب عن النعمان» عن حماد. عن إبراهيم قال: 
تستبرأ بحيضة فإن لم تكن تحيض: فبشه. 

قال أبو بكر: وأصح من ذلك رواية شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم 
قال: تستبرأ بثلاثة أشهر يعني التي لم تبلغ المحيض . 

فأما الذين قالوا: إن أستبراء من لم تحض ثلائة أشهرء فقد أخبر 
اللبكدون ست ا العلة في ذلك. قالوا: لأن الحبل لا يتبين 
في أقل من ثلاثة أشهر. وأما عطاء بن أبي رباح. فإنما جعل ذلك 
فياسًا غلا دة الآمة؛ أ توق أن عدا إذا كانت ممن تعيض 
حيضتين ؛ لأن الحيض لا يتبعض فجعل عدتها حيضتين» وجعل عدتها 
إن كانت لا تحيض خمسًا وأربعين ليلة -شهر ونصف- لوجود السبيل 
في أن يجعل للأشهر الثلاثة نصمًا. 


)00 أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (۲۲۰۰» (Y۳‏ 

(0) زاد في «الأصل»: و. وهي زيادة مقحمة. 

(۳) الأب -٠/(‏ باب عدة الأمة التي لا تحيض). 

(6) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ -٠۷۳‏ باب الأستبراء). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 44 7- من كان يقول: يستبرئ الأمة بحيضة)ء وسعيد فى 
السننه ) (۱۹) من وجهين آخرين عن إبراهيم ببعضه. ١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق )١18٠0(‏ عن الحكم عنه به. 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» (1179). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن - 


 -7‏ أخبرنا محمد بن علي» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا منصور» وعبد الملك». عن عطاء / كيرا 
E‏ 0 ثم قال بعد: : م 

قال أبو بكر : هذا آخر قولي عطاء الذي رجع إليه؛ وهو قول ينقاس» 

وأما من قال : إن أستبراء الأمة التي تحيض حيضة. فإن لم تحض فثلاثة 
أشهر ؛ فليس يقاس على العدة» ولا يدل عليه النظر. وإن كثر عدد من 
قاله .الشافعى والكوفى يشبه أن يكونوا أرادوا أن الله جل ثناؤه لما جعل 
عدة المطلقات اللواتي يحضن ثلاثة قروء» وجعل عدتهن إذا يئسن من 
المحيض» ومن لم تبلغ الحيض منهن ثلاثة أشهرء ووجدوا الأخبار 
تدل على أن أستبراء الأمة حيضة؛ جعلوا الشهر مكان الحيضة؛ لأن 
الله يق جعل مكان كل حيضة شهرًا فى العدة. وهذا قول ينقاس أيضًا. 


قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التى قد حاضت: أن حيضة 
تحيضها تجزئ من الأستبراء» وإن كانت قد ترئ في الدهر المرأة وهي 
حامل دماء وليس الأغلب من أمر النساء ذلك» وإنما يحملن على 
الأغلب من أمورهنء وكذلك من لا تحيضء إذا أتئ عليها شهر؛ 
فالظاهر أن لا حمل بهاء كما أن الظاهر أن لا حمل ممن قد حاضت 
حيضة؛ وإن أحتملت لكل واحدة منهما أن تكون حاملاء ولا يكاد 
يكون هذا إلا في الشاذ من النساء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۳/ 857 7- من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض) 
من طريق عبد الملك بنحوه. 


At /6 


همه 


قال سفيان الثوري''' في الرجل يشتري الجارية وهي ممن 
تحيض فترتفع حيضتهاء قال: يكف ستتين؛ لأنه لا يكون الحمل أكثر 
من سنتين. 

قال أبو بكر: مالك" والشافعي”" يخالفان الثوري في هذاء 
ويقولان: قد تكون أقصئل مدة الحمل أربع سنين. وقد أحتج بعض 
أصحاب الرأي”*' بحديث واهي الإسناد من حديث ابن جريج» عن 
جميلة بنت سعد» عن عائشة أنها قالت: ما تزيد المرأة ذ في الحمل على 
سنتين» قدر ما يتحول ظل عود المغزل”"". 

قال أبو بكر: قد أنكر مالك حديث عائشة هلذا وقال: سبحان الله 
من روئ هذا عن عائشة: هذه جارتنا أمرأة ابن عجلان حملت ثلاثة 
أبطنء يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تلد. 


.)١1181( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» (؟/ 170-1785- باب المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد). 

(۴) «الأم» (78077/60- باب عدة المدخول بها). 

.)١١۲ /٤( «فتح القديرا‎ )٤( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۰۷۷). والدارقطنی فى «السئن» (۲۷۹)ء 
والبيهقي (۷/ )٤٤۳‏ من طريق ابن جريج به» وابن جرج مدلس» وقد عنعن. 
وجميلة بنت سعد معدودة في الصحابيات. قلت: وأغرب ابن حزم فقال كما في 
«المحلىل» :)73157/١١(‏ ی بكا سعد هرل لا يدرى مو هي فبطل هذا 
التول أه. وهذا ليس ببعيد عنه فقد أدعيل أن أبا عيسى الترمذي مجهول !!!. 

و ترجم لها الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ 160) في القسم الأول» وابن سعد في 
«الطبقات» (۸/ ۲۹۸)» وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳۲۷۸): أدركت النبي 


َيه وروت عنه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 0 - 


قال أبو بكر: وقد روينا أخبارًا عن الأوائل في هذا الباب» ففى 
بعضها: أن المرأة تلد لثلاث سنين. ١‏ 

قال ابن عجلان: أمرأة من نسائنا تلد لثلاث سنين. 

وقال الليث بن سعد: حملت أمرأة ثلاث سنين؛ فولدت غلامًا. 

وقال مالك بن أنس: أخبرني ابن عجلان أن أمرأته كانت تحمل 
لخمس سنين» وقد روي أن أمرأة ابن عجلان حملت مرة لخمس 
سنين» ومرة لثلاث ا 

قال أبو بكر: وليس شيء مما روينا عن أمرأة [ابن عجلان]" 
يختلف» قد يجوز أن تكون حملت مرة لثلاث سنين ومرة لأربع سنين» 
ومرة لخمس سنين فلا يكون في ذلك أختلاف. 

وقال عباد بن العوام: ولدت أمرأة منا في الدار لخمس سنين. 

4- وقد روينا عن الزهري أنه قال: إن المرأة تحمل ست سنين» 
وسبع سنين. وقد ذكرنا هذه الأخبار بأسانيدها في "المختصر الكبير" من 


)١(‏ أنظر: «السئن الكبرئ» للبيهقي (7/ 447). وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(۱۷۹4-۷۸/۲1): أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة 
أشهر من يوم النكاح فما زاد إلى أقصئ مدة الحمل على أختلافهم فيها فمالك 
يجعله خمس سنین» ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين» والشافعي مدته عنده 
الغاية فيها أربع سنين» والكوفيون يقولون: سنتان لا غير» ومحمد بن عبد الحكم 
يقول: سنة لا أكثرء وداود يقول: تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منه» وهذه 
مسألة لا أصل لها إلا الأجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر النساءء وبالله التوفيق. 

(؟) في «الأصل»: عجلان. والصواب ما أثبتناه. كما تقدم في الرواية. 
وانظر : «المحليئ» (١٠/١١۳)ء‏ وتفسير الطبري تحت قوله تعالى اله يمَلَمْ ما تحمل 


ع6 


و 0 رر م ا في ص د راس حمس م تر 
كل أنق وما يَنيض آلأزحام وما تزداد ‏ الرعد: ۸. 


81ت 


0 
كاب الدعاوق :والبيتات: 

8- وقد روينا عن الضحاك أنه قال: ولدتني أمي لسنتين. 

-48٠‏ وروی حماد بن سلمة. عن حميد بن هرم الأسلمي كان في 
بطن أمه سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرمًا. 

(قال أبو عبيد)"'': قولنا: إنه ليس لآخر الحمل وقت معلوم» وعلى 
هذا الأصل قولنا في كل شيء من شرائع الإسلام. أنه لا يجوز فيه 
التحديد» والتوقيت بالرأي. إلا من علم مستنبط من التنزيل ٠‏ أو السنة. 
فوجدنا أدنى الحمل له أصل في الكتاب / وهو الأشهر الستة. وذلك 
لقول الله -جل ذكره- لولم وفص تن سر ثم قال: ولول 
نعنة اه د كين € .دصار انج لان وف الل ضاخ ت 
الستة الأشهر للحمل» ولم نجد [لآخره]”*' وقنًا. 

ألست ترئ أن عمر قد كان أراد إقامة الحد على المرأة ؟. ولو كان 
عنده علم من القرآن أو السنة في توقيت السنتين لاتبعه» ولم يأمر 
برجم المرأة””. 

وكذلك معاذ لم يعرف السنتين ٠‏ إنما كره إقامة الحد عليها وهي حامل 
فقط» وقد حكم في المرأة ترفعها حيضتها أنها تعتد من عند الريبة تسعة 
أشهرء ثم ثلاثة أشهر» فجعلت وقت الحمل هاهنا تسعة أشهرء ثم 


)١(‏ تكررت بالأصل. 

.٠١ الأحقاف:‎ )۲( 

.۲٣۳ البقرة:‎ )۳( 

(6) في «الأصل»: الآخرة. والسياق لا يستقيم بها. 
(04) أخرجه البيهقي في «الكبرئ؛» (۷/ .)٤٤١‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قضئ في آمرأة المفقود أنها تربص [أربع]”'' سنين”""» ثم جاءت أمرأة ابن 
عجلان بغير ذلك كلهء ثم وجدنا النساء لا يعرفن في هذه الأزمنة كلها 
إلا التسعة الأشهر فما دونهاء فكيف يستجيز لك أن تقف من هذه على 
حد واحد فتتحدد مع ما وصفنا من تخليط الأوقات». وليس يرجع فيه 
إلى كتاب ولا سنة ولا قول أحد من الصحابة؛ إلا حديث عائشة 


ولكن التي روت أمرأة مجهولة له يد 


قال أبو بكر: وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال“ في أمة 
بيعت» فوضعت على يد رجل» لتستبرأ فرفعتها حيضتهاء لا تدري لم 
رفعتها: أرئ أن تنتظر تسعة أشهره فإن حاضت قبل التسعة حيضة 
واحدة كفتهاء وإن مرت تسعة أشهر قبل أن تحيض فذلك يبرئها في 
رأي عمرء إن لم يرتب من حمل. 

-8١‏ حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عمار بن 
عبد الجبار» عن شعبة قال: أخبرني سليمان» عن أبي الضحئ» عن 
ابن عباس: أن أمرأة ولدت لستة أشهرء فرفع ذلك إلى عثمان» فأراد 
يرجمهاء فقال ابن عباس : إن تخاصمك بكتاب الله خصمتك بقول الله 
ق ولم وفصلم تشون سه » قال : فخلئ عنها”*. 


)١(‏ فى «الأصل»: أربعة. والمثبت هو الجادة. 

)۲( ان البيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)٤٤٥‏ 

(۳) تقدم أنها ليست مجهولة» وعدها غير واحد في الصحابة. 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۷۸- باب في الأمة تشترى وهي في العدة). 

() أخرجه عبد الرزاق )١447(‏ من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف 


بنحوه. 


م4 ل 


4045- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: 
حدثنا أبو بكر» عن الأعمش. عن مسلم» عن ابن عباس قال: رفعت 
أمرأة إلى عثمان» لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حت ولدتء فأراد 
رجمهاء قال: فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. 
قال الله للت برضِعْنَ وهن حون كين 4 . قال: فالرضاع أربعة 
وعشرون شهرًا وحمله ستة أشهرء قال: فعجب الناسر ”. 


ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها 
قبل الاستبراء 
واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن 
يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك. وممن كره ذلك: محمد بن سيرين» وقتادة: 
وارب البعكتيانئ» ومالك ين أنبن" '".والليف من .سعد رسفا 
الثوريء وأحمد“. وأصحاب الرأي“. 


وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها. 


.۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷)» وسعيد في «سننه» (۲۰۷۵)کلاهما من طريق 
الأعمش به. 

(۳) «المدونة الكبرئ» 9 -۳۸١‏ باب في وطء الجارية أيام الأستبراء). 

.)١١80( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛‎ )٤( 

(5) «المبسوط؛ للسرخسي -١797/17(‏ باب الأستبراء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 


وقال الشافعي”: لا يقبل» ولا يباشر» ولا يجس ولا يجرد 
ولا ينظر بشهوة إذا كان يستبرئ» وذلك أنه قد يظهر بها الحمل من 
بائعها؛ فيكون قد تلذد أو نظر متلذذا إلى أم ولد غيره » وذلك محظور 
عليه. 


- 


وفيه قول ثان: وهو له أن يقبلهاء ويباشرهاء هذا قول عكرمة» 
والحسن البصري» وبه قال أبو ثور» وقال: يصيبها دون الفرج؛ وروينا 
ذلك عن النخعي”" وكان إسحاق بن راهويه''' يرخص في القبلة 
والمباشرة قبل الأستبراء» ويكره الوطء فيما دون الفرج» واحتج أبو ثور 
بأنه قد ملكها ملكا تامّاء وإنما منع من الفرج / لعلة الحمل. 

وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري إن كان أشترى الجارية من رجل 
كان يطؤهاء فليس له أن يقبل ولا يباشر من قبل أنه قد يظهر بها حمل 
من بائعها؛ فيكون قد تلذذ بام ولد غيره؛ لأن أم الولد إذا أبيعت 
حاملا من سيدها: البيع فيها يفسد» وإذا فسد البيع؛ فقد تلذذ بأم ولد 
غيره» وإن كانت الجارية إنما وقعت في سهمه من الغنيمة إذ أشتراها 
من السبي ولم توطأ بعد أن ملكت: فلا بأس بالاستمتاع بهذِه دون 
الجماع» يقبل ويباشر ويتلذذ بها ولا يجامعها حتئ يستبرئها؛ لأن هذه 
لو ظهر بها حملء لم ينفسخ فيه البيع؛ إنما يردها على رجل وفعت في 


(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١7970(‏ 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١۸١(‏ 


A0 /& 


له سس 


سهمه أو لا يردها؛ لأنها وقعت في سهم نفسهء فإن قال قائل: يردها 
على صاحب المقسم بالعيب؛ فليس يلحق الولد إن ظهر بها حمل 
لصاحب المقسم. ولا بالبائع ولا تكون كالأولى التي ينفسخ فيها البيع 
إذا بيعت حاملًا؛ لأنها ليست بأم ولدء ولا يجوز بيعهاء وحديث ابن 
عمر يدل علئ هذا القول. 

057- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد قال: أخبرنا علي بن [زيد]”''. عن أيوب بن عبد الله اللخمي؛ 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء» كأن عنقها 
إبريق فضة. قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن وثبت عليهاء فجعلت 
أقيلها + والنامن طون" 


)١(‏ في «الأصل»: يزيد. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج. 

00( أخرجه ابن أبي شيبة (5// 87-747 *) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
أيواتانه. وأخرجه البخاري في «التاريخ» )414/١(‏ عن حجاج بن منهال به بلفظه: 
قلت: وإسناده ضعيف. وفيه علتان: 
الأول على بن تند بن جدعان خف الثانية : أيوب بن عبد الله مجهول» ترجم 
له البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۱۹٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(50١21©؛2‏ وابن حبان في «الثقات» (11/4) ولم يذكروا عنه راويًا سوى علي بن 
زيد؛ فهو مجهول العين. 
فائدة: قال الحافظ في «التلخيص» (4/ ”): قال ابن المنذر في «الكتاب الأوسطا: 
نا علي بن عبد العزيز... )56١/5(‏ فساقه كاملاء ثم قال: قال المصنف: أقمت 
عشرين سنة أبحث عمن خرج هذا الأثر فلم أظفر به إلا بعد ذلك. 
قلت -أي الحافظ-: وقد أخرجه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» عن زيد بن الحباب» 
عن حماد بن سلمة. ورواه الخرائطي في «اعتلال القلرب» من طريق هشيم» عن 
علي بن زيد نحوه. وانظر «البدر المنير» (557/4). 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو بكر اذى لأخيل"" حسم ان عر هذا فال ذلك على 
السبي ليس له أن يردهاء والذي يشتري عسل أن تكون أم ولد لرجل» 
أو يكون في بطنها ولد. 

وقال الأوزاعي: في الجارية الحامل من الس ل ير اا أن 
يباشرهاء» ويصيب منها ما دون الفرج. قال: وإذا آشتريتها من أخيك. 
فليس لك أن تستمتع منها بشيءء دون أن تحيض حيضة عندك؛ لأنك 
إن فعلت وكانت حاملا من أخيك» فكأنك قبلت أو تمتعت من أم ولد 
أخيك. 


ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع 

اختلف أهل العلم في وجوب الأستبراء على البائع إذا أراد بيع 
الجارية التي قد وطئها. 

الت طائفة رها قل أن يها وسغيرتها المشتزي:إذا اكتراها: 
هذا قول الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» وقتادة» 
وسفيان الثوري. 

وة اقول كان وهو أن اا را انملا تعد على الي و ا 
يحتاط البائع يستبرئها قبل البيع» وأما وجوب ذلك فإنما هو على 
المشتري. 

15- في حديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس»› 
فقال رسول الله يكل : «لا [توطأ]”' حامل حتئ تضع» ولا غير حامل حتئ 
)١(‏ «المغنى» (١١//1/ا؟).‏ 
0( بالأصل م ا وهو تصحيف» وقد تقدم التعليق على هذا قريبًا. 


٤‏ 0پ 


ا Da‏ 
بحخيص حيصه!ا . 


فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن» فكل من ملك جارية تحمل 
مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة. 

قال ابن مسعود: تستبرأ الأمة إذا أشتريت بحيضة. وكذلك قال ابن 
عمرء وهو قول جل أهل العلم'". 

روينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن 
يستبرئها. 

06- حدثونا عن محمد بن يحيئ قال: حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أسلم المنقري» عن [عبد الله]! '' بن عبيد بن عمير 
قال: باع عبد الرحمن...“. 

وكان عبيد الله بن الحسن يقول في الذي يبيع الأمة رأى الأستبراء 
على المشتري. ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ. 

وكان أحمد بن حنبل يقول : إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن 
يستبرئهاء إنما السنة للمشتري في الأستبراء. والبائع / إنما يحتاط 
لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث عبد الرحمن بن عوف 


.)8075( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجهما عبد الرزاق (/891؟11. 175900). 

(۳) بالأصل: عبيد الله. وهو تصحيف. والتصويب من المصادر والترجمةء وانظر 
ترجمته في «التهذيب»؛. و«التاريخ الكبير» للبخاري (0/ .)١547‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 3417 ۱ عن أبي بكر بن عياش» والبيهقي في 
#الكبرى» (108/1) من طريق أبن أن فة بلفظة. 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (84. .)١‏ 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر» قال: ولم اه وة 

وفيه قول ثالث: هو أن الأستبراء على البائع وليس على المشتري 
أستبراء. هذا قول عثمان البتي. أبو ثور عنه. 

قال أبو بكر: وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض 
الجواري على يدي عدل حتئ تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله. 


مواضعة''' الجارية المشتراة للاستبراء 
واختلفوا فى وجوب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء. 
فقال ابن القاسم: سئل مالك" عن ما يقدم الناس عند الحج بمصر 
له المشتري: يقال: أواضعك للحيضة» فقال: أنا رجل مسافر لا أستطيع 
المواضعة» ولم أبع على هذا. قال: ذلك لا ينفعه ما قال من ذلك» وأرى 
عليه المواضعة على ما أحب أو كره» إن أراد ذلك المبتاع وأراد التمسك 
قال مالك : من أبتاع أمة ولم يذكر هو ولا البائع أستبراء فلما وجب 


)١(‏ المواضعة: أن توضع الأمة المشتراة على يدي أمرأة عدلة حتئ تحيض. 
فإن حاضت تم البيع فيها للمشتريء وإن لم تحض وألفيت حاملا ردت إلى البائع 
إلا أن يشاء المشتري أن يقبلها إن لم يكن الحمل من البائع... «المقدمات' 
لابن رشد (9/6١0)؛‏ وانظر: «الحاوي للماوردي» .)۳۹۸/۱٤(‏ 

(۲) «مواهب الجليل» (5/ .)١76‏ 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۳1۷/۲- باب أستبراء الأمة» ۳۷۲/۲- باب مواضعة 
الحامل)ء وهمواهب الجليل» .)١76 /٤(‏ 


البيع أنتقدء وقال المشتري حتئ تستبرأ. قال: إن كانت الجارية مما يراد 
بها الوطء فلا ينقده حتئ توضع علئ يدي رجل حتئى يستبرئ رحمها 
بحيضة. فإما يشتري من الجواري للخدمة فإن البيع يجوزء وينقد 
البائع» وإن أحب المشتري أن يستبرئ لنفسه وضعها على يدي عدل. 
فإن كان بها حمل ردهاء وإن كان مسافرًا لزمته المواضعة. 

وقال مالك”'': من أبتاع جارية فوضعها على يدي رجل حت يستبرئ 
فلا يصلح النقد فيه بشرط. وإن نقده بعد وجوب البيع على غير شرط 
فلا بأس» والضمان على كل حال من البائع حتئ تستبرأء وإن شرط 
النقد قبل الأستبراء فذاك منقوض. 

وحكى ابن نافع عن مالك أنه قال في الرجل يشتري الجارية من 
الرجل وهما مرضيان مأمونان فرضي البائع أن يضعها عند المشتري 
وائتمنه عليها حت تحيض. 

الا ذلك ولا يعجبني إلا أن توضع على يدي 
غيرهماء ولا نجيز لبعض الناس ما ننهئ عنه [بعضًا]". واختلفوا في 
الجارية المواضعة تتلف عند الذي وضعت على يديه أو يصيبها عيب. 

فقالت طائفة : هي من مال البائع. كذلك قال الحكم. وروي ذلك عن 
ال 

الاك ما ا ع ن ا اریت ر 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۸۳- باب النقد فى الأستبراء). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۷۴۳- باب مواضعة الأمة علئْ يدي المشتري). 

(0) في «الأصل»: بعض. 

(4) «المدونة الكبرئ» (۲/ -۴۷٤‏ باب في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة). 


ص- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


البائع حتئ يبرا رحمها. 

وقال الشافعي”" : إذا حال البائع بينه وبينها » ووضعها على يدي عدل 
يستبرئها فهي من ضمان البائع حتئ يقبضها المشتري. 

وقالت طائفة: هي من مال المشتري. هذا قول الشعبي. 

وقال الليث بن سعد: أرئ أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض فإنه 
يلزم المشتري إلا الإباق والموت» فإني أراه من البائع ويقبض الثمن 
المشتري ويكون مع البائع. 

قال الليث: وإن هلك الثمن من عند المشتري الذي وضع على يديه 
وحاضت الجارية كان على المشتري أن يدفع ثمنها الذي أبتاعها به إلى 
البائم» ويكون المال الأول الذي ذهب مصيبة وحلت عليه» ويقبض 
جاريته حين حاضت. 

قال أبو بكر: وفي مواضعتها للاستبراء قول ثان: وهو أن ذلك غير 
واجب» وبه يقول عامة أهل العلم غير مالك ومن وافقه. وممن أبطل 
المواضعة ولم ير ذلك: الشافعي. 

قال الشافعي”'؟: وللرجل / إذا [اشترى]”" الجارية -أي جارية 
كانت- أن لا يُدْقَع عنهاء وأن يقبضه إياها بائعهاء وليس لبائعها منعه 
إياها [لیستبرئها] عند نفسه ولا عند غيره» و[لا]””' مواضعته إياها 


)١(‏ «الأم» (0/ -١47‏ باب الأستبراء). 

(؟) «الأم» -١51/0(‏ باب الاستبراء). 

(۳) في «الأصل»: أستبرأ. والمثبت من «الأم». 
() سقط من «الأصل». والمثبت من «الأم». 
(5) في «الأصل»: مما. والمثبت من «الأم؛. 


A1 /٤ 


عل يدي أحد ليستبرئها بحال. ولا للمشتري أن يحبس عنه ثمنها حتئ 
يستبرئها هو ولا غيره» وسواء إن كان البائع في ذلك غريبًا يخرج 
من ساعته أو مقيمًا أو مليًا أو معدمًا أو صالخا أو رجل سوء» وليس 
لى ا ا ذه جيل دة :ولة 1 بو ] ول تمن وال ت 
وضعه» وإنما التحفظ قبل الشراءء فإذا [جاز)" الشراء ألزمناه ما ألزم 
نفسة من 'الحق الا ترى لو اشترى فته عيدذا أو أمه آو شا وهو غریب 
أو آهل قال أاف أن بكرن مسوا أو [أخحات أن يكون 
واحد من العبدين حرًا]'" كان ينبغي للحاكم أن يجبره على أن يدفع 
إليه الثمن؛ لأنه ماله حيث وضعه. ولو أعطيناه أن يأخذ له كفيلاء 
أو يحبس له البائع عن سفره أعطيناه ذلك في خوف أن يكون مسرونًا 
أو معيبًا عيبًا خفيًا من سرقة أو إباق ثم لم [نجعل]*' لهذا غاية أبدّاء 
وذكر الشافعي كلامًا طويلاء وهو مذكور في الكتاب الذي أختصرت 
منه هذا الكتاب. 

قال الشافعي””' : ولو أشتراها بغير شرط» فتراضيا أن يواضعاها على 
ى مر برا فان أو عبت كد الما فان كان 
المشتري قبضها ثم رضي بعد قبضها بمواضعتها فهي من ماله» وإنما 


)١(‏ في «الأصل»: بوجهه. والمثبت من «الأم». 

(۲) في «الأصل»: جاء. والمثبت من «الأم». 

(۳) في «الأصل»: حر لأن كان عبدًا. والمثبت من «الأم؛. 
(4) في «الأصل»: يجعله. والمثبت من «الأم». 

(ه) «الأم» (0/ -٠٤١‏ باب الأستبراء). 

(7) في «الأصل»: المشتري. والمثبت من «الأم». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


هي جارية قبضها ثم أودعها غيره» ولو أشتراها ولم يقبضها حتئ 
تواضعاها برضا منهما علیٰ يدي من يستبرئها فا أو فت مات 
من مال البائع. وإذا عميت فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها معيبة 
بجميع الثمن» وإن شاء تركها بالعيب. 


ذكر الجارية المشتراة تحيض ولبائع الخيار 
أو للمشتري أو لهما 

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار 
أو لأحدهماء فتحيض في أيام الخيار. 

فقالت طائفة : تجزئ المشتري تلك الحيضة إذا تم المال. هذا قول 
مالك وأبي ثور. 

وكان الشافعي يقول : إذا كان الخيار للبائع فحاضت في أيام 
الخيار لم يطأها بهذِه الحيضة حتئ تطهر منهاء ثم تحيض حيضة 
أخرئ» قال: ولو كان الخيار للمشتري فحاضت في أيام الخيار كانت 
تلك الحيضة أستبراء؛ لأنه تام الملك فيها قابض لهاء ولو أعتقهاء 
أو كاتبهاء أو [وهبها]”” كان ذلك جائرّاء ولو أراد البائع ذلك فيها لم 
يكن له؛ لأن البيع فيها [تام]. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (؟/76١7-‏ باب فى وطء السبية والاستبراء؛ ۲/ 357 - باب 
أستبراء الأمة تباع فتحيض). 1 

(۲) «الأم» -١41/0(‏ باب الاستبراء). 

(0) في «الأصل»: رهنها. والمثبت من «الأم. 

(4) في «الأصل»: تامًا. والمثبت من «الأم». 


۸1/٤ 


قال أبو بكر : فالذي يقتضي هذا الكلامُ: أن عليه الثمن إن ماتت في 
أيام الخيار إذا كان الخيار للمشتري دون البائع. والمحفوظ عنه أنه 
قال" : عليه القيمة إذا كان تام الملك. فتكون عليه القيمة وهو تام 
الملك» فإن قال: من يميل إلى قول ليس بتام الملك فكيف تجزئ 
بالحيضة التي كانت قبل تمام الملك ؟ وكيف يعتق من لم يتم ملكه. 
أو يكاتب. أو يبيع. أو يهب ؟ فإن قال: بلئ فهو تام الملك. فمن 
كانت له جارية قد تم ملكه عليها فماتت فهي من ماله. ولا قيمة عليه لغيره. 

قال أب بكر وإذا اف فى الول ام زاف الت ى الخبانة 
وقبض أو لم يقبض» ثم فسخ البيع. [فليس]'" على البائع الأستبراء 
لفن ول أبن ا 

ES‏ فإن عليه الأستبراء اا 
عنه» وإن لم يغيبها ولم يقبض فلا أستبراء عليه. yT‏ 
ورك ان سر ند لمق E MR‏ 
أخرى ؟ ولو كان الخيار للبائع لم يكن في هذا أستبراء في قول أبي حنيفة» 
وأبي يوسف غيبها عنه أو لم يغيبها. 


)١(‏ «الأم» -١47/0(‏ باب الأستبراء). 
(۳) في «الأصل»: فإن. والمثبت من «المبسوط». وهو سهو من الناسخ» ويؤيده ما ذكر 


(۳) «المبسوط» للسرخسي -١19/9-197/1(‏ باب الأستبراء)» و«بدائع الصنائع؛ 
(555-756/6). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


# مسائل من هذا الباب : 


واختلفوا في الرجل يكاتب جارية له» ثم تعجز فترجع إليه. 

فقال الشافعي""' : لا يطؤها حتئ يستبرئها؛ لأنها كانت ممنوعة الفرج 
منهء وإثما أبيح له فرجها بعد العجز. 

وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها. 

قال أبو بكر: تحريم وطء المكاتبة ليس بإجماع يعتمد عليه. 

كان سعيد بن المسيب يقول: إذا شرط على مكاتبته أن ينكحها حت 
تؤدي مكاتبتها فله شرطه. وبه قال أحمد بن حنبل”". 

قال أبو بكر: فإذا كان الإجماع لا يمنع من الوطء» ومن جملة 
قولهم: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وأحكامه أحكام العبيدء 
ولو أعتقه جاز عتقه» فكيف يجب أن يستبرئ جارية لم يبدى ملكها. 
هذا غير واجب. 

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يطؤها قبل أن يستبرئها. 

فقالت طائفة : لا شيء عليه. 

قال أحمد بن حنبل”" في الرجل يشتري الجارية [فيطؤها)“ قبل أن 
يستبرئهاء قال: أما أنا يعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى. 


وقال الزهري: يعبس في وجهه الإمام ولا يضربه. 


)١(‏ «الأم» (ه/ 4 -١‏ باب الأستبراء). 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١ »۱٤۸۳(‏ 
(۳) أنظر: «الإنصاف» (۳۲۸/۹)ء و«الفروع» .)٤١١ /٥(‏ 

(:) في «الأصل»: فيوطئها. والمثبت ما يقتضيه السياق. 


وفيه قول ثالث قاله مالك" قال: إن كان ممن يعذر بالجهالة لم 
يعاقب. وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاقب. ابن أبي أويس عنه. 

وفيه قول رابع : 

7- قاله هشام بن عبد الملك». قال: يجلد مائة جلدة"". 

حدثناه على عن حجاج» عن حماد» عن عطاء الخراسانى» عنه. 

واختلفوا في الجارية يستبرئها الرجل فلم يقبضها حتئ حاضت عند 
البائع حيضة. فكان أبو ثور يقول: له أن يطأها. وذلك أنها قد حاضت 
في ملكه»ء قال: ولا أعلمهم مختلفون في الجارية يستبرئها الرجل 

وا نارای لا رها ج تيحض مكلو سيف ا 
القبض. 

وقال مالك : إذا اشترئ جارية مستحاضة علم بذلك أو لم يعلم 
لا يمسها حتئ يستبرئها سنة» بكرًا كانت أو ثيبًا. فإن أشتريت من حمل 
بلغت الريبة. 

وقال الأثرم: قال لي أبو عبد اله : أي شىء تحفظ فى الأمة 
تكون ممن تحيض فيستبرئها الرجل فترتفع حيضتهاء لا يدري من أي 
شيء ارتفع» كم تربص؟ فقلت: أي شيء تقول فيهاء فقال: أما حديث 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 780- باب في وطء الجارية أيام الأستبراء). 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (17/ 1094- باب الأستبراء). 


(:) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7506- باب أستبراء الأمة المستحاضة). 
() «المغني» .)3١17/ -7555 35١48/١١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


عمر فهو في المرأة التي لا تحيض من شيء. لا يدرئ ما هو: تربص سنة» 
وحديث عبد الله في المريض› وحديث عثمان» وعلي في الرضاع. قلت 
له: فإنك تذهب إلى هذا تربص أيضًا سنة من أجل الحملء قال: 
ما أشبهه؟! 

قال أبو بكر: وإن أشترى الرجل جارية فوضعها على يدي عدل حتى 
يعطي الثمن» فحاضت» كان له أن يطأها في قول مالك وأبي ثور. 

زقال اتخات اراي + ل أله أن تطاها كز يعمو عدر يف 
بعد القبض. 

قال أبو بكر: وإذا أشترى الرجل جارية وهي لا تحيض من صغر 
فاستبرأها بالأيام فمضت عشرون ليلة ثم حاضت أستبرأها لهذِه الحيضةء 
وقد سقطت الأيام» وهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر: وإذا رهن الرجل الأمة من الرجل بمال معلوم» فافتكها 
من الرهن لم يكن عليه أن يستبرئها في قول الشافعي» وأبي ثور 
ولا أحسبه إلا قول الكوفي”*'؛ لأن ملكه لم يزل عنهء وإذا باع الرجل 
جارية بيعًا فاسدّاء وقبضها المشتري ولم يطأهاء ثم ردها على البائع 
فليس عليه أن يستبرئهاء وإذا وطئها المشتري ثم فسخ البائع» لم يطأها 
البائع حتئ يستبرئها. وهذا قول / أبي ثورء واحتج بأنه لا يعلم بين 


)١(‏ «المدونة الكبرئ؛ (519/7- باب أستبراء الأمةء 58- باب أستبراء الجارية). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -١75 /١(‏ باب الأستبراء). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ -١098‏ باب الأستبراء). 

(4) أنظر: «المبسوط» للسرخسي /١7(‏ 109/4- باب الأستبراء)» «المبسوط» للشيباني 
.)56١ /6(‏ 


م 


هم ب لب 


أهل العلم أختلافا في أمرأة بلغتها وفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت. ثم 
جاء زوجها الأول. أن نكاح الأخير مفسوخ. فإن كان الأخير لم 
يطأهاء كان للأول أن يطأهاء وإن كان وطئها لم يكن للأول أن يطأها 
حت تنقضي عدتها. 

قال أبو بكر : وإذا نكحت الأمة نكاحًا فاسدًا فلم يطأها الذي نكحها 
حتئ فرق بينهماء فليس على السيد أن يستبرئهاء وإن وطئها الزوج 
أستبرأها في قول أبي ثور. 

وفي قول أصحاب الرأي”'2: إذا وطئها ففرق بينهما لم يقربها حت 
تنقضي العدة» وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا أستبراء عليه. 

وإذا ورث الرجل جارية من رجل. أو أوصئ له بهاء أو وهبت له هبة 
صحيحة لم يطأها حتئ يستبرئها. وهذا على مذهب الشافعي”" وبه قال 
أبو ثور. 

وقال مالك" في رجل وهب لرجل جارية لم يكن يطأهاء الذي 
وهبت له لا يطأها حتول تستبرأ بحيضة. 

وقال أصحاب الرأي“ : إن ورث جارية» أو أوصي له بها فقبل 
الوصية فحاضت قبل أن يقبضها ثم قبضهاء فإن يعقوب زعم أنها في 
قياس قول النعمان: لا يقربها حتئ تحيض حيضة عنده» وخالفه 
يعقوب فزعم أن ذلك أستبراء» وله أن يطأها. 


(1) «المبسوط» للسرخسي (10///17- باب الأستبراء). 

() «الأم» -١41/0(‏ باب الأستبراء). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (7577/17- 7317- باب أستبراء الموهوبة والمرهونة). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۷۳/۱۳- -١78‏ باب الأستبراء). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 

قال أبو بكر : يطؤها إن شاء. 

وإذا باع الرجل مدبرة له ثم أشتراهاء فعليه أن يستبرئهاء وبيع المدبرة 
جائز. وقد ذكرت ما دل علئ ذلك في كتاب المدبر. 

وقال مالك"'': لا تستبرأ الأمة في النكاح. 

وقال أحمد بن حنبل": لا نعلم في التزويج أستبراء إلا أن يكون 
السيد وطئ» فإن كان وطئ فلا ينبغي له أن يزوج حت يستبرئ» وإذا 
علم الذي كان تزوجها أن سيدها كان يطأها فلا يقربها حتئ يستبرئها. 

وكان الشافعي يقول7": وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطأهاء 
أستبرئت بحيضة» فإن نكحت هي أو أم الولد قبلها فسخ النكاح» وإن 
كانت أمة لا يطأها فلا أستبراء عليها. 

وكان أبو ثور يقول: إذا تزوج أمة ثم أشتراها قبل أن يدخل بها 
فلا أحن له أن يطأها حت يسعرئهاء إلا أن تكون كانت سكبرأة) 
فلا شيء عليه. 

وقال أصحاب الرأي”؟؟: لا أستبراء عليه. 

قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل أمرأة على أمة له» ودفعها إليهاء أو لم 
يدفعها حتئ وقعت بينهما فرقة قبل أن يدخل الزوج بها من قبل المرأة 
فرجعت الأمة إليه» فإن كان لم يدفعها إليها فليس عليه أستبراء في قول 
يعقوب» قال: وهذا مثل الإقالة. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (7/ 788- من أستبراء الصغيرة والكبيرة). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۷ »٠٠۳۴٤(‏ 
(۳) «الأم» (ه/77١1-‏ باب أستبراء أم الولد). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ ۱۸۸-۱۸۷- من باب الاستبراء). 


AY /t 


© 


قال: وقال أبو حنيفة”'' في الإقالة: عليه الأستبراء. وكذلك هذا 
في قياس قوله: وإن كانت قد قبضت فعليه الأستبراء في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. غير أن أبا يوسف أستحسن في خصلة. قال: إن 
كانت لم يتزوج بهاء وقعت الفرقة. ولم تغب المرأة عن عين الرجل 
فليس في ذلك أستبراء» قال: وهذا مثل الإقالة في البيع في قول أبي 
يوسف إذا لم يغيبها فلا أستبراء عليه إذا كانت الإقالة بعد أن غيبها 
فعليه الاستبراء. 

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي" إذا زال ملك الرجل عن الأمة ثم 
ملكها مستأنمًا بأي وجه كان رجوع الملك إليه فعليه الأستبراء. 

قال أبو بكر: وإذا أرتدت جارية الرجل عن الإسلام ثم رجعت إلى 
الإسلام فليس عليه أستبراء. 


ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطنهاء أو يعتقها ثم / يزوجها 

اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطثها. 

فقالت طائفة : يستبرئها بحيضة. هكذا قال الزهري. وسفيان الثوري» 
ومالك بن نس" والحسن بن صالح» والشافعي“» وأحمد بن 
حنبل ”7 . 


)١(‏ أنظر: «المبسوط» -١78 -۱۷٤/۱۳(‏ باب الأستبراء). 
(؟) «الأم» (ه/ -1١51-1١4٠‏ باب الأستبراء). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (7/5/ا- باب الأستبراء). 

(:) «الأمه -١147 /١(‏ باب الأستبراء). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١158 .1١4(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 7(7"( 


وقالت طائفة : يستبرئها بحيضتين. هكذا قال عطاء" قال: عدتها 
خيفتان بعذما يتكحها. وه قال فتادة:: 

وسئل الأوزاعي عن هه المسألة وقال: قال الزهري: حيضتان» 
وقال غيره: حيضة. فإن أراد بيعها فعدتها حيضة . 

وقال الأوزاعي: قلت للزهري: فإن باعها ولم يتزوجهاء بكم 
يستبرئها؟ قال: بحيضة قلت: فإن زوجها عبده فطلقها العبدء فأراد 
سيدها وطأها؟ قال: تعتد من طلاق زوجها حيضتين. فقلت للزهري: 
فإن أعتقها وكان يطؤها. قال: تعتد ثلاث حيرض ". 

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الثوري ما يحتمل أن يكون أختلافًا من 

ذكر عبد الرزاق عنه ما قد ذكرناه عنه أنه يستبرئها بحيضة » وقال 
الأشجعى: قال سفيان: وإذا أراد الرجل أن يزوج وليدته: فليس عليه 
أستبراء. وقال الفريابى: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولده 
TY‏ -(4) 
فلا يزوجها حت يستبرئها بحيضة . 

قال أبو بكر فان كان آراة الكورئ فى الولدة التق كان الاستيراء 
عليهاء الوليدة التي لم توطأء وأراد التي وطئت بأن تستبرأ بحيضة. 
فليس ذلك آختلاف. 


.)۲۲۹/۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
ببعضه مفرقًا.‎ )١11415 ۰۱۲۹۱۰( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 
.)١1908 ,179017( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


0) أنظر: «المحلیٰ» (184/9). 


هم دب ب 

واختلفوا فيه إن زوَّجها قبل يستبرئها. ففي قول الشافعي” : النكاح 
باطل. وفي أحد قولي الثوري: النكاح جائز. 

وقال ليان وابن الحسن: إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح 
جائز. وحكئ يعقوب عن النعمان أنه قال: إذا وطئ الرجل أمته ثم 
زوجها مکانه» فالنكاح جائز. وليس فيه أستبراء» يطؤها الرجل مكانه 
فيجتمعان في يوم واحد في الوطء؛ لأن الأستبراء ليس بعدة. لو كانت 
عدة لازمة لم يجز النكاح. 

وقال يعقوب: أستقبح هذا فلا يقربها الزوج حتئ تحيض حيضة. 

وقال إسحاق وأبو ثور في الرجل يريد أن يزوج جاريته وقد وطنها : 
يستبرئهاء فإن زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز. ويستبرثها الزوج. 

وقال سفيان الثوري"" : إذا أشترئ جارية فزوجها أو أعتقهاء فزوجها 
قبل آنا ن ا و اس أن يقربها. ليس في النكاح عدة. 

قال أبو بكر: يجب للرجل إذا وطئ أمته أن لا يزوجها حتیٰ يستبرئ 
رحمها بحيضة» كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كان يطؤها حتئ 
يستبرئها بحيضة. فإن باع رجل أمة كان يطؤها أو أنكحها قبل أن 
يستبرئها فكما على المشتري أن لا يطأها حتئ يستبرئها يحرضه على 
ذلك. على الزوج أن لا يطأ الأمة التي هله حالها حتئ يستبرئها 
بحيضة لا فرق بينهما. 

وإذا أشترئ رجل أمة وتزوج آخر أمةء وقد علما جميعًا أنها لم توطأ 


(۱) أنظر: م (50307/0- أستبراء أم الولد). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ -١180-119/94‏ باب الأستبراء). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛» .)١١517(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أو كانت بكراء فليس على المشتري ولا على الزوج أستبراء. وقد روينا 
عن عطاء غير ذلك ولا معني لقوله. قال ابن جريج: قلت لعطاء: 
رجل أنكح أمته أخاه من الرضاعة» أو أمرأة أنكحت أمتها ؟ قال: 
تعتدان. قلت: من أي شيء ؟ قال: كانتا أمتين'''. قال ابن جريج : 
وأقول أنا: لا تعتدان. 

قال أبو بكر: إذا دبر الرجل جارية له قد كان يطؤها أو أعتقها في 
مرضه فمات عنها فأراد أي واحدة منهما أراد التزويج أو كان المعتق / 
حيّاء فالذي يستحب له أن لا ينكح حتئ يستبرئ رحمها بحيضة» فإن 
نكحت فالنكاح جائز» ويستبرئ الزوج رحمها بحيضة. 

1- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: 
حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة- قال: حدثنا ثابت» عن أنس قال: 
كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله يكلو قال: 
فأتيناهم حين بزغت الشمس» وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم 
ومکاتلهم ومروره "۰ قالوا: محمد والخميس. وقال: قال رسول الله 
ي: الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين فهزمهم الله» ووقعت في سهم دحية جارية» فقيل: يا رسول 
الله إنه وقع في سهم دحية جارية جميلة» قال: فاشتراها رسول الله 
ية بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى أم سليم تهيئها وتصبغهاء وأحسبه 
قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حييء قال: فجعل رسول الله مي 
)١(‏ أنظر هذا المعنئ عن عطاء في «مصنف عبد الرزاق» .)١18953(‏ 


(۲) المرور: جمع مرو بفتح الميم؛ وهو نحو المجرفة وأكبر منها يقال لها المساحي. 
أنظر: «شرح النووي» .)0٥٦۳ /٥(‏ 


AA / f 


#46 ل ب ل 


وليمتها التمر والأقط والسمنء» قال: فحصت"'' الأرض أفاحيص. 
وجيء بأنطاع فوضعت فيهاء وجيء بالأقط. والسمن., والتمر» فشبع 
الناس» قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد قال: 
فقالوا: إن حجبها فهي أمرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. قال: 
فلما أراد أن يركب حجبها حت قعدت على عجز البعير» قال: فعرفوا 
ا 

قال أبو بكر : قال بعض أصحابنا: كان خروج رسول الله َة إلى 
خيبر في آخر المحرم من سنة سبعء وكان فتح خيبر في صفرء ورجع 
رسول الله َي إلى المدينة في شهره ذلك. ووقعت صفية في سهم 
دحية» فاشتراها رسول الله ية منه» وأعتقهاء وتزوجهاء وبنئ بها قبل 
رجوعه إلى المدينة» ففيما ذكرنا دليل أنه َي لم يستبرئها بأكثر من 
حيضة» وقوله في حديث أنس: وأحسبه تعتد عندها يريد عدة أستبراءء 
وكا اف انات أن س عدة» وكانت صفية ذات زوج فانفسخ 
نكاحها بالسباء وحل وطؤها بعد الاستبراء» ولم يلزمها عدة الطلاق› 
فلو قال قائل: إن كان نكاح ينفسخ بغير طلاق» فإنما يجب فيه ستبراء 
حيضة واحدة» وكان قد ذهب مذهباء والله أعلم. 

قال أبو بكر: وفي بعض أخبار رويفع عن النبي َة أنه قال: «لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب أمرأة ثيبًا من السبي حتى 
يستبرئها». 


انلق أي حفرت» والأفاحيص : جمع أفحوص القطاة» وهو موضعها الذي تَجِيْم فيه 
وتبيض كأنها تكشف عنه التراب. «النهاية» (۳/ 518). 


(۲( أخرجه مسلم (87/1770) من طريق عفان به بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لف0101 


4 -- حدثنا علي بن عبد العزيز ز قال: حدثنا أحمد بن محمد 
قال: حدثنا إبرأهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن أن مرزوق» عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع 
رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب فافتتحنا قرية من قرى المغرب 
يقال جربة»› 0 ا فقال: 4 ار 
قام رسول لله كله فقال : «لا يحل 0 يؤمن 8 ا 
يسقي ماءه زرع غيره» -يعني إتيان الحبالئ من السبايا-. «فلا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر / أن يصيب أمرأة يبا من السبي حتئ 

Dele - 
. یستبرئها»‎ 

43- حدثنا موسول بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة“ 
قال: حدثنا أبو اسا عن عبيد الله ؛ عن نافع» عن عن ابن عمر في الأمة 
التى توطأ إذا بيعت أو وهبثت أو أعتقت» فلا بحيضة. 

قال أبو بكر: وكان الأوزاعي يقول في الرجل تعتد أم ولده: عدتها 
حيضة واحدة» قيل له: إنه أعتقهاء قال: ثلاث حيض» قيل: فمات عنهاء 
قال: أربعة أشهر وعشرّاء قيل: فإنه كانت له جارية [يطؤها]"' فلم تلد 
ا ل ل ل ل 


(4) 


وعشرًاء وإن لم يكن أعتقها فحيضة. وقال الحكم بن عتيبة في الأمة 


(۱) سبق تخريجه برقم (467). 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ .)۳٤۷ ۳٤٤‏ 
(۳) في «الأصل»: يئطها. وهو تصحيف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۹۲۰۵). 


AA / 


ملل 


يصيبها سيدها ولم تلد منهء قال: إذا كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها 
فإنها تعتد بثلاثة أشهر. 

وقال الحسن بن صالح في المدبرة إذا مات سيدهاء والمعتقة: أنها 
را [يعلاث ]° 0 

قال أبو بكر: وقول ابن عمر أحسن ما روي في هذا الباب. 

وبه يقول كثير من أهل العلم : أن عدة الأمة استبراء حيضة واحدة» إذا 
لم تكن أم ولدء وليس لها أن تزوج في قول مالك حتئ تستبرئ رحمهاء 
فإن نكحت فالنكاح فاسد» وأهل الرأي يرون النكاح جائرًا.وقال 
النعمان"": للزوج أن يطأهاء وإن كان السيد قد وطئها من يومه. 

وخالفه أبو يوسف””*' فقال: لا يطؤها الزوج حتئ يستبرئها.وسئل 
أحمد”” عن رجل أشترئ جارية لها زوج لم يدخل بهاء وطلقها حيث 
أشتراهاء يطؤها الرجل ؟ قال: هذه حيلة وضعها أصحاب الرآي : 
لابد من أن يستبرئهاء قال أحمد: وزعموا -يعني أهل الرأي- إذا 
أشترئ جارية ثم أعتقها وتزوجها أنه يطؤها من ساعته. وقد أختلف 
أهل العلم في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها. 


2 د 


)١(‏ في «الأصل؛: بثلاثة. وهو خلاف الجادة. 

(۲) وبنحو هذا القول قال عطاء. وانظر «مصنف عبد الرزاق» .)١17975(‏ 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ -۱۸٠-۱۷۹‏ باب الأستبراء). 

(4) وكذلك محمد بن الحسن كما نقل فى المصادر. 

)0( «المغني» (۷۹/۱۱). ۰ 

(3) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ ۱۸۷- 188- باب الأستبراء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )1١‏ 


ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها 
أو إعتاقه إياها حيضة 

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها. 

فقالت طائفة : تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمرء وبه قال مالك7١)‏ 
ابن أنس» والشافعي 0 وأحهد ين سيل" راو عبيد» وان ثور 

-٠‏ أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك“ 
عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه قال في أم الولد يتوفئ عنها سيدها : تعتد 

(o). . 
. بحيضة‎ 

-60١‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”'؟» عن الثوري» عن داود بن 
أبي هند» عن الشعبي» عن ابن عمر قال: EE‏ 

قال أبو بكر : وقد روينا هذا القول عن الشعبي› وأبي قلابةء والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» ومكحول» والزهري. 

وقالت طائفة : عدتها فى الوفاة أربعة أشهر وعشرًا. 

۲- حدثنا محمد ا قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: 


حدئنا سعيد» عن مطر الوراق› عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» 


)١(‏ «المدونة 00 الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها). 

(۲) «الأم» (0/ 1" باب في أستبراء أم الولد). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١١(‏ 

)٤(‏ «الموطأ» (877/7) بسنده ومتنه. 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )٤٤١‏ من طريق الربيع بلفظه 

.)۱۳۹۳۸( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۷) وأخرجه ابن أبى شيبة -١14 /٤(‏ باب من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا) من طريق 
اود ات 


1A۹ /4 


© 


عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا 
توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا. 

۴- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
يزيد. عن ابن أبي عروبة» عن قتادة. عن خلاس بن عمروء عن 
علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد أعتدت أربعة 
ا 0 

ل ر وا ل اب ا وال ان 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وأبي عياض» وخلاس بن عمرو» 
والزهري» وعبد الملك بن مروان» وعمر بن عبد العزيز» وبه قال 
الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه"”". 

وقالت طائفة : عدتها ثلاث حيض. 

- حدئنا موسول بن هارون قال: حدثنا أبو یکر قال: حدثنا 
ات خالد» عن حجاج» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي وعبد الله 
فالا : ثلاث حيض إذا مات عنها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة -١١48/85(‏ باب من قال عدتها..) من طريق سعيد بنحوه» 


والبيهقي (۷/ )٤٤۸-٤٤١‏ من طريق ابن أبي شيبة» وقال: قال الدارقطني: قبيصة 
لم يسمع من عمرو. قلت: ومطر الوراق فيه ضعف. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۰۸)» وابن ماجه .)5١47(‏ والدارقطني في (سئنه» (۳/ 20709 
وابن أبي شيبة -١١۸ /٤(‏ من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا)» والبيهقي )٤٤۸/۷(‏ 
كلهم من طريق ابن أبي عروبة بمثله» وقال البيهقي بن : روايات خلاس عن علي 
عند أهل العلم بالحديث غير قوية. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (1170). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ -١١١ /٤(‏ باب ما قالوا في عدة أم الولد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 0 


060- حدثنا محمد بن نصرء قال: حدثنا محمد بن يحيل» قال : 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا الحجاج» عن الشعبي» عن علي وعبد 
الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء. 

وهذا قول عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي. وبه قال الثوري. 

وقال أصحاب الرأي”": إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها 
كان عدتها ثلاث حيضء فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة 
أشهر. 

وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفول عنها زوجها. روينا 
هذا القول عن عطاءء وطاوس» وبه قال قتادة. 

قال أبو بكر: هذه أربعة أقاويل. 

وقد روشا عن اخسن قرلا حامنناة رونا عنة أنه قال إا 
أعتقت تغدتها فة وإذا نات عنها تلات حفن وقد اختلت 
عن الحسن في هذا الباب» فروئ حميد" عنه أنه قال: عدتها أربعة 
أشهر وعشرًا. 

وروئ زياد الأعلم عنه أنه قال : إذا أعتقها سيدها وهو مريض ثم 
توفي عنها تعتد ثللاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة -١17//5(‏ باب ما قالوا في عدة أم الولد) من طريق الحجاج 
عن الشعبي » عن الحارث عن علي وعبد الله. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (77/7- باب العدة وخروج المرأة من بيتها). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه؛ (8/0١١-بابٍ‏ من قال عدتها أربعة أشهر 
وعشرا). ۰ ١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )٠١١ 174 /٥(‏ عن يونس عنه مفرقًا في الموضعين. 


4 بل ب ل 


قال أبو گر فقن فقول مالك اناف راید "براي 
عبيد» وأبي ثور: عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا. 

وفي قول سفيان الثوريء وأصحاب الرأي”*': عدتها ثلاث حيض 

في العتق. والوفاة جميعًا. وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق 
وفي الوفاة» فجعل عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرًاء وفي العتق 
ثلاث خن 

وكان أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث عمرو بن العاص 
E EY‏ 

7- ذكر أبو عبيد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسئ» عن رجاء بن حيوة» عن عمرو بن العاص قال: عدتها من 
العتق ومن وفاة السيد ثلاث حيض”"“. وهذِه خلاف رواية ابن أبي عروبة. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۱۸/۲- باب في أم الولد يموت عنها سيدها). 

)١(‏ «الأم» -۳٠٠/١(‏ باب في أستبراء أم الولد). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١۷١١(‏ 

(4) «المبسوط» للسرخسي (77”/5- باب العدة وخروج المر أة). 

(5) وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ )٤٤۸‏ من طريق عبد الله بن أحمدء عن أبيه؛ ثم 
قال عقبه: قال أبي: هذا حديث منكر. وقال ابن الملقن فى «البدر المنير» 
(514/4) ضعفه الدارقطنيء ثم البيهقي بالأشكا ين الس N‏ وأعله ابن 
حزم بمطر الوراق» وهو ثقة احتج به مسلم -كذا قال- ولم ينفرد به بل تابعه قتادة 
لا جرم. استدركه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(7) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (1/ )٤٤۸‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز به إلا أنه زاد 
فيه (قبيصة بن ذؤيب) بين رجاء وعمروء ثم قال البيهقي. ورواه أبو معبد حفص بن 
غيلان» عن سليمان بن موسئ بإسناده إل عمرو بن العاص» قال: عدة أم الولد إذا 
توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرّاء وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Ny )١‏ 


قال أبو بكر: وليس في الباب أصح من خبر ابن عمر» وهو أقل 
ما قبل» فالقول به يجب إذ هو أقل ما قيل» وما زاد علئ أقل ما قيل 
لا يجب القول به» إذ ليس مع من زاد على ما ذكرناه كتاب ولا سنة 
ولا إجماع. 

وعلل آخر من أصحابنا خبر ابن أبي عروبة بأن قال: سعيد بن أبي 
عروبة وقتادة معروفان بإرسال ما لم يسمعاه من الحديث علئ من قد 
أدركاه» ولا يعلم أن هذا مما سمعه سعيد من قتادة ولا أنه مما سمعه 
قتادة من رجاء''': وكذلك قبيصة بن ذؤيب لم يخبر أنه سمع هذا 
الحديث من عمرو بن العاص فلا يدرئ أسمع من عمرو شيئًا أم لا" ؟ 

6661- وروی هذا القائل عن أبي علي البسطامي عن الفضل بن 
دکين» عن سفيان» عن ثور» عن رجاء بن حيوة» عن عمرو بن العاص 
قال: عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض"". 

فأوقف الرواية عن عمروء وبالمعنئ خلاف ما في خبر قتادة» 
فوهن خبر قتادة بالعلل التي ذكرناها. وقال: لو كان إسناد حديث قتادة 
لا مقال فيه لأحد ما كانت فيه حجة؛ لأن عَمرًا لم يقص الرواية عن 


= وقال الدارقطني في «سننه» (۳/ ۳۰۹). ورواه سليمان بن موسئ عن رجاء بن حيوة» 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص موقوًا أيضّاء ورفعه قتادة ومطر الوراق 
والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو. 

)١(‏ قال ابن حبان: سمع هذا الخبر ابن أبي عروبة عن قتادة» ومطر الوراق عن 
رجاء بن حيوة فمرة يحدث عن هذاء وأخرئ عن ذلك. آنظر: «صحيح ابن حبان» 
(۱۰/ ۳۷(. 

(۲) قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو «السنن» (۳/ .)۳١۹‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۰۹/۳) عن ثور بن يزيد به. 
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النبي يت أنه قال: / عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرّاء وإذا توفي عنها 
000 إنما قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ثم قال: عدة أم الولد كذا. 
وهذا كلام يحتمل أن يكون أراد بقوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا يريد أن 
من سنة النبي يك أن أم الولد حرة تعتق بوفاة سيدهاء فإذا كان كذلك 
فعدتها عدة الحرة المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًاء والمفارقة 
عدتها ثلاث حيض لقوله: فهذِه حرةء فعدتها عدة الحرائر المتوفئ 
عنهن أزواجهن على طريق التشبيه بالنظائرء فيكون قوله نظير قول 
ال ل الحكم بن عتيبة عن عدة أم الولد إذا توفي عنها 
يدها فال السنة »فقيل .وما ال قال يري عقت فاعتدت 
عدة الحرة. وبريرة لم تكن أم ولد ثم أجاب الزهري قياسّاء وسماه 
سنة» فيحتمل أن يكون مذهب عمرو بن العاص هذا المذهب لو ثبت 
الحديث. 


واختلف مالك» والشافعي في عذة أم الولد إن كانت لا تحيض. 
ففي قول مالك : تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول الشافعي”": تعتد 


و 


شهرا. 


)001 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -١18/(‏ من قال عدتها أربعة أشهر وعشرًا) لكن 
عن أيوب عنه. 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۱۸/۲- باب أم الولد يموت عنها سيدها). 

(۳) «الأم» -11١/5(‏ باب في الجناية على أم الولد). وهناك قول آخر للشافعي يوافق 
قول مالك؛ حيث قال الشافعي : فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلائة أشهر 
أحب إلينا قياسًا؛ لأن الحيضة إذا كانت براءة فى الظاهرء فالحمل يبين فى التى 
لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر. ١‏ 0( 
والقول الثاني : أن عليها شهرًا بدلا من الحيضة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر عدة الزانية) 
وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها 

اختلف أهل العلم في المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا ؟ 

فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول الثوري» والشافعي'''. 
١ a‏ 

4- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: 
أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر 
أن ضيمًا له أفتض أخته أستكرهها على نفسهاء فسألهما فاعترفا بذلك» 
فضربه أبو بكر الحدء ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها؛ لأنه أستكرههاء 
ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها. 

8- حلدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: 
أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل 
حت وقف على عمر فلاث لوثًا”'' من الكلام وهو دهش. فقال أبو بكر 
لعمر: قم إلى الرجل فانظر ما يقول فإن له لشأثاء قال: مالك ؟ قال: 
إنه ضافه الليلة ضيف» فزنا بابنته» فضرب عمر في صدره وقال: 
قبحك الله » ألا سترت ابنتك وأقمت عليها حدهاء ثم رفع شأنهما إلى 


)١(‏ «المجموع» (147/13- فرع إذا زنت المرأة). 

(۲) «بدائع الصنائع» (۳/ .)١197‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١71/85(‏ 

(©) أي: لوی كلامه ولم يبينه» ولم يشرحه» ولم يصرح به. أنظر: «اللسان' مادة لوث 
وقد ذكر الأثر هناك. 


© 


أبي بكرء فدعا بهما فاعترفاء فضربهما حدهماء وزوج أحدهما من الآخر 
١‏ 1 5 : 4000 
في مجلسه ذلك ثم أمر بهما فغربا حولا”''. 
Os yT :‏ 
ثابت الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج أمرأة» للمرأة ابنة من 
غير موهب» ولموهب ابن من غير آمرأته» فأصاب ابن موهب ابنة 
المرأة» فرفع ذلك إلى عمر. فحدهماء» وحرص لی أن پچ بينهما» 
1 زفرف 
فابى ابن موهب . 
وقد أحتج بعض من يقول بهذا القول بأن إيجاب العدة على الزانية 
إيجاب فرض» والفرض لا يوجبه إلا كتاب أو سنة أو إجماع» وليس 
الله کار 
و 
(۱) أخرجه البيهقي (۸/ ۲۲۳) من طريق ابن إسحاق بلفظه. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١719/97(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي (۷/ )٠٠١‏ من طريق عبيد الله بن أبي يزيد. عن أبيه بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (75557), 20735170 وابن ماجه في المقدمة (۹۷) من حديث 
حذيفة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وأخرجه الترمذي أيضًا (۳۸۰۷) من حديث ابن مسعودء وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ر"( 


وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدی »› عضوا 
عليها بالنواجذ» '. 


وقالت طائفة: عليها العدة. هذا قول الحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي. وقال الزهري: بلغنا أن السنة في الولائد اللائي يبغين وهن 
يحضن أن يعتددن / حيضة واحدة. 

وال 0 إذا زنت المرأة ثم أراد أن يتزوجها الذي زنیٰ بها 
لا ينكحها هو ولا غيره حت يستبرئها من وطئه. وقد أختلفوا في نكاح 
الزانية وهي حامل من الزنا.فحفظي عن الشافعي أنه قال" : نكاحها 
كال مويه قال الا 2 وا الخو 

وقال مالك في رجل زنئ بامرأة فحملت منه ثم نكحها وهي حامل 
فولدت أولادًا: أن الولد الأول لا يلحق به» وأما ما بعده فيلحق به؛ 
ويفارقهاء وتعتد ثلاث حيض ثم نكحها إن شاء» وعليها الحد. 

وقال سفيان الثوري”'2 في رجل تزوج آمرأة حاملا من السبي» أو من 
فجور: يفرق بينهماء وعرضت عليه هذه المسألة من قول الثوري -علئ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5049)» والترمذي (78175). وابن ماجه (57. )٤٤‏ في 
المقدمة. من حديث أبي نج نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) «المدونة الكبرئ» (19417/7- في الرجل يزني بأم أمرأته أو يتزوجها عمدًا). 

.)١17/15( «المجموع'‎ (۳) 

(6) «البحر الرائق» -١57//5(‏ باب العدة لما ترتب في الوجود على الفرقة) . 

.)٤١١ /۳( «مواهب الجليل؟‎ )٥( 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۲(‏ 
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أحمد> فال احمد :جد وه قال اشاق + وهو قول ترت 
وقال الأوزاعي : إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حت تحيض حيضة. هذا 
دناه وهذا أحب إلي. 

وقال الأوزاعي في أمرأة غلبها رجل على نفسها أجتمعا" عليها في 
طهر واحد. قال: يكف عنها زوجها حت تحيض حيضة. 

وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة. 

1- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ‏ عن معمرء عن أيوب» 
عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار 
فوجدته صائماء ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرًاء 
فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني. فأصبتهاء أما إني 
أزيدك أخرئء إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها. 

5- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق”؟'. عن الثوري» عن 
عبد الكريم؛ عن عكرمة» عن ابن عباس أنه وقع على جارية له 
فجرت. فقلت له : أوتقع عليها وقد فجرت ؟! فقال: إنها -لا أم لك- 
0 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه وقع علئ جارية له فجرت" . , 


.) ١١/7 «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) أي: زوجها والذي غلبها على نفسها. 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۷۷۷۳ 1١781٠١‏ ). 

.)۱١۸١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) كذا «بالأصل». وفي «مصنف عبد الرزاق»: (ملك يمينى). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (17817). ۰ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال محمد بن الحسن"'' في الأمة تزني: ليس على سيدها أن 
يستبرئهاء قال : وليس في الزنا استبراء » ثم قال: فإن حملت لم يكن 
له أن يطأها حت تضع. 

وقال بعض أصحابنا: هذا 0 وإذا لم يكن له أن يطأها إذا 
حملت فكذلك ليس له أن يطأها حتى تحيض؛ لأنه لا يدري لعلها حملت. 

قال أبو بكر : لجز هه ی لحيل ان دی ا 
يمنع من وطء الحامل من الزنا الأخبار التي ذكرناها عن النبي ييه في 
أول هذا الكتاب» وتحريم ما ملكت اليمين غير جائز إلا بحجة» إلا حيث 
منعت السنة من وطء الحبالى ؛ فوطء الجارية التي ليست بحامل مباح؛ 
لأن ظاهر الكتاب أباحه وهو قوله: أو ما ميتي" ووطء 
الحامل غير جائز للسنة الثابتة؛ ولأن الماء يزيد في الولد. وقد ذكرنا 
عن ابن عباس إباحة وطء الفاجرة مما ملكت اليمين. 

وقال أبو عبيد: إن العدة واجبة على الزانية كوجوبها على الموطوءة 
بالنكاح الثابت» وقال: رأينا الله -جل ذكره- عظم حرمة الفروج» 
حت أوجب علينا العدة من النطف الطيبة التي أحلهاء وأثبت الأنساب 
بهاء قال: ففي هذا بيان أن تعظيم حرمتها في النطف المحرمة أكبر 
وأغلظ. 

قال أبو بكر: وقد عارض أبا عبيد بعض أصحابنا وأنكر قوله: إن 
العدة إنما أوجبها الله تعظيمًا لحرمة الفروج» وقال: لم يوجب الله 
العدد لشيء مما ذكره أبو عبيد» بل أوجب العدد على المطلقات تعبا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (1/ -۱۸١‏ باب الأستبراء). 
)۲( النساء: ۳ 


4ب 


© سد 


تعبدهن بها لا عقوبة لهن» ولا تغليظا عليهنء ولا لعلة النطفة التي أعتل 
بها أبو عبيد. قال: ألا ترئ أن رجلا لو وطئ آمرأته فحملت منه فلم يطأها 
بعد ذلك إلى أن وضعت حملها ثم حاضت بعد أن وضعت / عشر حيض› 
ولم يطأها في شيء من ذلك. ثم طلقها: أن العدة تجب عليهاء وإن 
علمت أنها بريئة من الحمل» وقد تجب العدة على المتوفئ عنها 
زوجها وإن لم يكن دخل بهاء فدل ذلك علئ أن العدد تعبد» وليس 
تغليظا ولا عقوبة» والعقوبات: الحدود التي أوجبها الله على الزناة من 
الجلد. والنفي» أو الرجم على الثيب» وهو يفرق بين النكاح والزنا 
فيقول: لو تزوج رجل أمرأة فخلا بهاء وأغلق بابًا. وأرخئ سترّاء أن 
الصداق يجب. والعدة بالخلوة» ولو خلا بامرأة أجنبية كخلوته بزوجته 
لم يكن عليها شيء من عدة., ولا غير ذلك. هذا ترك منه لقوله: إن 
العدة إذا وجبت من الحلال فهي من الحرام أوجب» واحتج هذا 
القائل بخبر أبي بكر وعمرء قال: ومع ذلك لا يوجب على الزانية 
إحدادًا كما يوجبه على المتوفئ عنها"''. 


)١(‏ وقد أشار ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ )۸١‏ إلى الحكمة من تشريع العدة 
فقال : في شرع العدة عدة حكم: 
منها: العلم ببراءة الرحمء وألا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط 
الأنساب وتفسد. وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. 
ومنها: تعظيم خطر هذا العقد» ورفع قدرهء وإظهار شرفه. 
ومنها : تطويل زمان الرجعة للمطلق, إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنًا يتمكن فيه 
من الرجعة. 
ومنها: قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل؛ ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Nyy )١‏ 


ذكر وقوف الرجل عن وطء زوجته 
بموت ولدها من غيره 

5- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن 
عوف قال : حدثنا حجاج» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي ؛ في 
الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهمء قال: يعتزل أمرأته 
حت تحيض حيضة في شأن الميراث”'. 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح» عن يحي بن أيوب» عن حمزة بن أبي حمزة النصيبي» 
عن زيد بن رفيع» عن معبد -أو أبي معبد الجهني- عن الصعب بن جثامة 
أنه كان تزوج أمرأة أخيه محلم بن جثامة بعد أخيه» ولها منه ولدء فتوفي 
ابن أخيه في زمن عمر بن الخطاب. فاعتزل الصعب أمرأته» فذكر ذلك 
لعمرء فقال: ما حملك على أعتزال أمرأتك منذ توفي ابنها ؟ قال: 
كرهت أن أدخل في رحمها من لا حق له في الميراث» فقال عمر: 
المرء يهدئ للرشد ويوفق له» ثم كتب بذلك إلى أمراء الأجناد: أن من 
كانت له أمرأة لها ولد من غيره» فتوفي ولدها فلا يقربها حت يستبرئ 
a‏ 


= ومنها: الأحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة؛ وحق الولدء والقيام بحق الله الذي 
أوجبه ففي العدة أربعة حقرق. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة -1١77/5(‏ في المرأة يكون لها زوج ولها ولد) من طريق 
حجاج بنحوه. 

)١(‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال» )۲۸٠۳١(‏ وعزاه لابن السني في كتاب 
«الآخرة» وابن أبي شيبة. قلت: ولم أقف عليه في مطبوعة «المصنف». 


ميب 


كم عزتنا موف من تغازوت کال دتا أبن یکر ین ای ا 
قال : خدثنا أبو بكرن عباشن» عن الشيبانى 4 عن خسان بن أبي المخارق 
أن الحسين بن علي قال: لا يقربها حت تعتد أو تحيض. 

7- حدئثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن و قل 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا أشعث بن سوار قال: حدثنا الشعبي: أن 
رجلا من بني هاشم كانت له أم ولد ولدت منه» ومات الهاشمي 
فتزوجت أم ولده رجلا فدخل بهاء. فولدت منه أولادًا. فمات ابن 
الهاشمي منهاء فشهده الحسن بن علي فلما فرغ من دفنه قال لزوج 
أمه: إنك لراشد» إن هذا الغلام قد مات. وإنه ليس لك أن تستلحق 
سهمًا ليس لك. إني آمرك أن تعتزل آمرأتك. 

قال القعنبي: لا يقربها حتئ تحيض حيضة. 

وقال عطاء بن أبي رباح؛ وأبو صادق» وعمر بن عبد العزيز: لا يقربها 
حت ينظر أبها حمل أم لا. 

وال عن لل يكف عن وطئها حتئ يتبين أبها حمل لمكان 
المراث؟ ونه قال أحمد.بن حل وإسحاق ‏ > وأبو.عبيد» ولا أخنظ 
عن غيرهم خلاف قولهم. 

وقد روينا ذلك عن الحسن البصري» وعمارة بن عمير. 

وقال سفيان الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم نورثه. 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» -٠۲۳ /٤(‏ في المرأة يكون لها زوج ولها ولد). 
(۲) «سئن سعيد بن منصور» .)۱۹٥۵(‏ 

(۳) «المغني» 747/١١(‏ - فصل إذا تزوج رجل أمرأة لها ولد). 

(6) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١١۸(‏ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ حل 0# 


قال أبو بكر: وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاا أن 
يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر. 


ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج 
وإباحة وطنها بعد الاستبراء 

قال الله -جل ذكره- حرمت عَم أمهددكٌ»”'' إلى قوله: / 
الست من السا إا ما ملك سك ي . 

اختلف أهل العلم في تأويل هه الآية. 

فقالت طائفة في قوله : لیمکت من السا إل ما ملک انڪ : 
هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء» فكل ذات زوج من حرة أو أمة 
فحرام نكاحهاء إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير 
ذلك من وجوه الملك ملكتها به» فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجهاء 
وتحرم عليه» وتباح لك بملك اليمين. 

17- حدثنا یحی بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن [مغيرة] ٠‏ عن إبراهيم» عن ابن مسعود في قول الله 
يذ : «والتخصكث من اساي إل ما ملكت أشي قال: كل ذات زوج 
عليك حرام إلا ما أشتريت بمالك» وكان يقول: بيعها طلاق“. 


.585 النساء: ؟. (۲) النساء:‎ )١( 

(۳) في «الأصل»: معمر. والمثبت من «تفسير ابن المنذر» ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» )١079(‏ برمته. والطبري (7/0)؛: وأخرجه الطبري 
(0/ ۳) من طريق مغيرة» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۳- في قوله وحصت من ألا ي) 
من طريق الأعمش. كلاهما عن إبراهيم بنحوه. 


41/4 


هم _ ل لب 


4- حدثنا موسلا بن هارون قال: حدثنا يحيئ قال : حدثنا قیس› 
عن خصيف» عن مجاهد٬‏ عن ابن عباس رٽ عَتِكُمْ نكي 
إل فول و موقي لقنا + فاق كل نات بعل ليك هراد 
إلا ما ملكت يمينك بمنزلة ما تزوجت بمالك لصتت عر مُسفْحقٍ»”". 

08- حدثني محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: 
حدثنا يحيئ بن يحيئ قال: حدثنا هشيم. عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوج. قال: بيعها طلاقها"". 

- وقال: حدثنا يحيئ بن يحيئ قال: أخبرنا هشيم» عن يونس» 
عن الحسن» عن أبي بن كعب مثله ". 

661/1- وقال: حدثنا يحيئ قال: أخبرنا خالد بن عبد الله» عن 
خالد. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بيع الأمة طلاقهاء وطلاقه 
طلاقهاء وإن وهبت» أو ورثت» أو أعتقت فهو طلاقها. 

؟/661- قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن ا أنه كان يقول: بيعها طلا قي . 


. وقد روينا عن الشعين أنه قال : ھی کل دات زوج‎ —-AOVYT 


)0( النساء ٠٠١‏ أخرجه ابن أبي حاتم )01١14(‏ من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس 
)۲( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۱۹٤۲(‏ من طريق هشیم به. 

)۴( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )۱۹٤۳(‏ من طريق هشیم به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (0/ ۳) من طريق خالد به بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (0/ ”) من طريق سعيد. 

(1) رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۴۷۳- في قوله طامَلْمْخْصَكتُ من اين »). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال عطاء: حرم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن 
تكون أمة لك عند عبد لك قد أحصنها بنكاحء فتنزعها منه إن شئت. 

-٤‏ - حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا ١‏ ا قال: حدكن 
غندر» عن ابن جريج» عن عطاء قال: وقال ابن عباس إل ما ملت 
شك ينزع الرجل وليدته أمرأة عبد" 

قال أبو بكر : فمن مذهبه هذا يقول: إذا ملك الرجل الأمة ولها زوج 
فقد أنفسخ نكاحهاء وتعتد عدة الأمة المطلقةء ولا يتلذذ بها وهي في 
العدة» فإذا أنقضت العدة حل له وطؤها. 

وقالت طائفة: نزلت هذه الآية في الشنانا خافن » :قاذ سبيك المزأة 
ولها زوج» فإن وقوع السباء عليها أنفساخ لنكاح الزوج» مع ثبوت ملك 
المستحقين لهاء فلمن ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة. 

فأما المرأة يكون لها زوج في بلاد الإسلام فحرام على جميع الناس 


غير زوجها وطؤها. هذا قول عوام علماء الا ضار من اها الد ٠‏ 
وأهل الكوفة» وأهل الشام من أصحاب الحديث» وأهل الرأي””". 
وقد روينا على هذا القول روايات: 
۵- حدثنا موسئل بن هارون قال: حدثنا ا ا حدثنا 


.)» «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۷۳- في قوله طمَلْمْخْصَئَتُ من ايسآ‎ )١( 

(۲) النساء: 55. 

(6) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» )١51/4(‏ برمته. 

(8) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7784- 570- في نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم). 
(0) «المبسوط» للسرخسي -0١/0(‏ باب نكاح أهل الحرب). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۷۲- في قوله طوالشخصكت من التسآه»). 


ب٤‎ 


هم بل 


عبد الاعلرةة عن ا عن قتادة» عن أبي الخليل. أن أبا علقمة 
الهاشمي حدثهء أن أبا سعيد الخدري حدثهم ؛ أن نبي الله َة بعث يوم 
حنين سرية فأصابوا أحياء من العرب يوم أوطاس» فقاتلوهم. فهزموهم. 
وأصابوا لهم نساء لهن أزواج. فكأن [أناسًا]؟'' من أصحاب النبي يه 
تأثموا من غشيانهن / من أجل أزواجهن. فأنزل الله : لصتت من 
لِيسَآءِ إلا ما ملكت سنت ې فذق 0 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: 

حدثنا ابن المبارك» عن سفيان» عن عثمان البتي. عن أبي الخليل» عن 
أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج. فكرهنا 0 
0 00 ذللكة توسول اال عو بن لطا للك ين ال لام 
1 سڪ 

۷ دا موسر قال حدقا أو کر ٠‏ قال حدقا 'معاوية ين 
هشام قال: حدثنا شريك» عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس ولتت من الس إل ما ملكت اس4 قال: من النساء 
كلهن» إلا ذوات الأزواج من السبايا". 


)١(‏ في «الأصل»: سفيان. وهو تصحيف» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۲) «بالأصل»: أناس. وهو خلاف الجادة. 

(۳) أخرجه مسلم )١5907(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

»)۱۱۳۲( برمته» وأخرجه الترمذي‎ )١950( أخرجه ابن المنذر في «تفسيره»‎ )٤( 
من طريق هشيم » والنسائي (241941) من طريق الثوري كلاهما عن عثمان‎ 060 
به. وقال الترمذي: حديث حسن.‎ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ۳۷۴۳- في قوله رَالْْخْصَكتُ من النسَآه»). 

() أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» )١971/(‏ برمته. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج أأ) (yy‏ 


- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو ال حدثنا 
عبد الوهاب الثقفيء عن خالد. عن أبي قلابة» عن ابن مسعود قال : سبايا 
. ا )( 
وممن مذهيه هذا : الحسن البصري» وإبراهيم النخعي ء وأبو فلابة»› 
وسعید بن جبير. 
وفى تأويل هذه الآية قول ثالث: وهو أنهن النساء الأربع اللواتي أباح 


الله في قوله : 9 فأنكحوأ ما طاب لک ين اساي مني ولت وريم يقول: أحل 
الله لك أربعًا في أول السورة» وحرم عليك نكاح كل محصنة بعد الأربع: 
69 - حدثنا أبو ةا قال: حدثنا نصر بن على قال: أخبرني 


¢ (ه) 
واخته 5 


قال أبو کر رفظ اهن كعاب غ . 


. «مصئف ابن أبي شيبة» (/ ۳۷۲- في قوله والس من اليسَآه»)‎ )1١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر في (تفسيره» )١074(‏ برمته. 

(9) النساء: ۲. 

(4) في «التفسير»: سعد. وأبو سعيد أخرج عنه ابن المنذر مراراء وراجع ترجمته في 
المقدمة. 

(5) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» .)۱١۷١(‏ 

() أي سقطت من كتابه بين «سماك وعكرمة» كما وصح ذلك في «تفسیره» (1117/5). 


® 


وهذا قول ابن سيرين. 

وقال عبيدة السلماني» والحسن بن محمد: هن النساء الأربع. وقال 
عكرمة : وَلْسْحْصَنَتُ» ما وراء الأربع. وال أربع أحلهن الله وحرم 
ا و 

قال أبو بكر: وفي تأويل هذه الآية قول رابع : 

SEU ag OR‏ فال تعد نا معي د 
سعيد» عن التيمي» عن أبي مجلز. عن أنس اولصت ين الا 
قال: ذوات الأزواج”". 

قال أبو بكر : وممن مذهبه أن معنى الآية أن الله حرم الزنا: سعيد بن 
المت .وعكرنة مولي أيه عباعن + بوغطاء ومسا هد 

وقال طاوس : إلا مَا ملك أَبََنْكُمْ » فزوجك مما ملكت يمينك» 
يقول: حرم الله الزنا عليك» لا يحل لك أن تطأ إلا ما ملكت يمينك. 

وقال سعيد بن المسيب في قوله: «وَالمخصَكتُ من ايسا : ذوات 
الأزواج» فلا تنكح أمرأة زوجين. 

قال أبو بكر: وأصح هذه الأقاويل مذهب من قال: إن الآية نزلت في 
السبايا خاصة. 

والدليل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقاء شراء عائشة بريرة وعتقها 
إياهاء وتخبير الني َي بريرة بعد العتق. وفي ذلك بان أن الكاح لا ينفسخ 
بالبيع ؛ لأن النكاح لو أنفسخ بالبيع لم يكن لتخيير النبي َي أمرأة لا زوج 
لها بين أن تقر عنده أم تختار فراقه. الأخبار الثابتة دالة على هذا القول. 


.)71/7 /۳( «المصنف»‎ )1١( 
.)٠١۷١( أخرجه ابن المنذر فى تفسيره»‎ )۲( 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


١‏ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان قال: 
حدثنا همام قال: حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أن زوج 
بريرة كان عبدًا أسود يسمئ مغيئاء فقضئ رسول الله َيه أربع قضيات : 
RE TO)‏ الولاء لكين «اعفق ودر عيبت 
تأمرها وول اف أن تد 

۴- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
القاسم» عن عائشة زوج النبي يله قالت: مضت في بريرة ثلاث سنن : 
أبتعتها رقبة واشترط أهلها ولاءها فأعتقتهاء فقضى رسول الله َي فيها 
أن الولاء لمن أعتق» وكان لها زوج فخيرها رسول الله بيه حين أعتقت 


١ -. 5 . 5 ٠ 5 .‏ 
إن شاءت فارقته» وإن شاءت فرت ع 


قال ابن أبي مريم: أقامت. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أكابر أصحاب رسول الله يت 
هذا المذهب» روينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف. 

5- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى بن 
عبيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن أنس بن سيرين» عن ابن 
عمر قال: اشترئ عبد الرحمن بن عوف جارية وهو معجب برخصها. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١۲۸)ء‏ وابن أبى شيبة (۷/ -٠١‏ كتاب أقضية رسول الله يَْةِ) من 
طريق عفان به » وأخرجه البخاري (0785) من طريق قتادة بنحوه مختصرًا. 
(۲) أخرجه الخاري »)٥۲۷۹(‏ ومسلم )١5/١6١:(‏ من طريق ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن بنحوه. 


ar /é 


فأتئ بها أهله. فقيل له: إن لها زوجًاء فسألهاء فقالت: نعم فأتى 
زوجهاء فقال: طلقهاء فأبئ» فلم يقربها وردها على صاحبهاء ولم 
يقربها وقال: غششتني» بعتني جارية لها زوج . 

 -٤‏ وحدثونا عن علي بن حجر قال: حدثنا شريك. عن عبيد الله 
ابن سعد» عن يسار بن نمير قال: أمرني عمر أن أشتري له جارية, 
فاشتريت له جارية لها زوج فقال: أشتريت لي جارية لها زوج ؟! آشتر 
لي بضعهاء فاشتريت بضعها بخمسمائة أو نحو ذلك”'". 

0- وحدثونا عن محمد بن يحيئ» عن أحمد بن صالح قال: 
حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيدء أن ابن شهاب حدله» 
عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أن عبد الله بن عامر أهدئ لعثمان 
وليدة» فأراد عثمان أن يقع بهاء فقالت: إن لي زوجّاء فكتب إليه أن 
بئس ما صنعت. أرسلت إلي بوليدة لها زوجء فإما أن تسأل زوجها أن 
يطلقهاء وإلا رددتها عليك” ". 

7- وحدئثونا عن أبي بكر الصنعاني قال: حدثنا محمد بن سابق 
قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلئ. عن أبي عبد الرحمن؛ عن أبي 
الهياج قال: اشتريت لعلي جارية فجردها فأعجبته. فقال: أفارغة أنت 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 717- من قال ليس هو بطلاق) من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان به مختصرّاء وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۷۷) من وجه آخر عن 
عبد الرحمن بن عرف مختصرًا. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ٠٠١‏ - من قال ليس هو بطلاق) من طريق شريك. وأخرجه 
سعيد بن منصور في «سننه» )۱۹١۱(‏ من وجه آخر به. 

(۳) أخرجه مالك في «موطنه» (۲/ )18٠١‏ و عبد الرزاق (۱۳۱۷۸) من طريق الزهري» 
عن عبد الله بن عامر بنحوه مختصرًا. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أم مشغولة ؟ فقالت: قد تطهرتء» قال: لك زوج ؟ قالت: نعم قال: 
أرضوه» قال: فأبئ أن يرضئئء. فردها ومعها مائتا درهي"'". 

41 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ا و قال: 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليل وحجاج» عن نافع» عن ابن عمرء 
وحجاج» عن إبراهيم؛ عن شريح» ومغيرة» عن إبراهيم» ويونس» عن 
الحسن» وحصين وإسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أنه قال: إذا 
تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيدهء وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى 
المولئ» إن شاء جمع» وإن شاء فرق. 

0 لحك وده يدل على أن قوله : 
وإ لاما مک أن شڪ خاص في السبي. وإن كان مخرجه عامًا. 

قال: أجمع أهل العلم أن الرجل إذا زوج أمته حرم عليه وطؤها. 

فلو كان قوله: اللا ما ملكت أ نڪ عام لوجب أن يباح للذي 
زوج أمته أن يطأها بملك اليمين» ويطأها زوجها أيضًا بالنكاح» فيكون 
فرج واحد مباح وطؤه لرجلين في حال واحدة» فلما أجمعت الأمة 
على تحريم هذا الفرج / على السيد في هذه الحال» ثبت أن معن 
نوله : إلا ما ملكت بذك خاص في السبي؛ لأن هزه التي زوجها 
السيد هي مما ملكت يمينه» ووطؤها محظور عند الأمة» فلما أجمعوا 
على ذلك فباع السيد أمته» وقد زوجهاء فإنما يملك المشتري منها 


-53/5( لم أجدهء وأخرجه نحوه عبد الرزاق (١۱۳۱۷ء 17175) وابن أبي شيبة‎ )١( 
من قال ليس هو بطلاق) من طريق الشعبي «أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي‎ 
بجارية..).‎ 

)۲( سنن سعيد بن منصور؟ (۷۹4۱. 7/86). 


٤4‏ ب 


ما كان السيد البائع يملكه. والبائع لم يملك وطأها في حال ما باعهاء وقد 
نهى النبي بت عن بيع ما لا يملك البائعء فمحال أن يملك المشتري عن 
البائع ما لم يكن البائع يملكه في وقت بيعه. وكذلك الموهوب له 
والوارث. فثبت بما ذكرناه أن الأستثناء في قوله : أو ما مَلَكَتْ اسن 
خاص في السبايا علئ ما ذكره أبو سعيد الخدري. 
* مسألة : 

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
من السبي إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب أن نكاح 
زوجها قد آنفسخ» وحل لمالكها وطؤها بعد الأستبراء”". 

واختلفوا فيه إن سبيت هي وزوجها فوقعا في سهم رجل فملكها. 

فكان الشافعي يقول”'“': إذا سبيت فوقع عليها الرق أنفسخ نكاحها 
وحل وطؤها بعد الاستبراء سبي زوجها معهاء أو لم يسب. 

وقال أصحاب الرأي”": إن سبيت وحدها ... كما قال الشافعي 
وعیره. 

فإن سبيت وزوجها معها فهما على النكاح» فإن وقعا في ملك 
رجل واحد» فليس لسيدهما أن يفرق بينهما. وقال النعمان”": إذا 
سبيت» ثم سبي زوجها بعدها بيوم» يعني وهي في دار الحرب أنهما 
فك ااا 


.)٠٠١/١( الإجماع‎ )( 


0) الأ (4/ 584- 7868- في المرأة تسبئ مع زوجها). 
(۳) «المبسوط» -٠٠١/5(‏ باب طلاق أهل الحرب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال الأوزاعي: ما كانا في المقاسم فهما علئ نكاحهماء فإن 
أستبرأها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع» وإن شاء فرق بينهما 
فاتخذها لنفسه [أو زوجها]"'' غيره في دار الحرب بعد أن يستبرئها 
بحيضة. على ذلك مضى المسلمونء ونزل به القران: اولصت من 


2 ت 


السا إلا ما ملكت بستكم #. 

وقال النعمان: إن سبي أحدهما وأخرج إلى دار الإسلام» ثم سبي 
الآخر أنه ليس بينهما نكاح؛ لأن العصمة قد أنقطعت فيما بينهما. 

وقال الأوزاعي : إن أدركها زوجها في العدة وقد أشتراها رجل» ثم 
آشترئ زوجها وهي في عدتها منه فشاء أن يجمع بينهما جمع. 

وقد أحتج الشافعي”" لقوله فقال: سبل رسول الله ييه سبي أوطاس 
وبني المصطلق» وأسر من رجال هؤلاء» وهؤلاء» وقسم السبي» فأمر 
ألا ترطأ حامل حتئ تضع» ولا حائل حتئ تحيض» ولم يسأل عن 
ذات زوجء ولا غير هؤلاء» هل سبي زوج مع آمرأته أم لا ؟ 

وال السحصحات أسم جامعء فجماعه أن الإحصان: المنع. 
والمنع يكون بأسباب مختلفة منها: المنع بالحبس» والمنع يقع على 
الحرائرء ويقع على المسلمات». ويقع على العفائف ويقع علئ ذوات 
الأزواج» ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم علئ أن ذوات الأزواج 
من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتئى يفارقهن 
أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح» إلا السبايا فإنهن 


)١(‏ في «الأصل»: أو رجمها. وهو تصحيف لا شك. 
() «الأم» -۳۸١ -۳۸١ /٤(‏ في المرأة تسبي مع زوجها). 


4r /4 


مفارقات لهم بالكتاب والسنة والإجماع» لما وصفنا من هذاء ومن أن 
السنة دلت على أن المملوكة غير السبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن 
بيعها طلاقًا؛ لأن النبي بث خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها 
أو فراقه» ولو كانت تكون فرقة -يعني بالبيع- لم يقل: لك الخيار فيمن 
لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو تفارقيه. 


اد 


ذكن امنصسراء 7 «الأخعية 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمر» عن الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه قال: كنت جالسًا عند عمر إلى 
جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين» هل يطأ 
أحدهما بعد الأخرى ؟ قال: فنهاه نهيًا وددت أنه كان أشد من ذلك 
النهي» قال: ما أحب أن يخبرهما جميعًا. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق ٠»‏ عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيبٍ؛ أن نيار الأسلمي أستفتئ عثمان في 
أمرأة وأختها مما ملكت اليمين» فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما 
أخرئ» ولم أكن لأفعل ذلك. 

- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”” » قال: أخبرنا 
ابن جريح والأسلمي» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)١719/76(‏ 


(؟) «مصنف عبد الرزاق» (۷۲۷۳۲). 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)١71/7٠(‏ 


س الأوسط من السنن 010 
أناة أستستر وليلاة اله يقال لها لؤلوة وكانك للوليدة اة صخ رة فلا 
ززعت الجازية عرزل عن أمها وف قا فمكف رذلك حت شيت 
الجارية» فأراد أن يستسرها» فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال: 
ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك» وما كنت لأفعل ذلك. قال نيار 
حينئذ: ولا أناء والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية 
بستمائة دينار ولم يطأها. 


وقال أبو الزناد: وحدثني عامر الشعبي» عن علي بن أبي طالب 
#4 : أنه أفتئ بمثل هذا سواء. 

-0١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا 
حماد» عن سماك بن حرب» عن حنش؛ أن عليًا سئل عن رجل له 
جاريتان أختان فيطؤهما ؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرئء وأنا 
ا عنه نفسي ولوف 

 -۲‏ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
خا شونا اف فال أحنيية هو ءابه سیر انان میود که 
انلق قال ر ا تتاو و 
قال انق د ا ا ملكت ك 


)١(‏ نفس فيها: أي رغبها. 

(۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۷/ )١114‏ من طريق حماد به. 

(۳) أخرجه ابن أبي ا في «تفسیره» (0044) من طريق حماد» عن قتادة» عن 
عبد الله بن عتبة عن ابن مسعودء وأخرجه عبد الرزاق )١11/57(‏ من طريق فتادة عن 
ابن مسعود» ولم يذكر ابن سيرين» و ابن أبي شيبة (۳/ 107- في الرجل يكون عنده 
الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا) من طرق عن ابن مسعود بمعناه. 


5- حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق”'' قال: أخبرنا ابن جريج 
قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر؛ أن معاذ بن عبيد الله بن 
معمر جاء عائشة أم المؤمنين فقال لها: إن لي سرية أصبتهاء وإنها قد 
بلغت لها ابنة جاريةء أفأستسر ابنتها ؟ فقالت: لا. قال: أحرمه الله ؟ 
قالت: لا يفعله أحد من أهلي» ولا أحد أطاعني. قال: إني والله 
لا أدعها إلا أن تقولي لي: حرمها الله. قالت: لا يفعله أحد من 
أهلي. ولا أحد أطاعني. قال: وسأل إنسان ابن عمر عن مثل هذا 
فقال مثل قول عائشة قال: ولم أسمع ذلك من عائشةء ولكن أنبأنيه من 
شئت من بني تميم. 

65 - حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا هارون بن معروف قال : 
حدئنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم [بن]”'' عمر بن 
قتادة» عن القاسم بن محمد قال: قدم ركب من أهل البادية على معاوية 
فسألوه: أيجمع الرجل بين الأختين من ملك اليمين ؟ قال: لا بأس به 
فدخل عليه النعمان بن بشيرء فقال: أفتيت هؤلاء بأن يجمعوا بين الأختين 
من ملك اليمين ؟ قال: نعمء وما بأس ذلك ؟! قال: أفرأيت لو أبيعت 
أخت لك من الرضاعة كانت تحل لك بملك اليمين ؟ قال: ربما رددتني 
بمثل هذهء الركب فردهم» ثم نهاهم ". 


.)1717/81( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) تحرفت في «الأصل» إلئ: عن. وعاصم هو ابن عمر بن قتادة بن النعمان. أنظر 
ترجمته «بالتهذيب» (۱۳/ .)٥۲۸‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 707- في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما 
جميعًا) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


06- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي”") 
عيينة» عن مطرف› عن أبي الجهم بن أبي الأخضرء عن عمار بن 
ا اانه كوم سن ا کو اا ا الد 

قال أبو بکر: وممن كره الجمع بين الأختين بملك اليمين : جابر بن 
زيد» وطاوس » وعطاء اف رباح › ومحمد بن / سيرين › ونهئ عله ۲٤/۹۳ب‏ 
الأوزاعي» ومالك" والشافعي””'': وإسحاق. وقال إسحاق: هو 
حرام ل الله د : موان a E‏ 03 مر كين 00 

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل» فحكول إسحاق بن منصور عنه أنه 
قال : لا أقول حرام؛ ولكن ن عة وحکیٰ وه داود عنه أنه قال * 
الكوفي» وحكي عن غير أبي ثور عن النعمان" أنه قال ذلك. 


قال أبو بكر: وفيه قول ثان رويناه عن ابن عباس : 


» قال: أخبرنا ابن 


7- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق'* قال: أخبرنا ابن 


جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره 


0 0) 

)۲( أخرجه البيهقي (۷/ )١17‏ من طريق الربيع. 

)۳( #المذونة اکى o “۲ “FAI /Y)‏ في الرجل يطأ الجارية» ثم يشتري أختها). 
)€( «الأم» (60/*-غ8- كتاب النكاح ما يحرم الجمع بينه). 

. ۲٣۳ النساء:‎ )0( 

.)١٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۱۳/ ۸۸- باب الأستبراء في الأختين). 

(۸) «مصنف عبد الرزاق» .)١71955(‏ 


أن ابن عباس لا يرئ بأسًا أن يجمع إنسان بين أختين» والمرأة وابنتها. 
وكان ابن عباس يقول: لا يحرمهن عليك قرابة بينهن» إنما يحرمهن 
غنيك ال ات بيتك ومین وان آي ان كان يقرأ :ف لاما بذكن 
اسن ثم يقول: هي مرسلة. كل هذا أخبرنيه عمرو أن ابن 
ار ا 
أختين» أو أم وابنتهاء قال: من أخبرك بذلك ؟ قال: عكرمة مولى ابن 
عناس» .خسبت قال: وابق. أبي مليكة .ومن شعت 
۷- حدثنا إسحاقء قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخبرنا 
ابن جريج قال: أخبرني عمرو أيضًا أن ابن عباس كان يعجب من قول 
علي في الأختين يجمع بينهماء حرمتهما آية» وأحلتهما أخرى. 
ويقول: إل ما ملك أن هي مرسلة. قال الله -جل ذكره-: 
ست ْم انگ4 إلى قوله: «وَآن تَجَمَعُوا بک 


e‏ مصاع 


لْحُمْصَيْنِ ¿ إلا ما قد فد سلف . 


وأجمع أهل العلم -لا آختلاف بينهم- عل تحريم أن يجمع الرجل 
بين نكاح أختين حرتين كانتاء أو أمتين» أو حرة وأمة. وسواءً كانت 
إحداهما مسلمة والأخرئ يهودية أو نصرانية. 
وإن عقد رجل نكاح أختين في عقدة واحدة لم ينفعه نكاحهما 
ولا نكاح واحدة منهما. 


.۲٤ النساء:‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۲۷۳۷). 
(۳) النساء: ۳ 

(6) «الإجماع»: 5594. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فإن نكح رجل أمرأة ثم نكح أختها بعدها ثبت نكاح الأولئ؛ كان 
نكاح الآخرة باطلا» وسواء دخل بالأولئ منهما أو بالآخرة أو لم يدخل 
بواحدة منهما. كل هذا مجمع عليه”'". 


قال أبو .بكر : وآ خا عقا غا انال إذا ای این 
أو أخوات. أو أمرأة وابنتها في صفقة واحدة» أن الشراء ينعقدء وأنه 
مالك لهن - وو ان فإن أراد وطء واحدة من الأخوات اللواتي عمّد 

عليهن البيع فله ذلك» فإن أراد الجمع بين ثنتين منهما في الوطءء فإن 
الأخبار TS‏ رسول الله َء وعامة 
أجوبتهم في ذلك على معنى المنع من ذلك والكراهية لهء وذلك 
[بيّن]" عنهم في ألفاظ أخبارهم» ومنع بعضهم من ذلك على معنى 
التنزيه للشيء من جهة أجتناب الشبهات؛ لأنهم لما تلوا الآيتين: قوله : 
يوان aes‏ نکن وقولية باو ما مَلَكتَ اتک ي(“ 
أحتمل قوله: وان تَجْمَعُوا بنج الخذک4 بالنكاح دون ملك 
اليمين» واحتمل أن يكون أراد بالآية المعنيين جميعًاء واحتمل كذلك 
قوله: ماو ما مک أت ما أباحه الله دون ما حرمهء فوقف كثير من 
أهل العلم على التقدم في ذلك لاحتمال الآيتين التأويل فكرهوا ذلك 
واتقوه من جهة الشبهات» ولعل من حجتهم في أتقاء ذلك» والوقوف 


.076/١( أنظر: «الإقناع» (۲/ ۰۱۱۷ ۱۱۹)ء و«الإجماع»‎ )١( 

(۲) «الإجماع؛: ۳۹۸. 

(۳) في «الأصل» كلمة غير مقروءة» وما أثبتناه أقرب للخط واللفظ. 
)٤(‏ النساء: ۳ 


144/6 


عنهء قول النبى تَنة: «الحلال بَيّن. والحرام بَيّن. وبين ذلك أمور 
مشتبهات»» فاتقوا ذلك لاحتمال أن يكون ذلك حرامّاء واحتمال أن 
يكون ذلك حلالاء فلما أشكل ذلك كرهوهء وتنزهوا عنه. ورخص في 
ذلك ابن عباس كما قد ذكرته عنه» وأكثر من لقيناه من أهل العلم / 
يرئ أن ذلك محرماء ويمنع منه منع تحريم لا تنزيه. واستدل بعضهم 
في ذلك بإجماعهم على تحريم وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا 
ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث» فقال بعضهم: فلما 
أجمعت الأمة على تحريم ذلك وهو مما ملكت اليمين ثبت أن إباحة 
وطء ما ملكت اليمين ليس على العموم. وأنه خاص على شرط ما حرم 
الله في كتابه. 

646- حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن نصرء 
قال: حدثنا محمد بن يحيئل. قال: حدثنا عبيد الله بن موسئء قال: 
حدثنا إسرائيل» عن طارق» عن قيس هو ابن أبي عاصمء وكانت له 
جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها 
فسأل ابن عباس» فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرئء ولا أنه فيه 
وله افع 

قال أبو بكر : فقد أختلفت الرواية عن ابن عباس في هذا الباب وبطل 
أن يكون لمن تعلق بخبر ابن عباس الذي بدأنا بذكره فيه حجة بل أحسن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
شيبة (۳/ -۳٠١‏ باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها) 
من طريق طارق بن عبد الرحمن بنحوه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ب ل 0 


ما يجب أن يظن بابن عباس ما عليه أصحابه عطاء وطاوس» وجابر بن 
زيد؟؛ لأن الذي يسبق إلى القلب أن الصحيح من الأمر إذا أختلف فيه 
عن الرجل ما عليه أصحابه. 


قال أبو بكر: فإذا أشترى الرجل جارية ثم وطئها ثم ملك أختها 
بشراء أو هة أو ميراث أو خير ذلك من وجوه الملك6 أو أشغرئ 
جاريتين أختين في عقدة فوطئ أحدهما ثم أراد وطء الأخرئ فليس له 
أن يطأ الثانية ما دام يطأ الأولئ» فإن أراد وطء الآخرة وأخرج الأولى 
من ملكه فملكها غيره فله أن يطأ التي ملك في الثانية بعد الأولى بعد 
ل م e‏ > ففي قول مالك 
والثوري والشافعي”" ' والكوفي وأحمد"" وإسحاق: له أن يطأها إذا 
حرم فرجها عليه بالنكاح. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا يطأ الأخرئ حتئ يخرج الأولئ من ملكه 
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمرء وبه قال الحسن 
البصري» والأوزاعي. 

8- حدثنا موسولء اله ا أب كي 97كين نوا ا 
المبارك» عن موسئ بن أيوب» عن عمه» عن علي قال: سألته عن رجل 
له أمتان أختان فوطئ أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرئ» قال: لاء حت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۷۹- -۳۸١‏ في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها). 

(۲( «الأم» (/ € -۵- في ما يحرم الجمع 06 

0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج >“ (1Y)‏ 

)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (05/8- باب الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان 
فيطاهما جميعًا). 


ملب د 


يخرجها من ملكه. قال: قلت: فإن زوجها عبده ؟ قال: لاء حتئ يخرجها 
من ملكه. 

6 حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا EY‏ فال : حدثنا 
شريك بن عبد الله. عن عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلئ؛ عن نافع 
عن ابن عمر» قال: كانت له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم أراد 
أن يطأ الأخرئ فأخرجها من ملكه. 

وبه قال الحسن البصري. وقال الأوزاعي: لا يطأ الأخرى حتئ 
يعتقها أو يبيعها. 

وفي هزه المسألة قول ثالث : قاله قتادة. قال في رجل عنده جاريتان 
فغشي أحدهما ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشى ابنتها قال: يعتزلها 
ولا يغشئ أختها'" حتئ تنقضي عدة هذه التي أعتزل» ثم إن شاء 
غشي الأخرئ بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها. 

وفيه قول رابع : 

-١‏ قاله الحكم وحماد»ء قالا: إذا كان عند الرجل أختان 
EET‏ ني 


حدثناه موسئ» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن غندر» عن شعبة» 


.)۱۷۲۹( «سنن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(۲) في «الأصل» قال بعدها (ثم أمسك عنها ثم أراد أن يغشئ). وهى مقحمة» 
وتقدمت في السطر السابق» ويبدو أن الناسخ أنتقل نظره فكرر العبارة» ثم لم 
يضرب عليها. 


() أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ -۳٠۷‏ في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما 
جميعًا) بإسناده ولفظه. 


حت الأوسط من السنن والإجماع لاف اك بسنبييي7# 05 
عنهما. 

قال أبو بكر : فإذا أشترى الرجل جارية فوطئها ثم أراد وطء أختها لم 
يحرم عليه فرج الأولى التي كان يطأ علئ نفسه / بنكاح أو بيع أو عتق 
أو غير ذلك مما يحرم به وطء الأمة فوطئ أختها لما حرم فرج التي 
كان يطأ ثم رجعت إلى التي كان حرم فرجها عليه بأن يشتريها إن كان 
باعهاء أو يطلقها زوجها إن كان زوجهاء فله أن يقيم على وطء التي 
كان يطأء وليس له وطء التي رجعت إليه بشراء أو غيرهء فإن أراد وطء 
التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطأهاء فإذا حرم فرجها وطئ التي 
رجعت بشراء أو غيره. 

وهاذا هكذا كلما أراد وطء التي حرم فرج التي يطأها عليه ثم وطئ 
الأخرئ إذا رجعت إليه ببعض ما ذكرناه من طلاق زوج أو وفاته أو بشراء 
أو غيره» وهذا على مذهب مالك والشافعي”'"'. 

وقال أصحاب الرأي”': إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان» لم يكن 
له أن يطأ واحدة منهما حتئ يخرج أحدهما من ملكه» وهذا قول 
ا واا 

قال أبو بكر : إذا أخرج التي كان يطأ من ملكه فحرم فرجها عليه كان 
له أن يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة» وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ التي 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۳۷۹- -۳۸١‏ في الرجل يطأ الجارية» ثم يشتري أختها). 
(؟) «الأم» (0/ 4- ما يحرم الجمع بينه). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (17/ 140- باب الأستبراء في الأختين). 

.)410( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


لل 


© د 


CD و‎ 5 5: 0 

حرم فرجها على نفسه. N‏ وبه قال الشافعي ''. 
وأبو ثور. 

وقال أصحاب ا ليه يطأ الاح حتئ يستبرئ الاولى 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -۳۸١‏ في الرجل يطأ الجاريةء ثم يشتري أختها). 
)۲( «الأم» (6/ 0- ما يحرم الجمع بينه). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۸۹/۳- باب الأستبراء في الأختين). 


هتانب الود عة 


8 رش ممم 


قال الله جل ذكره: إن اله يمرم ن تو دوا الست نت إلع اهلها . ف ف مر الله 


جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرًا عامًا. وأجمع أهل العلم على أن 
الأمانات مؤداة إلئ أربابها: الأبرار منهم ل 
ذكر تلف الوديعة 
- روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: إن الله يمرك أن تومو 
الأستت إل أَهْلِهَا» قال: هي مسجلة للبر والفاجر. 
حدثنا زكريا ر بن أبي داودء قال : حدثنا إسحاق بن راهويه» قال : 
أخبرنا عمرو بن محمد» عن سفيانء» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء 
عن ابن عباس أنه قال في قوله .. 
أجمع أهل العلم علئ أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها. 
وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب 
أن تحرز الودائع» ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا أستهلاك لها؛ أن 


۸ النساء:‎ )١( 
.)66689( الإجماع‎ (۲) 


(۳) أخرجه ابن المنذر في «تفسیره» (۲/ )۷١١‏ برمته» وأخرجه ابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (4)00154 وابن أبي شيبة (۷/ ١لاه-‏ ما جاء في الإمام العادل)» عن 


سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن ابن عباس. 


€7 ل د 
ا 

روينا عن أبي بكر الصديق ؛ أنه أتي في وديعة ضاعت فلم يضمنها 
وممن مذهبه ألا يضمن المودع : شريح» والنخعي. ومالك . وابن أبي 
ليلئ» والثوري. وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وأبو الزناد والأوزاعي» 
والشافعي”“. وأصحاب الرأي. 

وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: 
ليس على مؤتمن ضمان”". 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الود 

۳- حدثنا محمد بن علي». قال: ةا قال 


0 


Oe 


حدثنا أبو شهاب» عن الحجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن 
أبا بكر قضئ في وديعة كانت في جراب ا فم شوق ال اتا 
لا ضمان فيها0". 

5 عدن موحي رو متمد ل خا د كي قال > ا 


.)051( «الإجماع»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (189/5) بنحوه عن أبي بكر وَه. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ -٤۳۳‏ 54 - في الرجل يستودع الرجل المال). 

(:) «الأم» -۱۸٤/۷(‏ كتاب اختلاف العراقيين- الوديعة)» و«الحاوي الكبيرا 
(67/48"- كتاب الوديعة) . 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١118-1١1//1١١(‏ كتاب الوديعة). 

)١(‏ أخرجه البيهقي (189/5) عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠۷١‏ في المضاربة والعارية والوديعة). 

(۸) «سنن سعيد بن منصور» كما فى «کنز العمال» (5518). 

(9) أخرجه البيهقي (8/5) من طريق الحجاج بن أرطاة به. 

.)١5857( و«المطالب العالية؛‎ .)١/۳٠٠٠١( «مسند مسدد» كما بإتحاف البوصيري‎ )۱١( 


كت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج س( 


حفص» عن الحجاج بن أرطاة» عن هلال بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
ابن عكيم؛ أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة. 

6- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم 
الحربي» قال: حدثنا شعبة» عن جابر الجعفي. عن القاسم ت 
عبد الرحمن ؛ أن عليًا وعبد الله كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي َيه حديئًا موقوفا في هذا المعنئ» 
وفي إسناده مقال. 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو الوليد همام» عن 
المثنى بن الصباح / عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي 
َو قال : اليس على المستودع E‏ 

قال أبو بكر: مثنئ ضعيف”*'. وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱٤۷۸١(‏ وابن أبى شيبة (0/ -17٠١‏ فى المضاربة 
AON‏ ۰ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١580١(‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۸۹) من طريق جابر الجعفي به. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )755٠01(‏ من طريق المثنى بنحوه. ولم ينفرد المثنى به فقد تابعه ابن 
لهيعة عند البيهقي (5/ ۲۸۹) ومحمد بن عبد الرحمن الحجبي. 
أخرجه الدارقطني في «سننه» .)٤۱١۱۳(‏ والبيهقي (5894/5). 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ )۳٠۳‏ عقب طريق ابن ماجه في إسناده 
أيوب بن سويد وهو ضعيف كما سلف. والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين» وقال 
النسائي : متروك... 
وأنظر: للفائدة «الإرواء» .)۱١٤۷(‏ وحسنه هناك. 

)€( قلت : وضعفه: يحيى بن سعيد وابن مهدي وأحمد وابن معين وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والترمذي والنسائي والدارقطني» وغيرهم. وقال ابن عدي : له حديث صالح عن 
عمرو بن شعيب. وقد ضعفه الأثمة المتقدمون والضعف على حديثه بين . 


ب م 


.6 35 .- )1( 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي القول به : 

قال أبو بكر: قبول قول المودع إذا قال: قد تلفت الوديعة كالإجماع 
من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب. 

7- حدثنا إبراهيم بن عبد الله. قال: أخبرنا وهب بن جريرء 
قال: حدثنا هشام» عن قتادة» عن أنس؛ أنه ضاعت عنده وديعة 
فذهبت من بين ماله اغ عمن ين الخطات”. 

وكان خا وإشضاف ستول ا ی شان ال یت إلا أن 
يتهم بريبة كما ضَمّن عمر بن الخطاب أنسًا. 


ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إلى غيره 
أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه في صندوقه 
أو حانوته أو بيته فتلفت أن لا ضمان عليه“ . 
واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة فيودعها غيره. 
فقالت طائفة: هو لها ضامن. 
هذا قول شريح. وبه قال مالك0©» والشافعي"''. والنعمان 


)١(‏ صحيفة عمرو بن شعيب قبلها غير واحد من أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم مثالا 
للسلاسل الحسنة؛ وقد قدمنا البحث في هذا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١41/58(‏ من طريق قتادة. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5018). 

€3 «الإجماع» (051). 

(©) «المدونة الكبرئ؟ (477/4- في الرجل يستودع الرجل المال). 

(5) «الأم» (۷/ 14- في اختلاف العراقيين - باب في الوديعة). 


صت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج - 


وافلا" وإسحاق» وحكي ذلك عن الأوزاعي» وهذا إذا لم يكن له 
عذر فإن حضر المودع سفر أو كان له عذر من خراب منزلء فإذا كان 
كذلك فأودعها غيره فلا ضمان عليه في قول مالك”"“. وهو قول الليث 
ابن سعدء والشافعي”". وكان ابن أبي لیل يقول: لا ضمان عليه. 

وق روا عن شرك ٠‏ ا قال لفن على الست غر المت 
ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان. 

ووافق بعض الناس ابن أبي ليلئ على مذهبه» قال: وذلك أن على 
المودع إحرازها وحفظهاء فإذا كان إحرازها عنده أن يدفعها إلى غيره ممن 
يثق به كان ذلك له» ولا ضمان عليه؛ لأنه لا خلاف بينهم أن عليه أن 
يحفظها ويحوطها ويحصنها من التلف. 

وقد أجاز غير واحد منهم للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يرضئ من 
خدمه وأهله على سبيل ما قد جرت به عادات الناس في منازلهم 
ومجالسهم. كان الليث بن سعد يقول: إذا أودعه من رضي من أهله 
فلا ضمان عليه وقال مالك" : إذا دفعه إلى أمرأته لم تضمن. وحكي 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -1١57-١41١/١١(‏ كتاب الوديعة)ء و«الأم؛ (۷/ 144- في 
اختلاف العراقيين > يان الوديعة). 

() «المدونة الكبرى» (4/ 4377- في الرجل يستودع الرجل المال). 

(۳) «الأم» (۷/ 184- في الوديعة). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١47-١41/1١١(‏ كتاب الوديعة)» و«الأم؛ (۷/ -1۸٤‏ في 
اختلاف العراقيين - باب الوديعة). 

(6) قال الدارقطنى فى «سننه» (۳/ )٤١‏ عقب حديث عمرو بن شعيب: إنما يروى عن 
شريح اا ا مرفوع. وآنظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي /٩(‏ ۲۸۹). 

() «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 477- في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته). 


ال 


ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

وقال الثوري”" : لا يضمن إلا أن يكون دفعها إلى زوجته أو ابن 
أو خادم أو إنسان من عياله. وكذلك قال إسحاق. 

وقال النعمان: له أن يدفعها إلى من شاء من عياله الذي يعول. فإن 
نهاه المودع أن يدفع إلى أحد من عياله فدفعه إليه. فإن كان ممن لابد له 
منه فلا ضمان علیه» وإن كان ممن له بد فهو ضامن. 

وقال ابن الحسن”'': لا ضمان عليه إذا دفعها إلى أمرأته أو إلى ابنه 
وهو كبير في عياله أو إلى عبده أو إلى أمه أو إلى أخيه وهو في عياله. 


ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الوديعة إذا كانت 
دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أن لا ضمان 
ففي قول الشافعي”" : يضمن إذا خلطها بدراهم له مثلها لا تتميز. 
وكذلك قال أصحاب الرأي. 
وقال أصحاب الرأي“: إن كانت بيضاء فخلطها بدراهم سوداء لم 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -٠۳۲/١١(‏ كتاب الوديعة). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي -١118/١١(‏ كتاب الوديعة). 
(۳) «الأم» (۷/ 184- في الوديعة)؛ و«الحاوي الكبير» (۸/ 837- كتاب الوديعة). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -١٠۹/١١(‏ كتاب الوديعة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (n‏ 


يضمن؛ لأن هذا ليس [خلظا]" ولا [استهلاكا]. وكذلك الدنانير 
يخلطها بدراهم لا يضمن. وإن كانت الوديعة سمئًا فخلطها / بزيت 
أو ضربًا من الأدهان فخلطها بدهن آخر يضمن. 

وحكى ابن القاسم قياس قول مالك”": أن الوديعة إذا كانت حنطة 
فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها أنه إن أراد خلطها على وجه 
الحرز فلا أرئ عليه ضمانا في قول مالك وإن كانت الحنطة لا تشبه 
مثلهاء قال: أراه ضامئًا في قول مالك» وكذلك قال في الدراهم 
يخلطها بدراهم مثلها قال: لا يضمن في قياس قول مالك . 


الوديعة يختلف فيها المستودع والمستوذع 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم 
ذكر أنها ضاعت أن القول قوله. 
وقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: القول قوله مع يمينه””". 
واختلفوا في المودّع يقول للمودع: قد رددتها إليك. 
فقالت طائفة: القول قول المودع مع يمينه . 
هلذا قول سفيان الثوري» والشافعي"» وأحمد”"'. وإسحاق» 


)١(‏ بالأصل: خلط. وهو خلاف الجادة والصواب هو المثبت. 

(۲) بالأصل: استهلاك. وهو خلاف الجادة والصواب هو المثبت. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ 575- فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير). 

(6) «المدونة الكبرئ» (5/ 575- فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها). 
(6) الإجماع (677). 

)١(‏ «الأم» (۷/ 184- في الوديعة)» و«الحاوي الكبير؛ (۸/ -۳۷١‏ كتاب الوديعة). 
(۷) «الإنصاف» (۰/ ۳۹۹). 


هم بل 


وأصحاب الرأي”'2؛ وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري. 

وفيه قول ثان: قاله مالك" قال مالك في الرجل يستودع الرجل 
وديعة أو يقارضه: فإن كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرأ من 
المال إذا قال: قد دفعته إلا أن تكون له بينة. 

وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع 
والمضارب إذا قال رددته عليك. ابن القاسم عنه. 

وحكى ابن وهب أنه قال: إذا قال: لفلان عندي ألف درهم 
مستودعة» وقد أعطيته إياهاء فذلك لا يكون عليه فيه إلا قوله. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قال المودع للمودع: قد رددت 
إليك مالك» لم يقبل إلا ببينةء وإن كان أميت. 

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ لأنهم لما قالوا: إذا قال المودع: 
ضاعت الوديعة أن القول قوله ؛ لأنه أمين» وجب كذلك إذا قال: رددتها 
إليك أن يكون القول قوله إذ هو أمين. وهذا سبيل الوكلاء والأمناء» يكون 
للأيتام والأوصياء إذا ذكروا أنهم أنفقوا على من تحت أيديهم ما يجب أن 
ينفق من طعام وإدام وكسوة وغير ذلك» وقبول قولهم فيما ذكروا أنهم 
أنفقوا عليهم من نفقة أمثالهم تجب» وغير جائز أن يكلف أحد منهم 
غل شی هن دلت به 

واختلفوا في المودّع يقول: دفعت الوديعة إلى فلان بأمرك» وينكر 
المودع أن يكون أمره بذلك. 

فقالت طائفة: لا يلزم ذلك المودع» وكان المودّع ضامئًا في قول 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١171/1١(‏ كتاب الوديعة). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (4777/5- فيمن استودع وجل او 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yw‏ 


2000 00 ن سد اء 
الت والشافعي”") والثوري وعبيك أله بن الحسن وإسحاق واصحاب 

(FD) 6 
. الراي‎ 

وكان ابن أبي ليل“ يقول: القول قول المستودّع» ولا ضمان عليه 
وعليه اليمين» وقال أحمد بن حنبل ° : هو مصدق في كلا الأمرين, يريد 
قوله : رددتها إليك. وقوله : أفرتني أن أدفعها إل فلان. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 


ذكر الوديعة يخرجها الموذع من مكانها أو ينفقها 
ثم يرد بدلها في موضعها 
أختلف أهل العلم في المودّع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها 
حيث كانت. 
فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك" » وحكى ابن 
القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل 
الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان. 


. فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها...)‎ -٤٤١ /٤( «المدونة الكبرى»‎ )١( 

(۲) «الحاوي الكبير؛ (۸/ -۳۷۲-۳۷١‏ كتاب الوديعة). 

(6) «المبسوط» للسرخسي -١50/١١(‏ كتاب الوديعة)» و«الأم؛ -١84/1(‏ في 
اختلاف العراقيين «باب في الوديعة'). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -٠١١ /١١(‏ كتاب الوديعة). 

(4) «المغني؛ (9/ ۲۷۴۳- فصل والمودع أمين). 

(1) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 4170- فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها). 


4 ل ب 


ووافق أصحابٌُ الرأي”'' مالكا في الوديعة يخرجها المودّع من 
موضعها ثم يرد مکانهاء قالوا: لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها 
إل موضعهاء وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة 
/ قالوا: يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك. 

وخالف الشافعئ”'' مالكا وأصحاب الرأي وقال: يضمن إذا أخرجها 
من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعًاء وقال " 
في الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله» ثم يرد الدرهم 
فيخلطه بالتسعة الدراهم» قال: يضمن الدرهمء ولا يضمن التسعة. 

وذكر الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم. فإن كان 
لا يتميز ضمن العشرة كلها. 

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. 


ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف 

أجمع أهل العلم”*' على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها 
لرجل أن صاحبها أحق بهاء وأن تسليمها إليه يجب. 

واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفةء غير أنها 
لا توجد بعينهاء وعليه دين. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١5١/1١١(‏ كتاب الوديعة). 

(۲) الأ (0/ -١184‏ في الوديعة)» و «الحاوي الكبير» (۸/ 7584- كتاب الوديعة). 
(۳) «الأم» (۷/ 184- في الوديعة). 

)€3 «الإجماع» (014). 


سد الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج ن = 

فقالت طائفة: هي والدين سواء. هذا قول النخعي» والشعبي› 
وداود بن أبي هند؛ وروي ذلك عن طاوس. والزهري»› وأبي حفص » 
وعطاءء وشريح» ومسروق"" وبه قال مالك والشافعي'". 
اا ان واا 

وقد روينا عن النخعي أنه قال: (الوديعة قبل)““ الديء”“. 

ورونتا ته أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة 
والمضاربة والدين» قال: الأمانة قبل الدين. 

وقال الحارث العكلي: إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين 
وألف درهم مضاربة قال: يبدأ بالدين» فإن فضل شيء كان لصاحب 
المضاربة. 

وكان ابن أبي ليل يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس 
بشي ء. 

وحكى الشافعي Eê‏ قال في الرجل يموت وعليه دين معروف. 
وقبله وديعة بغير عينهاء قال: هي للغرماء» وليس لصاحب الوديعة شيء؛ 


.)۲۸۹ /5( و«السنن الكبرى «للبيهقي‎ »)١1854-١1417 /۸( انظر : «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «الأم» (۷/ -١46-1١464‏ في اختلاف العراقيين): و «الحاوي الكبير»؛ (۳۷۹/۸- 
--٠‏ كتاب الوديعة). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -٠۳۹-۱۳۸/۱۱(‏ كتاب الوديعة). 

)٤(‏ تكررت «بالأصل». 

(۵) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» )١58075 118٠7(‏ بنحوه. 

(5) «الحاوي الكبير» (۸/ -۳۸١‏ كتاب الوديعة). 

(0) «الأم» (۷/ -180-1١44‏ في اختلاف العراقيين باب في الوديعة)» و «الحاوي 
الكبير؛ (۸/ -۳۸٠-۳۷۹‏ كتاب الوديعة). 


لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء ب 


ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها 

أجمع أهل العلم على أن المودّع ممنوع من أستعمال الوديعة ومن 
(قلفها a‏ لها بان فالكي””. 

واختلفوا في المستودّع أو المبضع معهء يخالفان فيستعملان الوديعة 
والبضاعة بغير إذن أصحابها. 

فقالت طائفة: كل واحد منهما ضامن لما تعدئ فيه» والربح لرب 
المال. كذلك قال ابن عمرء وأبو قلابة» ونافع مولى ابن عمر. 

4- خذثنا عن إسحاق بن راهویه» حدثنا بشر بن محمدء حدثنا 
الليث بن سعد قال: حدثني نافع» عن ابن عمرء قال: فق الجر فال 
يتيم فالربح لليتيم» والضمان عليه". 

وبه قال أحمد بن حنبل”*) وإسحاق» واحتج أحمد بحديث عروة 
البارقي. 

68 - حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
سفيان» عن شبيب» قال: حدثني الحي» عن عروة قال: أعطاني)” 


)١(‏ في «الإشراف» :)3505/١(‏ إتلافها. 

(۲) آنظر: «الإجماع» (010). 

(۳) أخرجه الدارقطني في «سننه» )١١1/5(‏ عن نافع عنه بمعناه» وأخرجه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» -١09/60(‏ في مال اليتيم يدفع مضاربة) من وجه آخر عنه بنحوه. 

(4) «الشرح الكبير» (5/ 054). 

(0) إلى هنا انتهى سقط «م». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج #١‏ - 


النبي ية دينارًا أشتري به أضحية أو شاة فاشترئ له أثنين فباع إحداهما 

بدينار وأتاه بشاةٍ ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه» فكان لو اشترئ ترابًا 
600 1 

لربح فيه . 


6- وحدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال : 
حدثنا سعيد بن زيد» عن الزبير بن الخريت» عن أبي لبيد» عن عروة بن 
أبي الجعد البارقي قال: عرض لرسول الله ية جب فدفع إلى دينارًاء 
فقال: «أي عروة» ائت الجلب فاشتر لنا به شاة». / فذهبت فاشتريت 
له به شاتين ثم جئت أقودهما -أو أسوقهما- فعرض لي رجل فاشترى 
أحد الشاتين بدينار» فجئت إلى رسول الله ية فقلت: يا رسول الله 
هذه شاة وهذا ديناركم. قال: «وصنعت ماذا يا عروة؟». قال: 
فأخبرته» قال: «بارك الله لك في صفقة يمينك». قال: فإن كنت لأقوم 
في سوق الكناسة فلا أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفًا"'". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۷۷) من طريق مسدد بمثله. وساقه البخاري )۳۹٤۲(‏ من طريق 
سفيان بنحوه. قال البخاري عقبه: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا 
الحديث عنهء قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من 
عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه.. 
قال الحافظ في «الفتح» (/755): أراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية 
الحسن بن عمارة وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة وإنما سمعه من الحي» ولم 
يسمعه من عروة فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم» لكن وجد له متابع. 

(۲) أخرجه أحمد (5/5لا”). وأبو داود (۳۳۷۸)» وابن ماجه (758107) من طريق 
سعيد بن زيدء والترمذي )١11648(‏ من طريق الزيير بنحوه. وقال: وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى هذا الحديث» وقالوا به» وهو قول أحمد وإسحاقء» ولم يأخذ بعض 
أهل العلم بهذا الحديث» منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد. 


هم بل 


فاحتج بعضهم بهذا الحديث وقال: قد خالف عروة ما أمر به النبي 
يي وتعدئ إل غير ما أمر به» وذلك أنه اشتری ما لم يؤمر به ثم باع ما لم 
يأذن له في بيعه. فقبض النبي بي ذلك كله إليه. فكذلك كل من تعدى في 

-١‏ حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» حدثنا هشام» عن 
ابن جريجء قال: أخبرني موس بن عقبة. عن نافع ۰ عن ابن عمر» أن 
رسول الله يي قال: «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر نأووا إلى 
غار في جبل» فانحطت على غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. 
فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها 
لعله يفرجهاء. فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران 
وامرأتان. ولي صبية صغار كنت أرعل غنمهمء فإذا رحت عليهم 
حلبت فبدأت بوالدي أسقيهماء [فأقبلت]"'' بقعبي يومًا بالسحره ثم 
إني هبطت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فحئت بالحلاب» 
فقعدت عند رءوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ 
بالصية› والصبية بضغو ن عند قدمي » فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما 
حتئ طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني [قد]"" فعلت ذلك أبتغاء وجهك 
فافرج لنا فرجة نرى منها السماءء ففرج الله بها فرجة فرأوا منها 
السماء. ثم قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كانت لي بنت عم 
أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» فطلبت إليها نفسها فأبت حت 


)١(‏ في «الأصل»: فأقبل. وغير واضحة في «م». وما أثبتناه هو الجادة. 
شع في «الصحيحين»: يتضاغون؛ أي: يصيحون ويستغيئون. 
)۳( من م. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (ym‏ 


آنيها بمائة دينار» فسعيت حتىئ جمعت مائة دينار فجئتها بهاء فلما 
(وقفت) بين رجليها قالت: يا عبد الله» أتق الله ولا تفضضر) 
الخاتم إلا بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك أبتغاء 
وجهك فافرج لنا منها فرجةء ففرج الله لهم. وقال الآخر: اللهم إني 
كنت أستأجرت أجيرًا بِقَرّق ذرة فلما قضئ عمله قال: أعطني حقي. 
فعرضت عليه حقه فرغب عنه وتركه. فلم أزل أزرعه حتئ جمعت بقرًا 
ورعاءها فجاءني فقال: تق الله ولا تظلمني أعطني حقي» فقلت: 
أذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذهاء فقال: أتق الله ولا تهزأ بي 
فقلت : إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيهاء فأخذها فذهب بهاء 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك أبتغاء وجهك ففرج عناء فرج الله عنهم)” ". 

قال أبو بكر: وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق يقول بهذا 
المعنى» وذكر حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب في 
المال الذي دفعه عامل عمر إليهما وأمرهما أن يؤديا رأس المال إلى 
أمير المؤمنين» فأخذ عمر المال ونصف الربح. 

قال الشافعي”" : وقد كانا ضامنين للمالء وعلى الضمان أخذاهء 
ولو هلك ضمناء ولم يقل عمر ولا أحد من أصحاب النبي وك : لكما 
الربح بالضمان» بل جمع عليهما الضمان وأخذ منهما / بعض الربح. 
(۲) عند البخاري: تفض» وعند مسلم : تفتح» والخاتم كناية عن بكارتها. 
(۳) أخرجه البخاري .)77١15(‏ ومسلم (717/47/ )٠٠١‏ من طريق ابن جريج بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه الشافعي كما في «مسنده» (۲/ 044) بترتيب السندي» وعنه البيهقي في 


«الكبرئ» (5/ .)١١1١-11١‏ 
)٥(‏ «الأم؛ (40-4/4- كتاب الشفعة - الإجارات). 


م4 بل 


واحتج (بعضهم"' بأن الجميع قد أجمعوا على أن الرجل إذا 
أغتصب من آخر جارية فربّاها ولغَذَاها]''' وعلمها حتئ كبرت وتأدبت 
حتئ صار ثمنها عنده أضعاف ما كان يوم أغتصبها؛ أن المغصوب منه 
يأخذ الجارية ولا شيء للغاصب في الزيادة التي زادت ولا نماها. هذا 
قول أبي ثورء وكذلك لو ولدت الجارية المغصوبة أولادًا عند الغاصب 
أخذها المغصوب منهء وجميع أولادهاء لا أختلاف في ذلك بين أهل 
العلمء وكذلك الماشية وثمن النخل يغصبه المرءء فكذلك نماء المال 
وربحه؛ لأنه من المال لا فرق بينهماء والله أعلم. 

وقالت طائفة: الربح كله للعامل. روينا هذا القول عن: ابن عمرء 
وشريح» وعطاءء و[الشعبي] ٠‏ والحسن البصري» ويحيى 
اتقارىئ ورب وبه قال مالك والثوري» الربح له في القضاء 
بضمانه» وأن يتنزه عنه أحب إلي. 

وقال الأوزاعي : من ضمن شيئًا فله ربحه» وأسلم له أن يصدق به. 

ؤقال غك آله بن الح : من من مالا فله'ربيحة: 

وقالت طائفة : إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدق بالربح. هذا 
قول الشعبي» قال في المضارب إذا خالف كان يرئ أنه ضامن» وليس 


للك في 0م2: غيره. 

(۲) في «الأصل»: حداها. وهو تصحيف. 

(۳) في الأصل: النعمان. والمثبت من «م». و«الإشراف» (۱/ .)۲١۷‏ 

)٤(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ٠)۷١‏ وابن أبي شيبة (0/ 177- في الرجل تكون 
عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها) والبيهقي في «الكبرئ؛ (5/ ۲۹۰) . 

(0) «المدونة الكبرئ» (5/ 447- فيمن استودع إبلّا فأكراها). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7n‏ 


لواحد منهما الربح؛ يتصدقان به. 

وروينا عن مجاهد أنه قال في الوديعة: إذا حركها صاحبها فالربح 
ليس لواحد منهما يتصدق به'". 

وكذلك قال النخعي في المضارب يخالف» وكذلك قال حماد. وروي 
معنو ذلك عن أبي العالية» ومكحول» والحكم. 

وقال [أصحاب]“ الرأي”” في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل 
بها ويربح ولم يأذن له صاحبهاء قالوا: هو ضامن للوديعة» والربح له 
يتصدق به» ولا ينبغي له أن يأكله. 

واحتج بعض من قال: يتصدق بهء بحديث : 

1- حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا الحسن بن 
علي » قال: حدثنا يحيئل بن آدم» قال: حدثنا سفيان» عن أبي حصين› 
عن شيخ من أهل المدينة» عن حكيم بن حزام» قال: بعثه رسول الله 
يك يشتري له أضحية بدينار» فاشترى له أضحية بدينار فباعها 
بدينارين» فابتاع أضحية وجاءه بدينار» قال: فدعا له النبي يعد يبارك له 


٤ أيما‎ ٠ 
TEE 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -٠١۳ /٥(‏ في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل 
ا وا وثال و ان 

(۲) في «الأصل»: الضحاك. والمثبت من م). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -٠٠١ /١١(‏ كتاب الوديعة). 

0( أخر جه أبو داود «((TTY4)‏ والترمذي (\Yo¥)‏ من طريق آي حصين به» وقد 
صرح الترمذي باسم شيخ آهل المدينة وهو حبيب بن أبي ثابت؛ وقال: حديث حكيم 


64 كل 


وقال بعضهم : الربح [للمتعدي]''' ولا يطيب لرب المال؛ لأن النبي 
5ه نهئ عن ربح ما لم يضمن. قال: فلا يحل الربح لرب المال؛ لأن 
ات الال علا غر 

وقال آخر: الربح للمتعدي بحديث النبي يي الخراج بالضمان. 


قال أبو بكر: وأصح من ذلك كله أن الرجل إذا تعدى في الوديعة 
کان يله أو اضيا لا انی حم عي الال خارنة مات وهار 
فقال للبائع : قد أشتريت مثل هذه الجارية بهذِه المائة الدينار بعينهاء 
أن البيع باطل؛ لأنه أشترئ جارية بمال لا يملكه. وإذا كان هكذا؛ 
حرم عليه وطء الجارية» ولم يكن له أن يعتقها ولا يبعها ولا يهبها؛ 
لأنه غير مالك لهاء فإن باعها بمائتي دينار وربح فيها مائة دينار فإن 
بيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملك إذا صارت الجارية في يد من آشتراها 
فهي على ملك البائع الأول والبائع غير مالك لمائتي الدينار التي 
قبض بل ملكها لمشتري الجارية؛ فإذا جاء المودع أو المغصوب منه 
المائة دينار ببينة تشهد له بالمائة قضي له بهاء فأخذها ورجع بائع 
الجارية / على المشتري المتعدي في الوديعة. فأخذ الجارية منه إن 
وجدها عنده» وإن لم يجدها عنده وقد باعها أخذها ممن هي في يله 
إذا ثبت ذلك ببينة تشهد له» فإن كانت الجارية مستهلكة لا يقدر عليهاء 
وكان المتعدي في المال قد باعها بمائتي دينار فوجد المائة الدينار في 
يديه» فإن كان المائتي دينار قيمة جاريته فله أخذهاء وإن كانت أكثر 


من مائتى دينار أخذ المائتي دينار وغرمه تمام قيمة الجارية. وإن كانت 


)١(‏ في «الأصل»: للتعدي. والمثبت من «م». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج = 


قيمتها مائة دينار لم يسعه عندي أن يأخذ أكثر من قيمة جاريته وهي مائة 
دينار» ويطلب المتعدي في الوديعة فيرد المائة على من أخذها منه لا يسعه 
عندي غير ذلك». وإن كان من أخذها منه قد مات ردَّها على ورثته» فإن لم 
يصل إليه ولا إلى ورثته صبر حتى ييأس من وصوله إليهء فإذا أيس من ذلك 
يتصدق بها على ما رويناه عن ابن مسعود وغيره. 

ثبت أن ابن مسعود أشترئ جارية بسبعمائة درهم» فإما مات الرجل 
وإما (ترك)"'' له [ فنشد]" عبد الله حولًا فلم يقدر عليه» فخرج بالدراهم 
إل مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن 
كرو الي وعلي م 

وروينا عن رفيع والد عبد العزيز بن رفيع؛ أنه أشترئ ثوبًا من 
رجل بمكة قال: فقبضت الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنهء قال: 
فضل مني (من)"" زحام الناس وطلبته فلم أجده» فأتيت ابن عباس 
فذكرت له ذلك فقال: إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في 
المكان الف اشر يته منه» فإن قدرت عليه وإلا تصدقت بهاء فإن 
جاء بعد فخيّره» فإن شاء كانت له الصدقةء وإن شاء أعطيته 
الدراهم وكانت لك الصدقة. 

وروينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه أستحسن فتيا أفتئ بها عبد الله بن 
الشاعر السكسكي في مائة دينار غلَّها رجل فقال: أدفع إلى معاوية خمسها 
)١(‏ في «م٤:‏ تركه 
(؟) في «الأصل»: فكتب. والمثبت من «م٠»‏ وسيأتي مسندا. 


)۳( في «م»: في 


4 ب 


لا يعرف مكان صاحبه وَأويسٌ مِنْهُ: شريح. والنخعي. 

۳ - حدثنا محمد بن على قال: حدثنا سعيد.». قال: حدثنا 
سفيان. قال: حدثنا عامر بن شقيق» أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة 
يقول: اشترئ عبد الله جارية بسبعمائة درهمء فإما مات الرجل وإما 
ترك له» فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه. فخرج بالدراهم إلى 
مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبهاء فإن 

1 : و ا ٠‏ 1 ,-ع(١)500)‏ 
كره فلي وعلي الغرم» ثم قال: هكذا يصنع [باللقطة]“". 

14- حدئنا إسحاقء [عن”' عبد الرزاق“» عن الثوري 
وإسرائيل» عن عامر بن شقيقء. عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
قال: اشتری عبد الله بن مسعود من رجل جارية بستمائة درهم 
أو سبعمائة درهم» فنشده سنة لا يجد ثم خرج بها إلى السدة فتصدق 
بها درهم ودرهمين عن ربهاء فإن جاء خيره. فإن أختار الأجر كان له 
الأجرء وإن أختار مالهء كان له ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا 
فافعلوا باللقطة0©. 

0- حدثنا محمد بن علی» قال: حدثنا سعيد. قال: حدثنا 


)۱( في «الأصل»: باللقط. والمئبت من «م٤.‏ 

(۲( أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۹۳١(‏ والطبراني (۹/ ۳٤۹‏ رقم )1/7١‏ من طريق سفيان» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ -۹١‏ في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين 
هو) من طريق عامر بنحوه» وعندهم اختلافات في قيمة الجارية. 

)۳( لتس «بالأصل». والمثست من مصادر التخريج. 

.)۱۸١۳١( «المصنف»‎ )5( 

(5) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۹/ ۳٤۹‏ رقم )4۷۲١‏ عن إسحاق بن إبراهيم به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج « ل س472 


أبو الأحوص» قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع» قال: أخبرني أبي أنه 
أبتاع من رجل ثوبًا بمكة» فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه 
فضلّ مني في زحام الناس» فطلبته فلم أجده» فأتيت ابن عباس فذكرت 
ذلك له فقال: إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان 
الذي (اشتريت منه)' فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإن جاء 
وك فر انان شاه كاتف له الد / (وإناقاء كانت ذه 
الدراهم)”" وكانت لك الصدقة”؟". 


القنطري› قال: حدثنا مبشرء عن صفوان بن عمرو» عن 5 
قال: غزا الناس [زمن]"“ معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 


)١(‏ في «م4: اشتريته. (۲) تكررت «بالأصل». 

(۳) في «م»: وإن شاء أعطيته الدراهم. 

(5) ذكره البخاري معلمّاء ولم يذكر لفظه» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ (9/ 27174 : 
وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه. 

(4) في «الأصل»: عن حوشب عن عبد الله بن الشاعر السكسكي. وَذْكْرٌ عبد الله مقحم 
فى الاق كلتو EE‏ دن 101 قمر عله له نين الاغر 
I‏ 
ويؤكد هذا أن الحديث أخرجه سعيد في «سننه» (۲۷۳۲). وابن عساكر في «تاریخه») 
)١158/79(‏ كلاهما عن صفوان بن عمرو» عن حوشب بن سيف قال: غزا 
الناس..... فلم يذكر في سنده. 
قلت : وحوشب بن سيف ترجم له البخاري في «تاریخه» (۴/ 02٠١٠١‏ وابن حبان في 
«الثقات» (5/ )١184‏ وقال البخاري: أبو روح السكسكي الشامي عن معاوية»... 
وعبد الله بن الشاعر روى عنه: شداد بن أفلح» وصفوان بن عمرو. 

)١(‏ في «الأصل»: من. والمثبت من «م). 


© 


الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية. فلما أنصرف الناس 
قافلين فندم الرجل فأتئ عبد الرحمن بن خالد. فقال: إني غللت مائة 
دينار فاقبضها مني. قال: قد أفترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتيّ 
الله بها يوم القيامة» فدخل على معاوية. فذكر له أمرهاء فقال معاوية 
مثل ذلك. فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي. فقال: 
ما يبكيك ؟ قال: كان من أمري كذا وكذا فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
قال: مطيعي أنت ؟ قال: نعم. قال: أرجع إلى معاوية فقل له: أقبض 
مني خمسكء. فادفع إليه عشرين دينارًا. وانظر إلى الثمانين الباقية 
فتصدق بها عن ذلك الجيش. فإن الله يقبل التوبةء والله أعلم بأسمائهم 
ومكانهم» ففعل ذلك الرجلء فبلغت معاوية. فقال: أَحْسّنّء لأن أكون 
أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه"'. 

وقال الحسن البصري والزهري فيمن غل : يتصدق به"". 

وقال مالك" في الوديعة يغيب صاحبها ولا يُعْرَفُ له [موضه] 
ولا يعرف له ورثة إذا طال زمانه وأيس منه: تصدق بها عنه. 

قال أبو بكر: ولأهل العلم في هه المسألة قولان آخران. أحدهما: 
أن من أستودع مالا فذهب صاحبه لا يُدرئ من هو؛ رفع إلى بيت المال. 

روينا هذا القول عن: عطاء بن أبي رباح. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۱۳۸/۲۹) في ترجمة: عبد الله بن الشاعر 
السكسكي. من طريق صفوان بن عمرو» نا حوشب بن سيف من قوله. 

(۲) آانظر: «مصنف عبد الرزاق» (2)141-15577/0 و«سنن سعيد» .)۲۷۳٤(‏ 

(۳) «المدونة الكبرئ» (4/ 440- فيمن استودع رجلا وديعة فغاب). 

)٤(‏ في «الأصل»: موضعًا. والمثبت الجادة. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج س( 


والقول الثاني [قول]" قاله أصحاب الرأي" قالوا في الوديعة 
يغيب ربها ولا يدرى حي هو أو میت» ولا يدرى من وارئه: ينبغي 
للمستودّع أن يمسكها أبدًا حتى يُعلم أحىٌ هو أو ميت» أو يُعلم له 
وارث» وهذا يشبه مذاهب الشافعي: إيقاف المال في مثل هذا حتئ 
يتبين أمر صاحبه. 

قال أبو بكر : وإن كان المشترئ ليس بعين المال» ولكنه كان يشتري 
السلعة ثم يزن من المال الوديعة؛ فالشراء ثابت والمال في الذمةء 
وهو مالك للسلع بعقد الشراء وما كان من أرباح فيها فهي له. وعليه 
مثل الدنانير التي أتلف لصاحبه. وهذا قول الشافعي» آخر قوليه» وعليه 
عوام أصحابه. 


وقد تكلم في حديث عروة البارقي بعض الناس فزعم أنه غير ثابت» 
أو في إسناده من هو مجهول رواه شبيب بن غرقدة» عن الحي ولم يسم من 
حدثه من" ورواه سعيد بن زيد» عن الزبير بن الخريت» عن أبى لبيد 


)١(‏ من «م. 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -١178/1١1١(‏ كتاب الوديعة). 

(۳) ضعفه الشافعي لإرسالهء قال ابن الملقن في «البدر المنير (5/ :)٤٥۷-٤٥۵‏ حكى 
المزني عن الشافعي أنه حديث ليس بثابت عندهء قال البيهقي : وإنما ضعف حديث 
عروة هذا؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي»ء وهم غير معروفين»... وقال 
الخطابي : هذا الخبر غير متصل ؛ لأن الحي حدثوه عن عروة» وما كان سبيله من 
الرواية هكذا لم تقم به الحجة. 
وقال الرافعي في تذنيبه»: خبر عروة هذا رواه الشافعي عن سفيان» كما أخرجه 
البخاري» وهو مرسل. ونقل أيضًا تضعيفه عن المنذري» وقد دافع الحافظ في الفتح 
عن البخاري وذهب إلى تقوية إسناده فقال (5/ 774): ليس في ذلك ما يمنع 


مدلل 


لم م (01( 9 3 
وزعم أن أبا لبيد مجهول. لم يرو عنه كبير احد > وأن سعيد بن زيد 
ضعيف الحديث عند أهل المعرفة بالحديث» لا يجوز الاحتجاج 


بحدينه 


00 


ودکر هذا القائل حرفا طعن به عل ]° أب ESE‏ روي عن 


سليمان بن حرب أنه قال: أبو لبيد لمازة بن زبارء كان لا يستتر من 
ت ع قال: وليس حديث عروة من هذا الباب بسبيل» عروة لم 


تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 


ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث ؛ ولأن 
المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي يذ لعروة فاستجيب له حتى 
لو كان اشترى التراب لربح فيه. 

أما الجهالة فلا؛ فقد ذكر المزي في ترجمته الرواة عنه وبلغوا سبعة» ونقل توثيقه 
عن ابن سعد وأحمدء وقال: صالح الحديث «التهذيب» (637017). 

مختلف فيه قال أحمد: ليس به بأس. ووثقه ابن معين. وضعفه آخرون منهم: 
يحيى بن سعيد» وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني» وقال الحافظ : صدوق له 
أوهام. وقد استشهد به البخاري» وروى له مسلم» وهو بهذا يصلح في باب الشواهد 
والمتابعات» أما الترك مطلمًا فلاء وأنظر: «تهذيب المزي» (5570). و«الميزان؛ 
للذهبي (؟/8؟"1). 

في «الأصل»: عن. والمثبت من «م». 

كان ناصبيًا يبغض عليّاء قال مطر بن حمران: كنا عند أبي لبيدء فقيل له: أتحب 
عليًا؟ فقال: أحب عليًا وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف؟! وقال الذهبي 
في «الميزان» (۱۹/۳): كان ناصيًا ينال من علي» ويمدح يزيد. وراجع 
«التهذيب» للمزي (05017). 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ /501) تعقيبًا على من قال عنه : ليس بمعروف 
العدالة : بلى قد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وقال: سمع من علي» وكان ثقة» 


و 


وقال أحمد: صالح الحديث» وأثنى عليه ثناء حسًا. 


س الأوسط من السئن والإحماع والاختلاف (ج لتر )د 


يأخذ وديعة فتعدئ فيهاء ولا غصب مالا؛ إنما أشترئ للنبي يي عه شيا راه 
(صالحًا"'' ونظرًا له فرضي النبي ية بذلك و ولو كان 
ما فعل تعديًا لم يرض به ونهاه أن يعود لمثله. وحديث حكيم بن حزام 
لا يثبت؛ لأنه عن شيخ مجهول من أهل المدينة”". وحديث الغار ليس 
من هذا الباب بسبيل؛ لأن الرجل لم يأخذ / ما ليس له ولكن الأجير 
تركه فلم يخلطه الرجل بماله» ولكنه عمل فيه للأجير حتئ كثر الشيء 
ونماء ثم دفعه إليه بكماله وذلك كله تطوع منه وتفضل › ألا تری أنهم 
دعوا الله بأفضل ما تطوعوا به من الأعمال. 

إذا أودع الرَّجِلُ الرجل الما فأشكل على الموذع ربُ الوديعة 

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة» ثم يجيء هو وآخر 
يدعيانها. فقال المستودع : لا أدري أيكما أودعني الوديعة. 

فقالت طائفة: يقال لهما: هل يدعيان غير هذا بعينه. فإن قالا: 
لا الله امنا يدري أبهما هوه ووقت ذلك الها حت 
يصطلحا فيه» أو تقوم البينة لمن هي. هلذا قول الشافعي”*) 

وفيه قول ثان: وهو إذا قال الذي بيده الوديعة: ما أدري أيكما 
(۲) أخرجه أبو داود (787”) من طريق سفيان عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة 

عن حكيم بن حزام به» وأخرجه الترمذي )١701(‏ عن أبي حصين عن حبيب بن أبي 

و يا ا E‏ كد لا نعرفه إلا من 

هذا الوجهء وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. 
(9) في (م»: : أحلف. وفي «الإشراف» :)709/١(‏ يحلف بالله ما يعلم من أودعه. 
(5) «الأم» (۷/ 185- كتاب اختلاف العراقيين باب في الوديعة). 


© 


أستودعني هذه الوديعة» وأبئ أن يحلف لهما وليس لهما بينة: أن يعطيا 
تلك الوديعة تصن وتفن لها أخرق كلها ها لآنة اتلك نا 
أستودع لجهله. هذا قول ال ويعقوب ومحمد. 

وكان ابن أبي ليلئ يقول: في الوديعة بينهما نصفان. 


ذكر الوديعة تكون عند الرجلين 

أختلف أهل العلم في الرجل يستودع الرجلين المال فيدعو كل واحد 
منهما إلى أن ينفرد بحفظه. 

فقالت طائفة : يقتسمان فيكون عند كل واحد منهما نصفه (يجعله)”") 

هذا قول أصحاب الرأي”"'. وكذلك يفعل الأوصياء عندهم 
وقالوا:إذا كان عبدًا واحذا أو ثوبًا أو دابة واحدة أو بعيرًا إن وضعه 
أحدهما عند الآخر وأمسكه كل واحد منهما شهرًا فلا ضمان عليهما إن 
هلك؛ لأن هذا مما لا ينقسم» و[كان مالك “] يقول في الوصيين 
يكون المال عند أعدلهما فإن لم يكن فيهما عدل [وضعه السلطان]“ 
عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. ابن القاسم عنه. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١41/1١(‏ كتاب الوديعة). 

(۲( في العلا فيجعله. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (170-174//11- كتاب الوديعة). 

(4) «المدونة الكبرى» /٤(‏ 447- فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون). 
)€3 من «م. 

53 في «الأصل»: عند السلطان. والمثبت من م و «عندا مقحمة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج mw‏ 40772 


قال ابن القاسم : والوديعة مثله. 

وقال غير ابن القاسم: يختاران موضعًا يصيرانه فيه فإذا فعلا ذلك 
كانت اليد لهما جميعا ولم يبر واحد منهما بشيء دون صاحبه. 
*# مسألة : 


وإذا أستودع رجلان رجلا مالا دنانير أو دراهم أو ثياب فجاء 
أحدهماء وشريكه في المال غائب» فقال المستودع : أدفع إلي حصتي. 

فقالت طائفة: لا يدفع إلى أحدهما شيئًا حتئ يجتمع هو وصاحبه. 
فكذا قال النعمان" : 

وقال يعقوب. وابن الحسن : يقسم ذلك ويدفع إليه حصتهء لا تكون 
قسمته جائزة على الغائب. 

وقال قائل : الواجب على المستودع ألا يمنع الحاضر من حقه» وذاك 
أن الشريك لو كان حاضرًا فامتنع من مقاسمته كان على المودع أن يمنعه 
من ظلمه» ويدفع إلى ذي الحق حقه؛ لأن في هذا نصر المظلوم ومنع 


الظالم من الظلم. 
Ca‏ د 


ذكر من قبض المال ورب المال» يختلفان في المال 
واختلفوا في الرجل يقول للرجل قد أستودعتني ألف درهم فضاعت. 
وقال صاحب المال: كذبت» بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري. 
فقالت طائفة : القول قول المستودّع ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يحدث 
شيا انما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -177/1١(‏ كتاب الوديعة). 


م ب ب 


لاحات الى . 

قالوا: فإن قال المستودّع"' : انق اكاك وا ت 
غصبتنيها فالمستودّع ضامن؛ لأنه قال: أخذثها. 

وقيل لابن القاسم: إن قال: أستودعتني ألف درهم فضاعت مني 
قال رب المال: بل قرضء. قال: فالقول قول رب المال قياسًا على 
قول مالك" قد حكى ابن نافع عنه أنه قال: من أقر بمال وديعة 
فادعئ أنه ذهب منه أو أدعى أنه رده / على صاحبه فهو مأمون 
ولا ضمان عليه فجواب مالك هذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من 
قياس قوله. 

قال أبو بكر: وليس بين ما فرق أصحاب الرأي في هذا الباب فرق؛ 
لأنه في كلا الحالتين لم يقر بغصب ولا بما يوجب عليه حقّاء والله أعلم. 

وقال الحسن البصري في رجل له عند رجل ألف درهم قال: 
اس دعا وقال الآخر: بل أقرضتنيها. قال: القول قول الذي في يده 
ا 

وقال ابن وهب : بلغني عن ربيعة أنه قال فيمن أدعى قِبّل رجل وديعةً: 
قال خا رفن هن :قا ردا أكترها 6 کن ای غا 
مال المعيرء فإذا لم تكن بينة. قال ابن وهب: وسألت مالكا وغيره من أهل 
العلم - يعني في ذلك فقالا: يحلف الذي يدعي أنها قِبَلّه قراض ثم 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي 1717-١75/1١١(‏ كتاب الوديعة). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -١1771/1١١(‏ كتاب الوديعة). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (474/4- في الدعوى فى الوديعة). 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» ١ .)١584٠04(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


لا يكون إلا ذلك. 
قال أبو بكر: وحكاية ابن وهب هزه موافقة لحكاية ابن نافع عنة. 
وقال الأوزاعي: إذا قال: أستودعنيهء وقال الآخر: بل دفعته 

مضاربة. قال: هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه دفعه إليه مضاربة. 


ذكر جحود المستوذع الوديعة 

واختلفوا في الرجل يودع الرجل مالا فيطلب منه المودع المال. 
فقال: ما أودعتني شيئًاء وأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلومًا. 

ففي قول مالك والأوزاعي والشافعي”'' وإسحاق: هو ضامن لها. 

وقال أصحاب لري“ في رجل أستودع رجلا مالا ثم جاء يطلبه 
منه فجحده المستودع» فاختصما إلى القاضي» فأقام رب الوديعة البينة أنه 
أستودعه ألف درهم» وأقام المستودع البينة أنها ضاعت. قال: المستودّع 
ضامن. قلت“ : فإن قال: لم يودعني شيئّاء ثم قال بعد ذلك: قد أودعني 
ولكنها هلكت. قال: لا يصدق على الهلاك» وهو ضامن. 

اليبانا کی ا لقيقة اك ذا جنا فد أنه كوت ابسن 
الوديعة» وذكر في وقت ثانٍ» فأقام البينة» وهو صادق في الوقتين» 
والمكذب لبينته من تشهد له البينة وتبقئ شهادتهما ويدعي غير ما شهدت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٤۳۹-٤۳۸ /٤(‏ فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة). 
(۲) «الأم» -۱۷١ /٤(‏ كتاب الوصايا / الوديعة). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۱/ -٠۲١ -٠۲١‏ كتاب الوديعة). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١1271/1١١(‏ كتاب الوديعة). 


40 ل ب 


به والبينة في هذا الموضع إنما شهدت للمدعي بما أدعئ في الوقت 
الثاني فالبينة في الوقت الثاني جائزة. قال: وهذا قول يدل عليه النظر 
229 إن لم يمنع منه إجماع. 

ذكر جحود الموذع الوديعة وأخذ المودع مال الموذع مثلها 

واختلفوا في الرجل يودع الرجل ألف درهم» فيطلبها ربهاء فجحده 
المودّع إياها ثم أودعه الجاحد ألفا مثلها. 

فقالت طائفة: له أن يذهب بها مكان [ألفه]*" التي كانت له. 

هذا قول الشافعي. وبه قال أصحاب الرأي” '". وكذلك إن كان مكان 
ألف درهم حنطة» أو شعيرء أو شيء مما يكال أو يوزن. أو كان عليه دين 
فجحده» فأودعه مثله» له أن يأخذ حقه من تحت يده قصاصًا بالذي کان له 
في قولهم جميعا. 

واختلف قول الشافعي وأصحاب الرأي في هذا الباب: 

فقال أصحاب الرأي”": إن كانت دراهم فاستودعه شعيرًا. فقال 
أصحاب الرأي: إذا كانا مختلفين فلا يسعه أن يمسكه عنده؛ لأن هذا 
بيع» (نأما)”*' إذا كان مثله فله قصاص. 

وفي قول أصحاب الشافعي وغيره: له أن يبيع ما قدر عليه من ماله 
ويحلف بالله ماله قبله ما يدعي وهو صادق ولا ينبغي للحاكم أن يستحلفه 


(۱) سقطت من «م». 

)۲( في «الأصل»: البينة. والمثبت من لمك 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١178/1١١(‏ كتاب الوديعة). 
)٤(‏ في «م': وأما. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج "(N‏ 


ما أودعك كذا وكذا وإنما يستحلفه بالله ما له قبلك ما يدعي" . 


كان إياس بن معاوية يقول: أستحلفه بالله ما له عنده كذا وكذاء وهذا 


الصواب» وذلك أنه قد يودعه فيتلف ما استودعهء ويجوز أن يرده عل / 
المودع أو يدفعها إلى غيره بأمره فيكون قد برئ في كل حال من هه 
الأحوال بأن دفع إلى الحاكم عمل الخصم على ما لا يجب» فقد قيل 
يحلف على ما أحلفه عليه إذا ألجئ إلى ذلك» وقيل غير ذلك. 


وفى هذه المسألة قول ثالث: حكي عن مالك" أنه قال: إذا قال 


أودعته ألف درهم. فجحدني ذلك» ثم أستودعني بعد ذلك ألف 


درهم» أو باعنى بها بِيعًا فأردت أن اصحدة O‏ حقي الذي جحدني. 


قال ابن القاسم: سُّئل (عنها مالك)“ غير مرة. فقال: لا يجحده. 
قال ابن القاسم: ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء: «أدٌ الأمانة إلى 


من 1 ثتمنك ولا تخن من ا 


ل لأنه مرسل ولو كان ثابتا لم 


أنظر : «الحاوي» .)415-417/1١(‏ 


«المدونة الكبرئ» (4/ 440- فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده). 

في «م»: لمكان. )٤(‏ في «م»: مالك عنها. 

أخرجه أبو داود (7079)» والترمذي )١1785(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ڪه 
وقال الترمذي: حسن غريب. 

صححه الحاكم. وقال: على شرط مسلم» وصححه ابن السكن. وقال ابن 
الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال الشافعي. هذا الحديث ليس 
بثابت» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. 
أنظر : «البدر المنير» (۷/ ۲۹۷ رقم ١۳۰)ء‏ و«التلخيص الحبير؛ -151١-1504/7(‏ 
رقم )١504‏ و«العلل المتناهية» (۲/ .)0٩۳‏ 


© 


يكن لهذا القائم فيه حجةء وذلك أن الخائن من أخذ ما ليس له؛ لأنه 
ل بأخذه ظلمًا وتعدياء والذي ا مقدار م الحم بخائن 
ولا ظالم. فإذا أخذ المودع مقدار حقه وزاد فأخذ بعد ذلك ما ليس له 
كان خائنًا كما كان الآخذ ما ليس له خائتا. وحديث هند حجة قاطعة 
مبيحة ؛ ا المرء حقه على أي جهة أمكنه اله 

۷- أخبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعي”". قال : أخبرنا أنس بن 
عياض › عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة أنها EOE‏ 
أم معاوية جاءت النبى ينه فقالت: يا رسول الله. إن أبا سفيان رجل 
شحيح.ء وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما آخذ منه سرًا وهو 
لا يعلم» فهل علىّ في ذلك شيء ؟ فقال النبي بَِةْ: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . 

ذكر المستوذع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها 

واختلفوا في المستودّع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير 
إذن ربها. 


فقالت طائفة : إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع. ولا يرجع 
عليه بشىء . 


)١(‏ في «م1: حقه. وهو أقرب. 

(۲( المسند الشافعي» (588). 

(۳) في «م»: هنذا. وجائز صرفه ومنعه من الصرف. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱۱. 4؛© ومسلم /۱۷۱٤(‏ ۷) من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


هذا قول الشافعي”' وأصحاب الرأي. (و)“ قال الشافعى : 
و[يرفع]" ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينًا علق 
المستودّع» فإذا أجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر 
الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي. 

وقال آخر: البيع جائز؛ لأن ذلك حال ضرورةء والواجب عليه أن 
يمنع مال أخيه من التلف. 

قال: وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلح وغيره مما إذا ترك 
فسد وبطل ثمنه» فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه؛ لأن في 
ذلك حظا لورثته وحفظًا لأموالهم. والواجب على المسلم إذا رأئ مال 
أخيه المسلم يتلف وهو على المنع منه قادر أن يمنع منه. وإن وجد 
السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح؛ لأنه لا أختلاف فيه. 
وسئل مالك عن رجل أستودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق 
عليها المستودع. 

قال مالك: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق 


و يد ين 


)١(‏ «الأم» -٠۷١ /٤(‏ كتاب الوصايا / الوديعة). 

(۲) سقطت من «م٠.‏ 

(۳) في «الأصل»4: رفع. والمثبت من الأم). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -٠۳١-٠۳١ /۱١(‏ كتاب الوديعة). 

(5) «المدونة الكبرئ» (5/ -٤٤۳-٤٤١‏ فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها). 


4 ب ب 


المستوذع يخالف ما أمر به 

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة. ويأمره أن يجعلها في بيت 
بعينه » أو في دار بعينهاء ونهى أن يجعلها في دار له أخرئ وفي بيت له آخر 
فجعلها المودّع في الدار التي نهاه أن يجعلها فيهاء أو في البيت الذي نهاه 
أن بتجعلها فة: 

ففي هذا قولان: أحدهما: أن لا شيء على المودّع؛ لأنه قصد بها 
فعل الحرز وليس يجوز أن يضمن ما لم (يخن"'' ولم يتعد» وقصد الحرز. 

/ وفعل ما فيه الأحتياط لرب الشيء. هنذا قول قاله بعض أهل 
ال 

والقول الثاني : أنه إذا أمر أن يجعلها في دارء فجعلها في دار أخرى 
أنه ضامن. وإن كان بيتان في دار فأمره أن يجعلها في أحدهما ونهاه أن 
يجعلها في [البيت]" الآخر فتلفت فلا ضمان عليه. هذا قول النعمان 
ومحمد بن الحسن» وقال القائل بالقول الأول: ليس يخلو الضمان من 
أن يجب إذا خالف ما أمر به أو لا يجب إلا بحجة من كتاب أو سنة. 
فإن كان يجب بالخلاف وجب الضمان على من أمر أن يجعلها في 
بيتٍ فجعلها في بيت آخرء وقد زعم أن لا شيء عليه ولا عل من قيل 
لهاجلا في كيسك» فجعلها في صندوقه» فإن أسقط الضمان عمن 
جعلها في صندوقه وقد أمر أن يجعلها في كيسه؛ لأنه قصد الحرز. 
)١(‏ في «م»: يجر. 


(1) «المبسوط» للسرخسي -10/1١(‏ كتاب الوديعة). 
)۳( من م. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج © - 


كذلك لا شيء على من أمر أن يجعلها في بيتٍ فجعلها في بيتٍ آخر؛ لأنه 
قصد الحرز. 

واختلفوا في المودع يقول للمستودع : لا تخرجها من البلد وضعها في 

ففي قول الشافعي” وأصحاب الرأي”"2: يضمن.ء إلا أن تكون 
ضرورة» فإن أخرجها لضرورة خوفي أو ما أشبهه لم يضمن في قول 
الشافعي”''. وكذلك إذا أنتقل للسيل وللنار قال: ولو أختلفا في السيل 
والنار فإن كان لذلك أثر بعين يرئ أو أثر يدل» فالقول قول المستودّعء 
وإن لم يكن ذلك فالقول قول المستودع. ومتئ قلت القول قوله فعليه 
اليمين» إن شاء يستحلفه. هذا كله قول الشافعي. 

وقال أصحاب الرأي”"': إن أنتقل من الكوفة إلى البصرة»ء 
أو إلى غيرها لشيء لم يكن له بد فهلكت: فلا ضمان عليه؛ لأن هذا 
حال عدو 

واختلفوا في الحريق يقع في البيت» ويمكن المودع إخراج الوديعة من 
مكانها فلم يفعل. فقال قائل: يضمن؛ لأنه كأنه أتلفه؛ لأنه أمر بحفظه. 
وهذا مضيع. وقد مال إلى هذا القول بعض أصحابناء وهو يشبه مذهب 
الشافعي”"؛ لأنه قال: إذا أستودع دواب ولم يعلفها في مدة تتلف 
الدواب في مثلها إذا لم تعلف ضمن. 

وقال آخر: لا ضمان عليه؛ لأن النار أتلفتها. قال: وهذا كالرجل 


)١(‏ «الأم» (5/ -١914‏ في الوديعة)؛ و«الحاوي الكبير؛ (574/8- كتاب الوديعة). 


(؟) «المبسوط» للسرخسي -10/1١1(‏ كتاب الوديعة). 
() «الحاوي الكبير» (۸/ 75515- كتاب الوديعة). 


© بل 


المسلم تحيط به النار ورجل مسلم قادر على إخراجه» ولم يفعل» فهر 
عاص ولا عقل عليه ولا قود. وإذا أمر رب الوديعة المودع أن يحرقها 
بالنارء أو يلقيها في البحر ففعل؛ ففيها قولان: أحدهما: أن لا شيء 
عليه ؛ لأنه فعله بأمره. 

كان الشافعي يقول: إذا أمر الرجل الرجل أن يقطع رأس مملوكه 
EE‏ قود عليه. قال: وإذا أمره بذلك في دابة 
له ففعله فلا قيمة عليه؛ لأنه أتلفها بإذن مالكهاء فقياس هذا أن لا غرم 
على من طرح المال في البحر بإذن مالكه على أن هذا ربما كان 
صلاحًا للمسلمين في بعض الأوقات في البحر. 

وقال الآخر: هو ضامن؛ لأن المرء ممنوع من إتلاف المال في غير 
حال الضرورة؛ لأن ذلك محرم على رب المالء وفاعله عاص يجب أن 
متك عله لون وجرن أنه I‏ ناكا أ ره رجا لبس اله 
فأمره وسكوته سيان. قال: ولو كان المودع لا ضمان عليه لوجب أن يكون 
المرء المسلم إذا أمر أخاه المسلم أن يضرب عنقه ففعل أن لا يكون على 
القاتل شيء؛ لأنه فعل ما أمره به. 

وقد أجمع أهل العلم علئ أن هذا قاتل ظالم وقد منع / من مال 
المسلم؛ ومن دمه فالدم والمال في معنئ واحد في التحريمء وقد جمع 
النبي كَل بين تحريم الدماء وتحريم الأموال مودعًا بذلك أمته في خطبته 
في حجة الوداءع”". 
)١(‏ «الأم» (87/5- في خطأ المقتص). 
68 أخرجه البخاري )۱۷٤۲(‏ وغيره عن ابن عمرء وفيه (.. فإن الله حرم عليكم دماءكم 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


مسائل من كتاب الوديعة 
واختلفوا في رجل أستودع عبدًا محجورًا عليه أو صبيًّا وديعة فأكلها. 
فقال النعمان ومحمد"" : لا ضمان على الصبى ولا على المملوك 
[وقال يعقوب : الصبي والعبد ضامنان جميعًا الساعة)". 
ET (۳) i. 5‏ 
لا يضمن وأومأ إلى أن ذلك قياس قول مالك. 
من أوجب عليه الضمان. 
واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة للرجلء فيجعلها رب المال 
0 وأبو ثور. وأصحاب الواى 7 : 
حت تقبض» وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة» وعلى المودّع 
ألف درهم قرضًا لرب الوديعة» فدفع إليه ألماء فقال المودّع: هه 
الألف التي قضيتك هي القرض وتلفت الوديعة. وقال الذي دفع إليه 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -154-1١71/1١١(‏ كتاب الوديعة). 

(۲) من «م». 

(۳) «المدونة الكبرى» -٤٤١ /٤(‏ في العبد والمكاتب وأم الولد والصبي تدفع إليهم 
الودائع). 

.)۲۸٦٥( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(۵) «المبسوط» للسرخسي (۲۷-۲۹/۲۲- باب جناية الرهن في الحفر). 


ب سس 
الوديعة إنما قبضت الوديعة» والقرض على حاله. فالقول قول القاضي 
المودّع وهو بريء من المالين جميعًا؛ لأنه في الألف التي كانت عنده 
وديعة مؤتمن» القول قوله مع يمينه. وقد قضئ في الظاهر ما عليه وهذا 
يشبه مذاهب الشافعي وبه قال أصحاب الرأي”""'. 

وإذا أودع رجل رجلا مالا ٠‏ وقال المودع: أمرتني أن أنفقه على 
أهلك. أو أتصدق به. أو أهبه لفلان وأنكر المودع ذلك. فالقول قوله 
مع يمينه» وهذا على مذهب أصحاب الشافعي وغيره. وبه قال 
أصحاب الرأي”". 

وإذا شرط المودع على المودّع أنه ضامن للوديعة» فلا ضمان عليه. 

كذلك قال الثوري» والشافعي”". وأحمد وإسحاق وهو يشبه 
اا "قال إذا ايكعا و سكدواية وعورط يغاي أنه 
ضامن لهاء فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى. وحكي عن عبيد الله بن 
الحسن أنه قال: إذا أستودع على أن يضمن فهو ضامن. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 

قال أبو بكر : وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال: إن رب الوديعة 
بعثني إليك لتبعث بالوديعة إليه» فصدقه ودفعها إليهء فهلكت عنده وأنكر 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١77/1١١(‏ كتاب الوديعة). 

() «المبسوط» للسرخسي -١1757/1١١(‏ كتاب الوديعة). 

(۳) «الأم» (۳/ ۲۷۹- العارية). 

.)۲۸۸٤( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكرسج»‎ )٤( 

)٥(‏ «المدونة الكبرئ» (1777/4- فيمن استعار دابة ورهن بها رهئًا). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (n‏ 


فقالت طائفة: المستودع ضامن › ولا يرجع على الرسول بشي ء ١‏ 
رو" هعاق سد عادو _الرسيالة "كمه ووا الله علق ذلك اکت 
ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك. قال: المستودّع ضامن ويرجع بذلك 
على الرسول» وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه. ولم يكذبه. هذا قول 
أصحاب ا 

قال أبو بكر: إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن 
يرجع عليه بشيء؛ لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له. 

وقال مالك : يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه. 

واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل» وأمره أن 
يدفعه إليه» فقال الرسول: قد دفعته إليه. وقال المرسل إليه: لم يدفع 

فقالت طائفة: لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم. هذا قول 
O‏ 

وقال أصحاب ا القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان 
المال: قد رددتها إليك كان القول قوله مع يمينه. فكذلك هذا. 


)١(‏ في «م»: وإن. 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -١/١١(‏ كتاب الوديعة). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (447/5- فيمن استودع رجل وديعة فجاءه رجل...). 

(6) «المدونة الكبرئ» (477/4- فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر). 
(6) «المبسوط» للسرخسي -17١/١١(‏ كتاب الوديعة). 


64 لل 


قال أبو بكر: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إن كان للمبعوث 
إليه بالمال دين أمر الباعث الرسول [أن يدفعه إليه قضاء عما عليه 
ضمن إن لم يدفعه ببينة؛ لأن عليه]”'' أن يبرئه منه» وإن كانت أمانة 
فالقول قول الدافع مع يمينه» وإذا أودعه أمة فوقع عليها المستودع 
فوطئها وأحبلها فالولد رقيق ولا يثبت النسب وعلى الواطئ الحد إذا 
كان عالمّاء وعليها كذلك الحد إذا كانت عالمة. ولا مهر عليهء وإن 
كان نميو ا لك دزف عه ال وة المي اذا كانث 
جاهلة والولد رقيق والنسب لا يثبت. 


gi ok KU 


(۱( من ما. 
(؟) في «الأصل»: يحتمل. والمثبت من «م». 


شاد اأكارنيه 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yn‏ 


[بسم الله الرحمن الرحيم]'' 


قال الله ا مهيل لِلْمِصَلِينَ @ ١‏ لذبن هم عن صَلاسهِمَ ساهون ي 
بش راو چ 

وقد آختلف أهل العلم في معن قوله #ويستعونَ الْماعونَ 9© © فكان 
عبد الله بن مسعود يقول: الماعون: العواري: الدلوء والقدرء والميزان. 

وقال ابن عباس : العارية. 

6- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 
قال: حدثنا حماد» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن 
معز ال «"الناعون؟ العوارى * الدلو» والقدن» ب والميزان"”". 

8- حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حدثنا المقرئ» قال حدثنا 
المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين وكان عبد الله يعرف 
له حقه. قال: يا أبا عبد الرحمنء ما الماعون ؟ قال: ما يتعاطى 
اا من القانين :و القدن: والدلق و شناء ذلك **. 


)۱( من م“. 
(۲) الماعون: 5-5. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱۹٤۹۲(‏ من طريق حماد بن سلمة بمثله. 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )۳١۷ /۳١(‏ من طريق المسعودي بمثله. 


- حدثنا علي بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن الوليد 
العدني» عن سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس في قول الله كذ : ظوَيَمْتَعُونَ لْمَاعُونَ ل قال: العارية"". 

وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتهاء فله الويل؛ إذا سها عن الصلاة 
وراءىئ ومنع الماعون فله الويل. 

وفيه قول ثان: وهو أنها الزكاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي 
طالب وابن عمر وكذلك قال الحسن البصري» وزيد ر باد اسا 

51- حدثنا علي بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
ابن أبي نجيح » عن مجاهد في قول الله خد : «وَيمتَعونَ الماعون وي # قال : 
قال .على بن أب طالب الزكاء : 

۲ حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد. قال: حد 
سفيان؛ عن [سعيد”"ا بن عبيد الطائي» عن علي بن ربيعة» قال: 
سألت 0100 فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسًا 
يقولون [غير]”' ذلك. قال: ذاك ما أقول. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : الماعون في الجاهلية كل منفعة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۱۸/۳۰) من طريق سفيان بمثله. 

(۲) أخرجه الطبري في «نفسیره» (۳۰/ )۳۱١‏ من طريق سفيان مثله. 

(۳) تصحفت في «الأصل»ء م' إلى: سعد. والصواب كما ذكرنا وكما بالمصادرء 
وأنظر: ترجمته في «تهذیب الکمال» (۱۰/ ۲۸۸). 

)٤(‏ سقطت من «الأصل»ء «م». والمثبت يقتضيه السياق ومستفاد من المصادر. 

(5) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١4(‏ 47) من طريق سفيان به مختصرّاء وابن 
أبي شيبة (5/ ۹۳-۹۲- قوله تعالى ونون الْمَاعُونَ © 4) من طريق سعيد بن 
عبيد مختصراء والبيهقي /٤(‏ 184) من طريق سعيد نحوه؛ والله أعلم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ا( 


وعطية. قال الأعشئ : 
با و ت ابوس 
إِذَا معنا سماؤمُم ت EE‏ 
والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة. قال الراعي : 
قَوْمٌ على الإسلام لما يمنعوا 
مَاعُونَهِم ويُضَيِّعُوا التَهِلِيلا"" 
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: الماعون: هو الرجل يمنع حق ماله. 
- حدثنا محمد بن عبد الوهاب. قال: حدثنا يعلى قال: 
حدثنا إسماعيل» عن سلمة بن كهيل» قال: سأل رجل ابن عمر عن 
الماعون» فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يُسأل حق ماله فيمنعه". 
وروينا عن عكرمة أنه قال: الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم 


فلار 


قال أبو بكر: فاحتمل أن يكون أريد بقوله: الماعون: العارية 
واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاةء فدلت الأخبار أن الفرض في مال 


المسلم الزكاة. 


)١(‏ البيت لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها قيس بن معدي كرب. 

(۲) البيت لعبيد الراعي. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳۰/ )۳٠١‏ من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
سلمة ابن كهيل بنحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 44- باب قوله تعالى وَيِمْعُونَ الماعون 3© ©) بلفظ : 
الفأس والقدر والدلوء وقد أخرجه البخاري معلمًا (۸/ )٠١١‏ بلفظ: أعلاها الزكاة 
المفروضة وأدناها عارية المتاع. 


6- حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: 
أبيه» عن طلحة بن عبيد الله : أن عراب جاء إلى النبي 5:* ثائر الرامق 
فقال: يا رسول الله. أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: 
«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا». قال: أخبرني (ماذا) فر 
الله على من الصيام؟ فال «صيام رمضان إلا أن تطوع شيمًا؛. 0 
ای6 رض الله علق :فق أل 5 ووو الله + ي بشرائع 
الإسلام. قال: والذي أكرفِك بالحق لد أتطوع مشا م ولا أنقص مما 
فرض الله عليّ شيئًا. فقال رسول الله بيد «أفلح وأبيه إن صدق -أو 
دخل الجنة وأبيه إن صدق»”". 

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال 
ال 

واختلفوا و في العواري. فالذي دل عليه الكتاب والسنة والاجماع من 
وجوب الزكاة يجب وما أختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل 

0- حدثنا يوسف بن موسئاء قال: حدثنا عمر بن حفص 


)١(‏ في «م»: ما. (۲) في «م»: بما. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹۱ء ۲۱۷۸)ء ومسلم (۸/۱۱. 4) من طريق إسماعيل بن 
أبي خالد ومالك بن أنس. كلاهما عن أبي سهيل به نحوه. ولم يذكر البخاري 

.)۱۹۳/۱( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج mw‏ 7(7( 


الحارث » عن دراج ابي السمح› عن أبن چ عن اتون هريرة » أن 
رسول الله لل قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك70". 
ذكر تضمين العارية 
أجمع أهل العلم -لا أختلاف بينهم- على أن [المستعير]”" لا يملك 
يستعمل الشىء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه. وأجمعوا كذلك 
-لا أختلاف بينهم- أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه 
ضمانه”؟؟ واختلفوا فى وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير 
(و)”*2 روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا ليس : 
على مؤتمن ضمان» وإسناد ذلك مذكور في كتاب الوديعة". 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري. 
(۲( أخر جه الترمذي في السئنه» (1۱۸) عن عمر بن حفص» وابن ماجة (۱۷۸۸) من 
طريق عمرو بن الحارث بلفظه. قال الترمذي: حسن غريب. 
قلت : كذا نقل عنه في المطبوع » ونقل المزي في «التحفة» 202١41 /٠١(‏ وأيضًا في 
ترجمة ابن حجيرة عن الترمذي قوله (غريب). وهو الأقرب فالإسناد فيه ضعف وآفته 
من دراج أبي السمح ضعفه جماهير النقاد وأنظر : «الميزان» )۲/ 4(« و«الكامل» 
لابن عدي (5/ .)٠١‏ 
(۳) فى «الأصل»: المتسعير. وهو قلب ظاهرء والمثبت من «الإشراف» .)730١/1(‏ 
(6) الإجماع: (0514-655). 
)0( ليست في «م». 
(1) أخرجه عبد الرزاق )۱٤۸١۱١(‏ والبيهقي (1894/5). 


وممن كان لا يضم" الع 5 لخب البصري اي وإبراهيم 


ال 0 
وقال شريح”": ليس على المستعير غير المُغْلَ ضمان» ولا على 
المستو دع غير المغل ضمان. 


08 0 واد مرو 

وكتب عمر بن عبد العزيز في العارية: لا يضمن صاحبهاء 
إلا أن يطلع منه على جناية» وممن كان لا يضمن العارية: سفيان 
الور وان بم ا ولام حابن .زكر 
الأوزاعي عن العارية هل يضمنها أم لا ؟ فذكر عن عمر بن 
عل العزيز ما ذكرناه ننه. 
وكذلك قال أبو هريرة. 

5- حدثنا کک قال : حدثنا 0 قال: حدثنا 
إن العارية تغرم'ة) 


)01( أنظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 1٩‏ - في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل). 

(۲) «مصنف» عبد الرزاق .)١٤۷۸٤(‏ 

(۳) امصنف عبد الرزاقا (۷۸۳۲٤۱.ء .)۱٤۷۸۳‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة» -1٤ /٥(‏ في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل). 

(5) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۸۸۲). 

(1) «المبسوط» للسرخسي -٠٤١-٠٤٤ /١١(‏ كتاب العارية). 

(۷) سقطت من «الأصل». وا لمنيت من امك 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ,)١41/87(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (1/ )٩۰‏ كلاهما من طريق 
سقیان به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ہس( 


۷ - ومن حديث ابن عبد الحكم» عن ابن وهب قال: أخبرني 
سفيان بن عيينة» عن عمرو [بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب» 
عن أبي هريرة» قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو]”'' بن دينارء 
عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس: أنهما قالا: إن العارية تغره”". 
وبه قال عطاء والشافعي”", وأحمد وإسحاق“» واحتج الشافعي 


(o). 1 0‏ 
راح و و 


وذكر أحمد: على اليد ما أخذت. 


وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها مثل 
الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان على المستعيرء 
إلا أن يتعدئ. وما كان من ثياب أو حلي أو عَروض؛ فالمستعير 
ضامن إلا أن يصيبه أمر من قبل الله يعذر به [و]'2 تقوم عليه بينةء 
فإذا كان كذلك فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون 
ضيع أو فرط. هذا كله قول مالك" وحكاية ابن القاسمء وابن 
نافع عنه» يزيد كل واحد منهما على صاحبه في اللفظ»› وحکیٰ 


)0( من م1. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١14747(‏ عن ابن عيينة به» وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ 76- في 
العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة بنحوه. 

(۳) «الأم» (۳/ ۲۷۹- العارية). 

.)١٠٤١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

(5) صفوان بن أميةء سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى. 

0( من لم4 

(۷) «المدونة الكبرئ» -٤٤۸ /٤(‏ فيمن استعار ثوبًا أو عرضًا فضاع يضمنه أم لا ). 


اموا قال فا أرئ: عليه فيمانا: 

وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية 
فهى مضمونة أوإنالم يتشعوط افليس بشيء. هذا فول قتادة". 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: إذا أشترط في العارية الضمان 
فهو ضامن. 

وقال أبو الزناد: عليه ضمان كل شيء آستعاره من حيوان أو غيره 
حتى يؤدي إلا موت أو مرض يقع من السماء لم يكن هو سببًا لشيء 
منه» يونس عنه» قال يونس: وسألت ربيعة عن العارية. فقال: هي 
مضمونة إلا من موت لا يملك. وقد حكي عن عثمان (البتي)" أنه 
قال في العارية: هو ضامن [لكل]”" شيء أستعاره إلا الحيوان 
[فإن)““ أشترط في الحيوان ضمان فهو ضام . 

قال أبو بكر : أما حجة الشافعي وأحمد في تضمينهما العارية فحديث 
صفوان. 

4- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا يحيى 
الحمانيء حدثنا شريك. عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن 
صفوان بن أمية» عن أبيه» أن رسول الله َة استعار منه ثلاثين درعًا. 
فقال: يا محمد. أمضمونة؟ قال: «مضمونة». فضاع منها درع. فقال له 


.)٠٤۷۹۰( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
في «م»: الليثي.‎ )۲( 

(۳) في «الأصل»: بكل. 

() في «الأصل»: قال. والمثبت من «م». 
(0) آنظر: «المحلى؛» .)1778-1١59/9(‏ 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج “ل 40# 


النبي َي : «إن شئت غرمناها لك). قال: أنا أرغب في الإسلام من 
: دق 
ذلك . 


6- حدثنا موسئْ بن هارون» قال: حدثنا يحيى الحمانى» قال : 


حدثنا شريك› عن عرد العزيز بن رفيع › عن [ا ٩]‏ اش مليكة› عن 
أمية بخ ضنفوانببة أمية» :عن أنه فذكر الحديك7, 


قال [لي]”*' موسئ : لا نعلم أحدًا وافق شريكا في هذا الإسناد. 
- حدثنا محمد بن على. قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال : 


حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع. عن أناس من آل 


عبد الله بن صفوان قال : أراد رسول الله بو أن يعزو E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07081, والنسائي في «الكبرئ» .)٥۷۷۹(‏ وأحمد في «مسنده» 
(/١0غ).‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (75584). والدارقطني في اسننه» 
(۳۹/۳) والحاكم (۲/ »)٤۷‏ والبيهقي في «الكبرى» (84/5) كلهم عن شريك به. 
قال أبو داود: وهذه رواية يزيد ببغداد» وفي روايته بواسط تخیر على هذا. 

(؟) سقطت من «الأصلء, م» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4)57817 والطبراني في «الكبير» (۸/ ٥١‏ رقم 
848 كلاهما عن يحيى الحماني به. قال الطحاوي : فاختلف يزيد والحماني على 
شريك في إسناد هذا الحديث كما ذكرناه. 
قلت : وإسناده ضعيف» وفيه أكثر من علة. 
يحيى بن عبد الحميد الحماني كذبه أحمد وغيره» وقال الذهبي في «الميزان» 
(0797/5): شيعي بغيض. وأنظر: «التهذيب» للمزي (9477). وشريك سيئ 
الحفظ. وأمية بن صفوان قال فيه الحافظ : مقبول. 

(6) في «الأصل؛»: ابن. والمثبت من «م2 والمراد موسى بن هارون. 

(4) أخرجه أبو داود (7009)» والدارقطني في «سننه» (۳/ ٠‏ 5)» والبيهقي في «الكبرى» 
(841/5)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (5188) كلهم عن جرير به. = 


قال أبو بكر: فههذا خبر قد أختلف أهل العلم في ثبوته. فقال 
بعضهم: لا نعلم لعبد العزيز ابن رفيع سماعًا من أمية بن صفوان؛ وقد 
خالف جرير شريكا في الإسناد. فقال: عن عبد العزيز» عن أناس من 
آل عبد الله بن صفوان» وغير جائز أن يحتج بخبر هذا سبيله. مع أن 
ألفاظ الأخبار مختلف فيها. في بعضها: أن النبي يية. قال: «مضمونة 
وفي بعضها أنه قال: «إن شئت غرمناها لك» ولو كان الضمان لازمًا لم 
يقل: «إن شئت غرمناها لك» وأما قوله: «العارية مؤداة» فغير مدفوع؛ 
لأنها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية» فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها 
وإذا لم ب يكن إلى أدائها سبيل فغير جائز تضمينها بغير حجة. 

وقد روينا عن النبي ي أنه قال: «العارية مؤداة. 

- حدثنا محمد بن علي قال: قال : 
أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أبي أمامة أنه 


= وأخرجه أبو داود /٤(‏ 23668 والطحاوي فى «المشكل» (۲۹۸7)ء والدارقطنى 
في #سننه؛ (۳/ ٠‏ 4) ثلائتهم عن أبي الأحوص» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاء؛ 
عن ناس من آل صفوانء فذكره. قال الطحاوي بعد ذكر اختلاف طرقه:.... فوقفنا 
بذلك على اضطراب هذا الحديث هذا الاضطراب الشديدء وما كانت هذه سبيله لم 
يكن مثله تقوم به حجة لأحد على مخالف له فيه. 
وقال ابن الملقن في «البدر» (44/5/): رده ابن حزم فإنه ذكره في «محلاه؛ 
(11/9) من طريق النسائي» وقال: لا يصح. قال: وشريك مدلس للمنكرات» 
وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيهء عن الثقات» وتبعه ابن القطان.. أه 
ومال البيهقي إلى تقويته فقال (1/ :)4٠‏ وبعض هذه الأخبارء وإن كان مرسلا فإنه 
يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول» وتابعه الألباني فقال: صحيح» وأنظر: 
«الإرواء؛ .)٠١١۳(‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» )١41147(‏ بزيادة: والدين مقضى. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


قال : سمعت رسول الله يا عام حجة الوداع يقول: «العارية مؤداة. 
نلق 


والمنحة مردودة» والزعيم غارم) 

وهذا خبر يجب القول به: العارية مؤداة. فلا يوجد السبيل إلى أدائها 
إلا وهى موجودة. فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائهاء ولا حجة مع من ألزم 
ذلك المستعير قيمتها إذا تلفت من غير جنايته من كتاب أو سنة أو إجماع» 
ونا روي عنه من قوله: «على اليد ما أخذت حت تؤدى). 

؟5- فإن إبراهيم بن عبد الله حدثناء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري. حدثنا سعيد بن أبي عروبة. عن / فتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» عن النبى كياد قال: «على اليد ما أخذت حتيل تؤدي)”". 

قال أبو بكر : وهذا حديث قد تكلم في إسناده ودفع بعضهم أن يصح 
سماع الخسن شن عي وظاهره لو ثبت يوجب أن تؤدي إليه 


)۲۳۹۸( بنحوهء وابن ماجه‎ )١110( أخرجه أبو داود (7070) مطولّاء والترمذي‎ )١( 
مختصراء ثلائتهم من طريق إسماعيل بن عياش به. قال الترمذي: حسن غريب»‎ 
.)١517( وصححه الألباني في «الإرواء؛‎ 

(۲) في ١م1:‏ فأما. 

(۳) أخرجه من طريق الأنصاري: ابن ماجه )١100(‏ به بمثله» وأخرجه أبو داود 
(7007)» والترمذي )١157(‏ وقال: حسن صحيح» ومن طريق ابن أبي عروبة بهذا 
اللفظ قال قتادة عقبه: ثم نسي الحسن فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية. 

(6) نفى سماعه منه أكثر النقاد: ابن معين وغيرهء وأنظر: اختلاف أهل العلم في ذلك 
في بحث مهم عند الطبراني في «الكبير» (۷/ 197) للأخ الشيخ حمدي السلفي. 
قال ابن الملقن في «البدر» (7/ 705): قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب : 
إسناده متصل صحيح. قال: والعلة في عدم إخراجه في «الصحيح» ما يذكر أن 
الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.... ونسيان الحسن لا يضر الحديث»› = 


ما أخذت. وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يجز إلزام المستعير 
: اھ لك © جين ىق . )1( 
ذكر الأرض تستعار على أن يبني (بها) 
المستعير ثم يبدو لرب المال إخراجه 
واختلفوا في الأرض يستعيرها الرجل من الرجل على أن يبني فيها 
المستعس أو يغر س ٠»‏ ولم يؤقت فى ذلك وقتّاء أو وفبتك وقمًا ثم إن رب 
فقالت طائفة: إذا أخرجه ضمن له قيمة بنائه وغرسه وقت له وقت 
دفعها إليه أو لم يوقت. هذا قول الشافعي”". قال: ولكنه لو قال: فإن 
أنقضت العشر (سنين)" كان عليك أن تنقض بناءكء كان ذلك عليه؛ 
لأنه لم يغره إنما غر هو نفسه. وكان ابن أبى ليلئ يقول: الذي أعاره 
وقالت طائفة : إذا أعاره أرضًا على أن يبني ويغرس» ثم بدا لصاحبها 
أن يخرجه منها كان له إخراجه» ونقض هذا بناءه» وقلع غرسه. ولا يضمن 
المعير شيئّاء وذلك إذا لم يكن وقت له وقنّاء فإن وقت له وقنًا فأخرجه قبل 
= وأما أبو محمد بن حزم فإنه رد هذا الحديث لعدم سماع الحسن من سمرة» وأنظر: 
«الجوهر النقي» لابن التركماني (/ .)9١‏ 


(۲) «كتاب اختلاف العراقيين» المطبوع مع «الأم؛ -۲٠۹/۷(‏ باب في العارية وأكل 
الغلة). 


)۳( في «م» : السنين. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج «لل# - 


الوقت أدى قيمة ذلك» وإن شاء صاحب البناء و(الغراس) أخذ بناءء 
وغرسه. قال: هذا قول أصحاب الرأي''"'؛ وحكى الشافعي”" عن 
النعمان مثله في الذي لم يوقت وقنًا. قال وبه يأخذ. 

وذكر ابن القاسم أنه بلغه أن مالا“ قال: أما ما قرب من ذلك الذي 
يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن يخرج في قرب ذلك» وهو يراه حت 
بنئ فلا أرئ له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق. وإلا لم يكن ذلك له 
حتئ يستكمل ما یری الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمّر. وأما إذا كان 
قد سكن الزمان فيما يظن أن مثله قد يبنئ علیٰ أن يسكنه فأرئ له أن يخرجه 
ويعطيه قيمة نقضه إن أحب» وإن لم يكن لرب الأرض حاجة لنقضهء قيل 
للآخر: أقلع نقضك ولا قيمة لك على رب الأرض. وهذا قول مالك وإن 
كان ضرب له أجلا فبنىٰ وغرس» فلما مضى الأجل أردت إخراجه. 
قال :قال مالك: يخرجه ويدفع قيمة نقضه إن أحب رب الأرض» وإن 
أبئ قيل للذي بنئ وغرس: أقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير 
ذلك» وليس له أن يخرجه قبل مضي الوقت إذا بن وغرس. 

قال أبو بكر: وزعم ابن الحسن”'' أنه إذا أعاره أرضًا فزرعها فلما 
تقارب حصاده أراد أن يخرجه. قال: أما الزرع فإني أستحسن فيه إذا 
زرعها أن لا يأخذ رب الأرض الأرضّ حتئ يحصد الزرعء فإذا 
)١(‏ في «م»: الغرس. 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -٠١١-٠١١/١١(‏ كتاب العارية). 
(۳) «الأم» (۷/ -5١94‏ في العارية وأكل الغلة). 
(5) «المدونة الكبرئ» (5/ 459 - فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه..). 
(0) «المبسوط؛ للسرخسي -٠١١-٠١١/١١(‏ كتاب العارية). 


4 ل _ _ ب 


حصده أخذ رب الأرض أرضه. 

قال أبو بكر : وهذا تفريق بين الزرع والنخل والبناء بغير حجة» وليس 
بين هذا وبين المسائل الأولى التي ذكرناها عنهم فرقء إذا أعاره على أن 
يبني ويغرس فله إخراجه منه متئ شاء لا فرق بين أن يوقت فيه وقنًا 
أولا يوقت» ولا فرق بين الوقت القريب منه والزمان الطويل» ولا نعلم 
مع من فرق بين الغرس والبناء وبين الزرع حجة» ولا حجة أيضًا مع 
من أوجب عليه إذا وقّت له وقنًا القيمة» وأسقط عنه إذا لم يوقت له 
وقمّاء ولا حجة أيضًا مع من أوجب له القيمة في الحالين جميعا. 
وإلزام المعير قيمة العمارة أو الغراس في هده الأحوال غير جائز 
إلا بحجة» ولا حجة نعلمها مع من أوجب شيئًا من ذلك في مال 
المعير. والله أعلم. 


ذكر عارية الدواب 


واختلفوا في الرجل يستعير الدابة من الرجل / فيقضي حاجته» ثم 
يردها ولم يلق صاحبها فربطها في معلف صاحبها. 

فقالت طائفة: يضمن؛ لأن الواجب عليه ردها إلى صاحبها. هذا 
مذهب الشافعي”''. وبه قال بعض أصحابنا : [و)“ كذلك نقول. 

وقال ابن [الحسن]“: القياس أن يضمن» ولكن أستحسن أن لا 


أ 


)01( «الأم؛ (۳/ -۲۸١‏ العارية). 


(۳) في «الأصل»: الحسين. والمثبت من «م». 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -٠١١ -٠١٤ /١١(‏ كتاب العارية). 


)۲( من لم" 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ني 


قال أبو بكر: القياس عنده حق» وقد ترك الحق على لسانه وقضئ 
بغير الحق. 

وإذا أستعار الرجل من رجل دابة ليركبها إلى مكة فتعدئ بها إلى 
الطائف» فعطبت بالطائف أو بعدما ردها إلى مكة. فهو لها ضامن» 
لا يخرج من الضمان إلا بوصولها إلى مالكها سالمة» وعليه الكراء من 
حيث تعدئ بها مع الضمان. هذا قول الشافعي'. وقال أصحاب 
الرأي”"' : إنه ضامن كما قال الشافعي من جهة تعديه» ولم يوجبوا عليه 
كراء من حيث تعدئ ولا يبرأ عندهم برجوع الدابة إلى الموضع الذي 
(أقرر)”" له في الركوب إليه حتئ يردها إلى صاحبها. 

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. 

وإذا أستعار دابة على أن يحمل عليها عشرة أمداد قمح» فحمل عليها 
أحد عشر مدًا فتلفت. ففيها أقاويل: أحدها: أنه ضامن لجزء من أحد 
شر ا عق فة اذا هنذا قزل أضخاب الراي ‏ تم :قالوا: إذا 
أمر رجلّ رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطاء 
تناك أن غل :فا ك ذلك ال الاجر و( مرو 
لأن الضرب جراحةء ألا ترئ أن رجلا لو جرح رجلا جرخا صغيرًاء 
[و]"“ آخر جرحه جرحًا كبيرًا فمات من ذلك؛ أن الدية بينهما نصفان. 


(۱) «الأم» (۳/ -۲۸١‏ العارية). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١154/١١(‏ كتاب العارية). 

(۳) في «م»: أذن. 

(4) «المبسوط؛ للسرخسى -١158/١١(‏ كتاب العارية). 

(5) في «م: قيمة. ۰ () في «الأصل»: أو. والمثبت من «م). 


x _ 


وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمتها تامة. هذا قول ابن أبي ليلى. 

وقال الشافعي علق قال رمله الكراءى ونا E‏ يننا 
حمل على الدابة من الزيادة» فإن كان الذي زاد عليه الرطلين أو الثلاثة 
أو ما أشبه ذلك مما لا تعطب في مثله» كان له كراء تلك الزيادة إن 
أحب ولا ضمان على (المكاري)" في البعير إن عطب. وإن كان في 
مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله. كان صاحب البعير مخيراء. فإن 
أحب فله قيمة بعيره يوم تعدئ عليه. وإن أحب فله كراء ما زاد على 
بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة. 


مسائل من كتاب العارية 


قال أبو بكر: وإذا أعار الرجل [الرجل)" الشيء إلى أجل معلوم 
فقبضه» ثم أراد المعير أن يرجع فيأخذ ما أعاره قبل مضي الوقت 
EE OE‏ مه ETT‏ إلى الو فى 
الذي أعطيها. هذا قول مالك '. وفي قول الشافعي” “: له أن يرجع 
فيها متیٰ أحب. 

واختلفوا في الرجل يعير الرجل الدابة فاختلفا. فقال: أعرتنيها إلى 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (548/4- فيمن استعار دابة ليحمل عليه حنطة فحمل عليها غير 
دلك) 

(۲( في الم : المكتري. 

(۳) من «م٠.‏ 

€3 «المدونة الكبرئ' ٤٤۹ /٤(‏ - فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه..). 

(6) «المهذب» (۲/ ۱۸۸- العارية). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ےن 


بلد كذاء وقال بل أعرتك إلى بلد كذا. 

كان نالف" ول إن كان يعي :ها :فال العو كه المد 

وفي قول الشافعي: القول قول المعير مع يمينه' '". 

وقال أصحاب الرأي”"': القول قول المعير. 

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره. 

فاا ساره لاه هر وأعظاه يره فة فيو 
ضامن › وإن أستعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره فلا ضمان عليه. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أنه ضامن؛ لأن المتعارف من أخلاق الناس أنه 
لا يعير غيره إذا أستعاره هو» فإن أعاره غيره فقد ضمن. هكذا قال بعض 
أهل النظر. 

وقال مالك : إذا أستعار دابة فأعارها رجلا آخر إذا لم يفعل بها 
إلا مثل ما كان يفعل الذي أعيرها فلا شيء عليه. 

واختلفوا / في الرجل يستعير من الرجل الدنانير» فكان مالك" 
يقول: هذا ضامن. ولم يجعله من وجه العارية» وقال أصحاب 
الرأي”" في الدنانير والدراهم والفلوس يستعيرها الرجل: هو والقرض 


. «المدونة الكبرئ» (447//5- فيمن استعار دابة ليركبها إلى سفر بعيد)‎ )١( 
.)"557/١( (؟) «المهذب»‎ 

(۳) «المبسوط» -١67/1١١(‏ كتاب العارية). 

(:) «المبسوط؛ للسرخسي -١160/١١(‏ كتاب العارية). 

(4) «المدونة الكبرئ» (441//4- فيمن استعار دابة ليركبها إلى سفر بعيد) . 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٤٥١ /٤(‏ في عارية الدنانير والدراهم). 

(۷) «المبسوط» /١8(‏ 4- باب الإقرار بالعارية). 


© 


سواء. وأنكر آخر أن تكون الدراهم عاريةء وقال: لا يجوز أن يشتري بها 
شيئًا. قال: وهذا من قولهم فاسد؛ لأن العارية حكمها غير حكم القرض»› 
وهذا لا يجوز بحال. 

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل المتاع ويقبضه ويصيره إلى 
منزله ثم يستغني عنه» فكان الثوري يقول: على الذي أكرئ أو أعار أن 
يأخذه من عنده وليس عليه أن يحمله إليه. 

رفاك اعون" اشاق علد ان رة من حف أده 

واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة يعير الشيءء فقال ابن 
القاسم -صاحب مالك- ليس له أن يعير إلا بإذن سيده» وقال 
مالك : لا يعجبني أن يعق العبد عن ولده إلا بإذن سيده. 

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي”" : 
لا نرى بعارية العبد -إذا كان يشتري ويبيع أن يؤدي الغلة- بأسّاء وإن 
دعا رجلا إلى طعام له أو أهدي إليه هدية فلا بأس أن يجيبهء ويأكل 
من هديته. 

قال أبو بكر: ولا يجوز في قول الشافعي أن يأكل من طعامه. 
ولا يقبل هديته إلا بإذن سيده. وإذا أستعار رجل من رجل ثوبًا ليليسه 
ثم جحده إياه وأقام رب الثوب البينة على ذلك وقد هلك الثوب» فهو 
ضامن للقيمة في قول الشافعي وأصحاب الرأي“ : فأما تضمين 


.)۲۸۸۷( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
في العبد المأذون له وغير المأذون يعير ماله...).‎ -٠١١ /٤( «المدونة الكبرئ»‎ )۲( 
«المبسوط» للسرخسي (١١1//ا6١- كتاب العارية).‎ )۳( 
كتاب العارية).‎ -١104/١١( «المبسوط» للسرخسي‎ )٤( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج الل 40# 


الشافعي إياه فلأنه يرى العارية مضمونة» وأما تضمين أصحاب الرأي 
القيمة فلجحوده» وإذا أستعار رجل من رجل دابة هوجاء فأزلقت من 
غير أن يعنف بهاء فلا ضمان عليه في قول من لا يضمن العارية. 

فإن ضربها ففقأ عينها أو كبحها فعطبت فهو ضامن لها. وكذلك قال 
أضحات الراى ٠‏ 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا ضمان عليه إذا كبحها في حال جائز له أن 
يكبحها فيه ؛ لأن هذا مما يفعله الناس عند الحاجة إليه. وإذا استعار رجل 
من رجل سلاحًاء علئ أن يقاتل به وكان السلاح سيمًا أو رمحًا فضرب 
بالسيف فانقطع [نصفين]*' أو ضرب بالرمح فانكسر فلا ضمان عليه في 
ذلك. وهلذا قول أصحاب الرأي”'. وإذا أرسل الرجل رسولا ليستعير له 
دابة من رجل إلى التنعيم. فقال له الرسول: إن فلانا يسألك أن تعيره دابتك 
إلى عرفة فدفعها إليه على ذلك وبدا للمرسل الراكب أن يركبها (إلئ عرفة 
فتلفت تحته فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون له فيه وإن ركبها إلى التنعيم 
فعطبت ضمن؛ لأنه)”” ركبها إلى الموضع الذي لم يؤذن له فيه. 


قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه في ركوبه إلى 
التنعيم؛ لأنه قد أذن له في مثل هذه المسافة وليس أحد الطريقين 
بأصعب من الآخر فيكون ضامتا. وإذا قال: أعرتني دابتك فركبتها إلى 
مكان كذا بإذنك». وقال رب الدابة: بل أكريتكها إلى ذلك المكان» 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١108/١١(‏ كتاب العارية). 
(0) في «الأصل»: بنصفين. 
(۳) تكررت بالأصل. 
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فالقول قول الراكب مع يمينه في قول الشافعي”''. وأصحاب الرأي"» 
وكذلك قال الأوزاعي إذا لم تكن بينة» وكذلك قال بعض أهل النظر. 
قال: لأن ربها يدعي عليه الإجارة معترفا بأنه لم يتعد في ركوبها. 

قال أبو بكر : وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن عليه كراء المثل 
/ بعد اليمين» وقد قاله في موضع : وإذا أستعار رجل من رجل دابة على أنه 
يذهب بها حيث شاء؛ ولم يسم مكانا ولا وقنّاء ولا ما يحمل عليهاء فله أن 
يركبها فى المصر الذي أعاره إياها فيه» وليس له أن يؤاجرهاء. وهذا على 
ا .اق عرفا بن رحا ا ی ن 
قولهم» وقال قائل: ليس تخلو هه الغلة أن تكون ملكا له أو لا يملكهاء 
فإن لم يملكهاء فغير جائز أن يتصدق بما لا يملك» وإن تكن له فليس عليه 
أن يتصدق بماله» والذي قال الكوفي لا معن لهء وقال قائل : له أن يركبها 
في المصر الذي هو فيه» وفي غيره» وقد حكى ابن القاسم مذهب مالك”. 
فقال: ينظر في عاريته» فإن كان [وجه]””' عاريته إنما هو إلى الموضع الذي 
ركب إليه؛ وإلا فهو ضامن. 

وقال مالك" في رجل أكترئ دابة من رجل ليحمل عليها أو يركبها 
وأكراها من غيره فعطبت. قال: إن كان أكراها في مثل ما تكرّاها وكان 


)١(‏ «الأم» (۳/ -۲۸١‏ العارية). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -٠١١ /١١(‏ كتاب العارية). 

)۳( «المبسوط» للسرخسي -١45/١١(‏ كتاب العارية). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» -٤٤١ /٤(‏ فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد). 
(5) في «الأصل»: وجد. والمثبت من «م٠ء‏ و«المدونة». 


(1) «المدونة الكبرى» (457//5- فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير 
ذلك). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


الذي أكراه أميئا لا بأس بهء فلا ضمان عليه. 

قال أبو بكر: وهذا يضمن في قول أصحاب الرأي» وإذا أستعار دابة 
من رجل علئ أن يحمل عليها أربعة أمداد من شعير أو أرز أو سمسم. 

فقالت طائفة: أما [في]'' القياس فهو ضامن» ولكنا نستحسن أن 
لا نضمنه. 

هذا قول أصحاب الرأي”'". وقال قائل: يضمن؛ لأنه خالف فحمل 
عليها مالم يؤذن له به. 

قال أبو بكر: وزعم ابن الحسن أنه إذا أذن له أن يحمل عليها حنطة 
فحمل عليها آجرًا أو لبا فعطبت» أنه ضامن وعلته في تضمينه إياه أنه حمل 
عليها غير ما سمئ له فكذلك قد حمل في المسألة قبلها عليها غير 
ما سم له» وإذا أقام الرجل بينته على أرض ونخل أنها له وقد أصاب 
الذي في يديه من غلة النخل والأرض. 

فإن النعمان ومحمد ويعقوب كانوا يقولون: الذي كانت في يديه 
ضامن لما أخذ من (التمر)" وكان ابن أبي ليل يقول: لا ضمان 
عليه في ذلك. وقال الشافعي”*' : يضمن ثمنهاء وما أصاب منها من شيء 
فدفعه إلى صاحب البينة» فإن كانت الأرض تزرع فزرعها فالزرع للزارع› 
وعليه كراء مثل الأرض» وإن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الأرض. 

قال أبو بكر: وإذا غصب الرجل الرجل الأرض فزرعها : 
)١(‏ من لم». 
(1) «المبسوط» للسرخسي -١158/1١١(‏ كتاب العارية). 


(۳) في «م؛: الثمن. 
(5) «الأم» (۷/ -۲٠۹‏ باب في العارية وأكل الغلة). 


> ل كك 


فقال النعمان”'2: الزرع للذي كان في يديه» وهو ضامن لما نقص 
الأرض» ويتصدق بالفضل. وبه قال محمد. وكان ابن أبي ليلئ يقول: 
لا يتصدق بشيء. وليس عليه ضمان» وقال يعقوب: هو ضامن لما 
نقص الأرضء. ولا يتصدق بشيءء وقال قائل: هو ضامن لما نقص 
الأرض ولا يتصدق» وقال قائل: هو ضامن لما نقصها؛ لأنه متعده 
إذا كان عالمًا بالنهي» وإن كان جاهلًا فلا مأثم عليه والزرع له؛ لأنه 
تنا من دده 

قال أبو بكر: وإذا أخذ رجل أرض رجل إجارة سنة وعملها أو أقام 
فيها سنتين. فإن النعمان كان يقول": هو ضامن لما نقصت الأرض في 
السنة الثانية» ويتصدق بالفضل» ويعطئ أجر السنة الأولئ. وبه يأخذ 
أبو يوسف ومحمدء وكان ابن أبي ليلئ يقول: عليه أجر مثلها في 
السنة الثانية» وكان الشافعي يقول”'': عليه كراؤها الذي تشارطها عليه 
في السنة الأولىء وكراء مثلها في السنة الثانية» [وإن حدث بها نقص 
في السنة الثانية) كان ضامنًا لها. وهكذا الدورء والعبيدء والدواب» 
وكل شيء أستؤجرء وإذا وجد الرجل كنرًا قديمًا في أرض رجل» 
أوكاز فزن العيان 4 كاف يفول هو ترم الذار» وی 
وليس للذي وجده منه شيء» وهو قول محمد. وقال ابن أبي ليلول: هو 
اللا وو امسن هل قوط دز ا جو ر نال 


الشافعى”'؟: الكنز لرب الدار وفيه الخمس. 


(۱) «المبسوط» للسرخسي -١151-156/1١(‏ كتاب العارية). 
(۲) «الأم» -۲٠۹/۷(‏ باب في العارية وأكل الغلة). 


(۳) من «م٤. )٤(‏ من «م». وفي «الأصل»: الذي . 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Nyy‏ 


[بسم الله الرحمن الرحيم]" 


ذكر أخذ اللقطة'" وتركها 
أختلف أهل العلم في أخذ اللقطة. وتركهاء فكرهت طائفة أخذها. 
زوا عن ابن خان أنه قال2 لز عه ا د رض للبت معنب فى 
شيء. وقال عبد الله بن دينار: قلت لابن عمر: وجدت لقطةء قال: 
ولم أخذتها؟!. 
وروينا عن ابن عمرء أنه رأئ دينارًا مطروحا في المسجد فتركه. 
5- حدثنا علي بن عبد العزيز. قال : حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 


سفيان (ح) وحدثنا ان 


نه فيك الوهات وات د كال : 
حدثنا يعلى بن عمك » عن سعيان؛ عن ابوس › عن ا عن اش 


غاس قال لا ترقا من الآرظي لنعت متها في شىء -يعني اللقطة. 


)01( من «م. 

)۲( هي بضم اللام وفتح القَاف: أسم المال الملقوط : أي الموجودء والالتقاط: أن 
يعثر على الشىء من غير قصد وطلب. «النهاية» /٤(‏ 5314). 

(۳) تحرفت في «الأصل» إلى: علي. والمثبت من «م". 

(4) تحرفت فى «الأصل» إلى : ربيعة. والمثبت من (م1. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (7/ ۱۹۲) من طريق محمد بن عبد الوهاب به؛ وابن أبي 
شيبة (0/ -١194‏ باب من كره أخذ اللقطة)؛ وعبد الرزاق (87715) عن قابوس به. = 


© بل 


[و]”'' قال أبو نعيم و(العرزمي)''': لا ترفع اللقطة لست منها في شيء. 

54- حدثنا موسئء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
معتمر» عن أبيه. أن مجاهذا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت» فوجدا حقة 
ھا جر ن ed)‏ ا 

6 (حدثنا موسئ قال ): حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع. 
حدثنا الضحاك بن يسارء عن [أبي]"' صالحء عن أبي هريرة: أنه رأى 
دينارًا مطروحًا في المسجد فجعل یدنیه برجله» حتئ أتئ به قريبًا من 
مقام الإمام» ثم تركه”"". 

5- حدثنا موسئ قال: حدثنا أبو بكر“ قال: حدثنا وكيع. 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» قال: قلت لابن عمر: وجدت 
لقطة. قال: ولم أخذتها ؟!. ومر شريح بدرهم» فلم يعرض له . 


= إلا أنه سقط ذكر (أبيه) من عند عبد الرزاق. 
قلت : وقابوس ضعيفء. فإن لم يكن سقط من النسخة فقد يكون من تخليط قابوس. 

(۱) من ١م».‏ 

(۲) في «م»: العدني. 

)۳( في «الأصل» : يرضا. وهو تصحيف» والمثبت من ١م».‏ 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ -۹٤‏ باب من كره أخذ اللقطة) به. 

(45) تكررت بالأصل. 

(1) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «م» و «المصنف». 

(۷) «مصنف ابن أبي شيبة» -۱۹٤ /٥(‏ باب من كره أخذ اللقطة)ء وقد سقط وكيع من 
المطبوع وهو ثابت في مخطوطي التونسية والمحمودية. 

(۸) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ -۹٤‏ باب من كره أخذ اللقطة). 

(۹) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۸7۲١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۵/ 194- باب من كره 
أخذ اللقطة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن 


وممن كره أخذ اللقطة: الربيع بن خثيم. وجابر بن زيد. وعطاء بن 


وقالت طائفة: يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله» ولا يعرضه 
بتركه للتلف. 

كان سعيد بن المسيب قال لرجل في شيء وجده: كان ينبغي لك أن 
تأخذه. وكان حسن بن صالح يرئ أخذ اللقطة إذا وجدهاء ويعرفها سنة. 

واختلف قول الشافعي في هذا الباب: كان يقول إذ هو بالعراق: 
الورع أن لا يأخذهاء والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته» وخاف أن 
يأخذها غيره. وحكى بعض أهل مصر عنه أنه قال: لا أحب لأحد ترك 
لقطة وجدها إذا كان أميئًا عليها". 

قال أبو بكر: وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها أبي بن كعب. 

۷- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق'"'؛ عن الثوري» 
عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» قال: خرجت آنا وزيد بن 
صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي» فالتقطت سوطًا بالعذيب» فقالا لي : 


)١(‏ «المغني» (۸/ ۲۹۱- كتاب اللقطة). 

(؟) قال الماوردي في «الحاوي» (9/ 1176 -575) : 
.... كان أبو الحسن بن القطان» وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين: 
أحدهما: أن أخذها استحباب» ولیس بواجب» على ظاهر ما نص عليه في هذا 
الموضع؛ لأنه غير مؤتمن عليها ولا مستودع لها. 
القول الثاني : أن أخذها واجب وتركها مأثم؛ لأنه كما وجب عليه حراسة نفس 
أخيه المسلم. وجب عليه حراسة مال أخيه المسلمء وآنظر: «الأم» (4/ .)8١‏ 
«روضة الطالبين» 2)79١/0(‏ وانهاية المحتاج» (7/6؟]). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (06؟1855). 


4 ب 


دعه. قلت : والله لا أدعه تأكله السباع . لاستمتعن به » فقدمت على ابي بن 
كعب فأخبرته. فقال: أحسنت أحسدت. إنى وجدت رعاو ب 
رسول الله ج فيها مائة دينار فأتيت بها النبي ية فقال: «عرفها..» 
وذكر الحديث. 

م ١‏ علا فتنا! ل: إني وجدت لقّصة فيها ثلا ثمائة درهم 
أو قريبًا منها ؟ قال: عرفها. 

قال أبو بكر: ولم ينكر عليه أخذها. 

64- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق. عن معمر. عن أبي 
إسحاى. عن ا السفنة أن رجا أن عد فقال: إني وجدت لقطة؛ 


TT), . 5‏ 
ن . قال * عر في ٤‏ 


5 


فيها ثلاثمائة درهم. أو و 
لي ل 00 اش ES TT‏ 
بال يأخذ ذلك / أحب إلى فيعرفها. وس هذا مثل الدرهم والشي الس 
الذي لا بال لقي كدو عه 
وقال في الرجل يجد الطعام بطريق مكة في الحج. ونحو ذلك: 
لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحد يضطر إليه 


البخاري 2 26 ومسلم )4/1( شحوة. كلا هم من صريق شعية عن شمه 
ابن كهيل به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١45754(‏ بهذا الإسناد وباختلاف في المتن؛ 
والصرة كانت مائة درهم. وأخرجه أيضًا في (18374) عن الثوري عن أبي السفرء 
عن رجل من بني رؤاس بنحوه» والله أعلم. 

( ا «اتمپید' .)۱٠۹-۱۰۸/۳(‏ و«الاستذكار» (۲۲/١۲۳)ء‏ و«الذخيرة» 
(4/9). و«الكافي» -٤٠١ /١(‏ كتاب اللقطة). 


حح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج نين 


وقال محمد بن الحسن"'' في الرجل يأخذ اللقطةء قال: إنما أخذتها 
لأردها علئ أهلهاء وأشهد عليها شاهدين بمقالته لم أضمنه. وإن قال: قد 
التقطت لقطة فمن سمعتموه ينشدها فدلوه علي فجاء صاحب اللقطة فقال: 
قد هلكت لقطتك» فهو مصدق» ولا ضمان عليه. 


قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من رأى E‏ لط لكك ليعرفها 
بحديث زيد بن خالد الجهنيء أن رجلا سأل النبي َي عن اللقطة فقال 
له: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنةء فإن جاء صاحبهاء. 
وإلا فشأنك بها»". 

قال قائل: ولو كان أخذها غير جائز لكان نبي الله ية أحق الخلة 
بأن ينهاه عما فعل. واحتج بقوله : ظوَتَمَاوَنوا عل لبر امَو ومن 
البر حفظ مال المسلم إذا قدر عليه. قال: ومما يدل علئ ما قلناه: 
إجماع أهل العلم علئ أن على الرجل إذا رأئ رجلا قد سقط من يده 
مال ان اة وأن يمنع غير مالكه من أخذه» ولا يسعه غير ذلك. فإن 
قال قائل : إن النبى ية قال: «ضالة المؤمن حرق النار»*“» وبقوله 
الا يأوي الضالة إلا ضال»". فاللقطة غير الضالة: واسم الضوال 


(۱) أنظر: «المبسوط» (١١/7)»وافتح‏ القدير» .)١١9/5(‏ 

(؟) في «الأصل»: الدية. والمثبت من «م٠.‏ 

(۳) سيأتي - إن شاء الله. FST OD‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ .)۸٠‏ والدارمي (۲/ 050 والنسائي في «الكبرى )081١١(«‏ من 
حديث الجارود. والحديث ضعيف» وقد تكلمت على طرقه في كتابي حكم اللقطة 
في مكة وغيرها (ص9١).‏ 

(1) أخرجه أحمد /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (0/ 1980- باب من كره أخد اللقطة)؛ 


4م بل 


لا يقع على الدنانير والدراهم؛ وإنما يقع أسم الضوال على الإبل والبقر 
والغنم" وا(لعل)" من حجة من خالف هذا القول» وقال: إن ترك 
أخذها أسلم أتباع ابن عباس وابن عمرهء وأبي هريرة وأن إيجاب أخذ 
اللقطة غير موجود بحجةء وأن تركها أسلم. والله أعلم. 


2 2 


ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة 

أختلف أهل العلم في اللقطة اليسيرة يجدها المرء. 

فرخصت طائفة فيهاء إذا كانت يسيرة أن ينتفع بهاء ويدع تعريفها. 

روينا عن عمر بن الخطاب أنه مر بجراب من سويق توطأه الإبل 
فأخذه فرفعه فلم يجد أحدًا يعرفه» فدعا بقدح فشرب وجعل يخرج 
للقوم ويسقيهم حت شربواء ثم قال: هذا خيرٌ من أن توطأه الإبل. 

وقال جابر بن عبد الله: كانوا يرخصون في السوط والحبل؛ 
ونحوه» إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به. 

وروينا أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلهاء وروي عن علي أنه 
التقط حبة -أو حب- رمان من الأرض فأكلها. 

وروينا عن عائشة أنها قالت في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن 


سس ل 
9- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ› قال: حدثنا شبابة» قال: 


= والنسائي في «الکبری» 208٠5(‏ ۱ ) وابن ماجه )70٠7(‏ من حديث المنذر 
ابن جرير » عن أبيه به« والحديث ضعيف» وانظر: تحقيقه في كتابي «أحكام اللقطة 
فى مكة وغيرها). 

)١(‏ أنظر: «لسان العرب» مادة (ضلل). (0) فى «الأصل»: يدل. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (ym‏ 


حدثنا المغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: بينما عمر في 
طريق بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال: 
لمن هذا ؟ فلم يجد أحذا يعرفه. قال: فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك 
السويق وشرب» ثم جعل يخرج إلى القوم ويسقيهم حتئ شربوا ما في 
الجراب أجمع. ثم قال: هذا خير من أن توطأه الإيل“ 

6- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا شبابة» قال: 
حدثنا المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابرء أنهم كانوا 
يرخصون في السوطه. والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف 


صاحبه أن ينتمع ا 


- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري› عن منصور› 
ê 2 8 5 5‏ )۳( 
عن طلحة بن مصرف» أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فاكلها . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١185774(‏ من طريق عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب بنحوه. 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۷١١(‏ من طريق المغيرة بن زيادء عن أبي الزبير أنه حدثه عن 
جابر أن رسول الله يك رخص...» هكذا رواه مرفوعًا. قال أبو داود. رواه النعمان بن 
عبد السلام» عن المغيرة أبي سلمة بإسناده» ورواه شبابة [كما عند المصنف] عن 
مغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابر قال: كانوا... لم يذكر النبي وَيْة. قال 
الحافظ في «الفتح» (0/ 7 )٠١‏ عقب الطريق المرفوع : في إسناده ضعف» واختلف 
في رفعه ووقفه» وقد أشار الإمام أبو داود إلى ذلك الخلاف» وقال البيهقي في 
«الكبرئ» (1/ :)۱۹١‏ في رفع هذا الحديث شك» وفي إسناده ضعف» وضعفه 
الألباني مرفوعًاء وأنظر: «الإرواء؛ (19/5). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )١18741(‏ به» ووقع في المطبوع منه: عمر بدل: ابن عمرء 
وهو على الصواب في «مصنف ابن أبي شيبة» (/ ۱۹۲- باب ما رخص فيه من 
اللقطة) من طريق الثوري عن منصور بإسناده بنحوه. وآنظر : تعليقي عليه في كتابي 
«حكم اللقطة في مكة وغيرها» (ص7١١)‏ وهو حسن بشواهده. 


۳- - حدثنا / إسحافق. عن عبد ا عن ابن عيينة» عن 
مالك بن مغول» و تقول el‏ عدا التقط -حبًا أو حبة- 

57- حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: حدثنا أبو غسان. قال: 
خا عرو قال ممت عو ونك ان عدا وؤقاطمة لرا نان 
لا يقدرون -يعني يطعمون- فخرج علي فوجد ديناراء فقام يلاوم 
نفسه في أخذه فحمله ما به من الجهد على أن يأخذه. فأتىا به فاطمة» 
فاشترت به -أو قال: فاشترئىْ به- دقيقًا. وإن جبهتهما لتصيب الجفنة 
من التحهك, قال: فنعا الى وى حبر وه غير الديثاز فأمرهم أن 
يأكلوا. وقال: «إنما هو رزق ساقه الله إليكم”". 

5- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أحمد بن يونس قال 
ىد عبد الرحمن بن ارف هد 


5-5 (€) - 5 ر ه 
يستمتع به قال زهير: وفسره جابر: السوط وغيره. 


حدثنا زهيرء قال: حدثنا جابر [عن] 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» )١18587(‏ به. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق »)١18779/(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (5/ ۱۸۷) من طريق عطاءء 
عن علي ويه بنحوه. 

)۳( في «الأصل»: ابن. والمثبت من «م» وهو كذلك عند ابن أب شيبة: جابر عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة. 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۱۹۲- باب ما رخص فيه من اللقطة) من طريق جابر› 
عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشةء ولم يذكر الأسود -بلفظ أنها رخصت في 
اللقطة في درهم. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yyy‏ 


RNa O a 8‏ 
چ eS‏ 
قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي َي فقال چا و ا 
فقالت: لا بأس به يصل به المسلم يده. قال: والحذاء ؟ قالت: 
والحذاء. قال: والوعاء ؟ قالت: لا أحل لك ما حرم الله عليك إن 
الغا بكرن فيه الو 

وكان عطاء وطاوس وجابر بن زيد والنخعي يبرخصون في السوط 
ونحوهء يأخذه وينتفع به. وكان يحيئ بن أبي كثير يقول في لقطة 
النعلين والسوط والطعام: يستمتع به ويعرف”". وقال الحسن بن 
صالح : يتربص السنة بالعشرة (دراهم”*؟' فما فوقها. وما دون العشرة 
يعرفها ثلائة ة أيام ثم يتصدق بها إن شاء. . وقال ابن جريج: 
إذاكان نكا سير اعرقةة أباما" قن شيعه ی کی درا 

وروينا عن أبي [بشر]' '" أنه رخص في اللقطة نحوًا من خمسة دراه" 

فال أعنيرة بوبنا "اا د 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» -١191/80(‏ باب ما رخص فيه من اللقطة). 

(؟) أخرجه البيهقي )١140 /١(‏ من طريق طلحة بن يحبى به بنحوه. 

(۳) أنظر: ا عن الئاق «((۱۰/ .)١56-١54‏ 

(5) في «م4»: الدرهم. (0) «مصنف عبد الرزاق»(185584). 

4 «بالأصل»: بشير. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة؛ /٩(‏ ۱۹۲- باب ما رخص فيه 
من اللقطة) فقد أخرجه من طريق أبي قيس الأودي عنه. 

(۷) فى «مصنف ابن أبى شيبة» (0/ 1۹۲- من كره أخذ اللقطة) عن أبي بشر أنه رخص 
في اللا ترا من س رات 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۲٥۷١٠(‏ 


همل 


وقال إستحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها. 

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا قول مالك" 
ا 

وقال ا 
اتاق 

قال أبو بكر : وهذا اختلاف من قول إسحاق. 

وروينا عن أبي هريرة أنه قال في اللقطة : الحبل والزمام ونحو هذاء 


(يعرفه)0*) فان وجدت صاحبه رددته عليه وإلا اه 


رف قل اما الا قبعة اله ولك قال 


7- حدثنا موسولء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي عن عقبة بن عبيد الله » قال: حدثني ميسرة 6 عميرة ؛ أنه 
لقي أبا هريرة؛ فقال: ما تقول في اللقطة ؟ (فقال)": وما اللقطة ؟ قال: 
الحبل والزمام ونحو هذا. قال: تعرفه» فإن وجدت صاحبه رددته عليه 

20 )¥( 
وإلا استمتعت به . 


وكان مالك“ يقول: من وجد لقطةً دينارًا أو درهمّاء أو أقل من 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (4/ 506- كتاب اللقطة والضوال). 

(۲) «الأم» -۸١ /٤(‏ اللقطة الكبيرة). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5914). 

)٤(‏ في «م٤:‏ تعرفه. وهو الأقرب» وسيأتي مسندًا بهذا اللفظ. 

(0) في «الأصلء م؛: أبو. والصواب ما أثبتناه. وكذلك هو في «المصنف» على 
الصواب. 

(5) في «م»: قال. 

(۷) «مصنف ابن أبى شيبة» (0/ ۱۹۲- باب ما رخص فيه من اللقطة) به. 

(۸) «المدونة الكبرئا» /٤(‏ 6ه5- كتاب اللقطة والضوال). 


س الأوسحط من السنن والإجماع والاختلاف (ج س( 
ذلك» فليعرفه سنة إلا أن يكون الشيء اليسير مثل (الفرق”'' أو الفلس 
أو الجوزة أو نحو ذلك فإنه يتصدق به من يومهء ولا أرئ أن يأكله. 
وقال مالك" في الرجل يجد النعلين أو السوط أو أشباه ذلك يأخذه 
فيعرفه» فإن لم يجد [له]7" صاحبًا فليتصدق به عنه. فإن جاء صاحبه 
غرمه» ولا أرئ بأسًا أن يتسلفه فيأكله إن كان محتاجاء وينتفع بالنعلين 
والسوط المحتاج إليه» وإن تصدق الغني بقيمته» فلا أرئ بأسًا أن 
ينتفع به. 

وقال مالك: في الرجل يجد الطعام بطريق مكة أو الإداوة ونحو ذلك 
كله : لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحدًا يضطر إليه”*. 

/قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ييو قال في اللقطة: «اعرف 
عفاصها» ولم يخص لقطة دون لقطة. فالذي يجب على من التقط لقطة 
قلت أو كثرت أن يعرفها سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد. 

17- حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
أخبرنا محمد بن جعفرء قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهني؛ أن أعرابيًا سأل النبي 
يه عن اللقطة. فقال: «عرفها سنةً ثم أعرف عفاصهاء ووكاءهاء 
واستنفق» ثم إن جاء طالبها فادفعها إليهء وإلا فشأنك بها»"". 


.)75/5( في «م»: القرص. (؟) «التاج والإكليل»‎ )١( 

)۳( من لاما 

. )198/5( «المنتقی»‎ .)۳۳٦/۲۲( أنظر: «التمهيد» (۳/ 1( «الاستذكار»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۰٩۱(‏ ۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲/ )٤ ," ۲ ١‏ من طريق ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن: عن يايد عولئ المنبعث به بنحوه. 


تب دب ا ده 

ا ا عامًا يقع على كل 
لتك فرك موقي لني[ ان 7 
ا 50" 
إلا خبر أنس -هذا الذي أنا ذاكره إن شاء الله. 


يستثنى من أخبار رسول الله يد 


- حدثنا يحي بن محمد. قال: O‏ 217 قا معرقنا 
يحيل؛ عن سفيان» عن منصور. عن طلحة. عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله ية رأئ تمرة فقال: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها»" ". 

قال أبو بكر : فالتمرة مستثناة من جملة ما أمر الملتقط بتعريفه وما له 
بقاء مما زاد على التمرة» وما له قيمة» يجب تعريفه علئ ظاهر خبر زيد بن 
خالدء والله أعلم. واختلفوا في الرجل يلتقط ما لا يبقئ إلى مدة 
ال 

فكان مالك يقول في الرجل يلتقط ما لا يبقئ في أيدي الناس من 
الطعام : يتصدق به» أعجب إلي» ابن القاسم عنه. قبل لابن القاسم: فإن 
أكله أو تصدق به فأتئ صاحبه ؟ قال: لا يضمنه في قياس قول مالك على 
الشاة يجدها في فيافي الأرض. 


)١(‏ في «الأصل»: أحد. والمثبت من «م». 

(۲) «مسند مسدد» كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (0/ 5 .)٠١‏ 

فرة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (؟/4) من طريق مسدد به بلحوه» 
وأخرجه البخاري )00 °(« (TET‏ بنحوه وَمَعَلقًا عن يحيى به » ومسلم (١ا١٠/‏ 
٤‏ من طريق سفيان به. 

)٤(‏ في «الإشراف» :)۲۸١ /١(‏ ما لا يبقى سنة. 

(0) «المدونة الكبرئ» -٤٥۷ /٤(‏ في لقطة الطعام). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج س( 


وفي قول أصحاب الرأي”" (أن الملتقط”" ما لا يبقئ إذا أتى 
عليها يومان أو يوم [فسد]"" قال: فيعرفهاء إذا خاف عليها أن تفسد 


تصدق بها. 
وقال الثوري : ما كان يخشئ فساده مثل اللحم والخبز والتمر فبعه » 
وتصدق به. 


وكان الشافعي”*؟' يقول: إذا كانت اللقطة طعامًا رطبًا لا يبقئ فله أن 
يأكله إذا خاف فساده» ويغرمه لربه. 

وحكى المزني أن فيما وجد بخطه: فإذا خاف فساده أحببت أن يبيعه 
ويقيم على تعريفه. قال المزني : وهذا أولى القولين به؛ لأن النبي َد لم 
يقل للملتقط شأنك به إلا بعد سنة إلا أن يكون في موضع مهلكة كالشاة 
يأكلها ويعرفها إذا جاء صاحبها. 

ذكر الوقت الذي إليه تعرّف اللقطة 

ثبت أن رسول الله يك قال للذي سأله عن اللقطة: «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة). 

48- أخبرنا محمد بن عبد الحكم”» أن ابن وهب أخبرهم. 
قال: وأخبرني مالك بن أنس» وعمرو بن الحارث» وسفيان الثوري› 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١٠١/١١(‏ كتاب اللقيطة). 

(۲) في «م»: إذا التقط. (۳) من «م). 

() «الأم» (5/ -۸٤‏ اللقطة الكبيرة). 

() وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلعله اختصره هناء وقد أكثر المصنف الرواية 
عنه» وراجع ترجمته في المقدمة. 


4+ ل ب 


وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم» عن يزيد مولى المنبعث» 
عن زيد بن خالد الجهني ؛ أنه قال: أتئ رجل إلى رسول الله َي وأنا معه» 
فسأله عن اللقطة فقال: «أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها»'. 

واختلف أهل العلم في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة. 

فقال كثير من أهل العلم تعرف سنة على ظاهر خبر زيد بن خالدء 
وممن روينا عنه أنه قال ذلك : عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وابن عباس » وسعيد بن المسيب» والشعبى » لذن الا 
والحسن بن صالحء وأحمد بن چ وأصحاب ال 

e OS لك مي حي ا‎ î 

-- اخبرنا الربيع بن سليمان» قال: اخبرنا الشافعي »> قال: 
اخ ال عن / اوت ین هوش عن معاوية بن عبد الله بن 
بدر الجهني » أن ا أخبره» اله نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة 
بها ثمانون دينارًا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب.». قال: عرفها على 
أبواب المسجدء واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة 
فشأنك ري٨‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 450- كتاب اللقطة والضوال). 

(۳) «الأم» -۸١ /٤(‏ اللقطة الكبيرة). 

.)١9/714( «مسائل أحمد رواية ابن هانئ»‎ )٤( 

(4) «المبسوط» للسرخسي -٤/١١(‏ كتاب اللقيطة). 

.)55١ص( «مسند» الشافعي‎ )١( 

(۷) «موطأ» مالك (7/ -٥۸١‏ باب القضاء في اللقطة). 

(4) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (19/5) من طريق الربيع بن سليمان به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج .ن - 


- حدثنا موسیٰ بن هارون»ء قال: حدثنا أبو بکر» قال : 
عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها 
تعريمًا [ضعيفًا]”" وأنا يومئذٍ محتاج [فأكلتها]"" حين لم أجد من 
يعرفها؟ ثم أيسرت فسألت عليًا. فقال: عرفها سنةء فإن جاء صاحبها 
فادفغها هي 

5- حدٹا موسیٰ› قال: حدثنا أبو بکر) قال: حدٹا أبو بكر بن 
عياش › عن عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي » قال: وحدت عشرة 
فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فخيره : الأجرء أو الغرم. 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية ثانية» وهى أنه أمر أن يذكرها 
ثلاثة أيام» ثم يعرفها سئة» وقد روينا عن عمر رواية ثالثة» وهو أنه أمر بأن 
تعرف ثلاثة أعوام» وقد روينا عن عمر رواية رابعة [و]''' هي أنه أمر بأن 
تعرف أربعة أشهر”". 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ -١194٠‏ في اللقطة ما يصنع بها؟). 

(۲) في «الأصل»: متعيبًا. والمثبت من «م»؛ ومصادر التخريج. 

)۳( في «الأصل»: فأكلها. والمثہت من 7 ومصادر التخريج. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲۸٦۱۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۸۸۸) من طريق 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0/ ۱۸۹- في اللقطة ما يصنع بها؟). 

30( من لم1. 

(۷) قال ابن القيم : ولم يقل أحد من أثمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا رواية 
جاءت عن عمر» وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء. ويحتمل أن يكون = 


40 ب 


؟6- حدثنا موسئ بن هارون. قال: حدثنا قتيبة » حدثنا الليث». 
عن أيوب بن موسئ. عن معاذ بن عبد الله. قال: عن عبد الله بن بسر 
وكان قد صلیٰ مع رسول الله َة القبلتين كلتاهما؛ أنه خرج إلى إفريقية 
فلما كان ذات ليلة تخلف عن أصحابه. فلما أصبح وجد دينارًا على 
الطريق» ثم تقدم فوجد آخر حتئ جمع ثمانين دينارا. وإذا هو بأثر 
دابة تجر شيئَاء ثم إنه لحق بأصحابه؛ فلما قدموا على عمر بن 
الخطاب ذكروا ذلك لهء فقال عمر: أكثر ذكرها على باب المسجد 
ثلائة أيام» فإن أتئ باغيها فردها عليه وإلا عرفها سنةء فإن أتى 
باغيها فردها عليهء وإلا فشأنك بهاء قال: فعرفتها ثلاثة أيام ثم 
عرفتها سنةء فلم يأت لها باغي» وكان لي أمرأتين فكسوتهما منها 
والعفقك: ساف , 

14- حدثنا علي بن عبد العزيز.ء حدثنا حجاج. حدثنا حماد» 
أخبرنا يحيئل بن سعيدء عن معاوية بن عبد الله بن بدر؛ أن أباه وجد 
في مبرك بعيره مائة دينار؛ فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال: 
عرفها عامًا فعرفها عامًا لم يجد لها عارفاء فقال: عرفها ثلاثة أعوام» 
فلم يجد لها عارفاء فقال: فى لك 


060- حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا يحيىٰ بن عبد الحميد» 


ب ذلك الذي قال له عمر ذلك موسرًاء وقد روي عن عمر: أن اللقطة تعرف سنة مثل 
قول الجماعة. وانظر: «تهذيب السنن؛ (۲۹۸/۲)ء وهفتح الباري» (93/0) . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )177/1١(‏ بنحوه» ولم أقف عليه من طريق المصنف. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١8519(‏ وابن أبي شيبة (0/ 194- من كره أخذ اللقطة)» 
البيهقي (97/7) من طريق يحيى بن سعيد» وليس فيه ذكر التعريف (ثلاثة أعوام). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


قال: حدثنا شريك› عن أبي يعفورء عن ابي شيخ › عن زيد بن صوحان› 
قال: وجدت قلادة نفسة على عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر. فقال 
لي: عرفها أربعة أشهر. فإن جاء من يعرفها وإلا فضعها في بيت مال 
التسلمين: 

قال أبو بكر: والذي به نقول: أن تعرف سنة للثابت عن النبى عَتَِةِ؛ٍ أنه 
أمر بتعريفها سنةء فإن قال قائل إن في بعض أخبار أبن أنه عرفها ثلاثة 
أعوام ؟! قيل: إنما كان ذلك من أبي بن كعب. 

55- جا کیا ال خا أبن عمو كا ل 
عن سلمة بن كهيل؛ عن سويد بن غفلة ذكر الحديث. قال: فقال أبن : 
التقطت على عهد رسول الله يل مائة دينار فأتيته فقال: «عرفها حولًا 
أو عامًا». فعرفتهاء فلم أجد من يعرفها قال: فأتيته في الرابعة”". 
وسائر الأخبار توافق خبر زيد. 

5617م- / أخبرنا حاتم بن منصور› قال: حدثنا الحميدي» قال : 
حدثنا محمد بن معن الغفاري» قال: وأخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن [عقبة بن سويد عن أبيهء قال: سألت النبى كيه عن اللقطة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصلء والمثبت من «م». 

(۲) في «الأصل»: سعيد. والمثبت من «م». 

)۳( أخرجه البخاري (711477)» ومسلم )١/11/77(‏ من طريق شعبة به » وقد بينت اختلاف 
طرقه وألفاظه في كتابي «أحكام اللقطة في مكة وغيرها» )٦۷(‏ فانظره إن شئت. 

(6) بالأصل: عتبة بن زيد. والمثبت من «م» والمصادر» وعتبة ترجم له البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (١/۳۳٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )۳١١/١(‏ 
وقال: ويقال: عتبة بن سويد الأنصاري روى عن أبيه. 


فقال: «عرفها سنة». 
مډ لډ ين 
ذِكرْ اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف 

واختلفوا فيما يفعله الملتقط باللقطة بعد التعريف: فقالت طائفة: 
ينتفع بها إن شاء. روينا عن عائشة؛ أنها قالت لامرأة وجدت خاتمًا من 
ذهب: عرفيه فإن عرف فلتؤديه» وإلا (فانتفعي به)". 

وروينا عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال في اللقطة: إذا أحتاج إليها 
أنفقها. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفهاء وقال: فإذا 
فضت سيتة فشأنلك بهنا. 

4- حدثنا يحيل بن محمد قال: حدثنا الحجبي › قال: حدثنا 
أبوعوانة» عن [زهير]” " بن أبي ثابت» عن (سلمة)““ ابنة كعب» أخت 
ناجه بو كعبت فالعا حرجنا اجا فوحدت: غاتمًا من ذهب 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۸/ 777- 777) معلقًا قال: وقال الحميدي. 
وأشار إليه أبو داود (۲/ 76) ولم يسنده. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )1٤٩۸(‏ من طريق محمد بن معن به مطولًا. قال 
الهيثمي في «المجمع' :)١18/14(‏ عقبة بن سويد مستورء لم يضعفه أحد» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأشار البخاري إلى إعلاله وأنظر: «التاريخ». 

(۲) في «م2: فاستنفعي. 

() في «الأصل»: زيد. والمثبت من «م4» ومصادر التخريج. 

)٤(‏ عند ابن أبي شيبة : سلمى. وعند ابن الجعد: سليمى. وقد ترجم له ابن حبان في 
«الثقات» .)۴١١ /٤(‏ وقال: سلمى بنت كعب أخت ناجية بن كعب تروي عن عائشة. 

(5) في «الأصل»: قال. والمثبت من «م٠»‏ والمصادر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy‏ 


فعرفته فلم أجد أحدًا يعرفه» فجعلته في يدي» فلما قدمت لقيت عائشة»› 
فسألتها وقصصت عليها قصته» فقالت: عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن 
عرف فلتؤديه» وإلا فاستمتعي به" . 

98- حدثنا يحي بن محمدء قال: حدثنا مسددء قال ابن داود: 
عن علي بن صالح» عن العلاء بن المسيب» عن خيثمة» عن عبد الله بن 
مسعود في اللقطة: إذا أحتاج إليها أنفقها”". 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا القعنبي» عن مالك" ", 
عن أيوب بن موسئ» عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني؟ أن أباه أخبره 
أنه نزل منزل قوم بطريق الشامء فوجد صرة فيها ثمانون دياراء فذكره 
لعمر بن الخطاب» فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجدء واذكرها 
ES‏ فإذا مضت سنةء فشأنك بها“ . 

وكان الشافعي” يقول: يعرفها سنةء ثم يأكها إن شاء موسرًا كان 
أ وكيد ناذا ساء a‏ ونين CTE Oe‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (197/0- ما رخص فيه من اللقطة)ء وابن الجعد (/540)؛ 
وابن حبان في «الثقات» 0756١ /٤(‏ ثلاثتهم من طريق زهير به مختصرًا. 

)۲( أخرح البيهقي (5/ ۱۸۷) من طريق الشافعي بإسناده إلى هزيل قال : رأيت عبد الله 
-يعني ابن مسعود- أتاه رجل بصرة مختومة فقال: قد عرفتهاء ولم أجد من يعرفها 
قال: استمتع بها. قال الشافعي : وهكذا السنة الثابتة عن النبي ميا 
قلت : وقد ورد بنحو لفظ ابن مسعود كما عند المصنف من قول الحسن. أخرجه ابن 
أبي شيبة (0/ ۱۹۳- ما رخص فيه من اللقطة). 

(۳) «موطأ مالك» (۲/ -08٠‏ باب القضاء في اللقطة). 

(4) سبق تخريجه. 

(0) «الأم» /٤(‏ ۷۹- كتاب اللقطة الصغيرة). 

(5) أنظر: «المغني» -70١/4(‏ كتاب اللقطة). 


وقالت طائفة : يعرفهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدق بها. روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب. وابن عباس» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمرو»ء وبه قال عكرمة وطاوس وسعيد بن 
صاحبها فخيره بين الأجر وبين أن يغرمها له. 

3- حدثنا موس بن هارون» قال: حدثنا أبو بكر”''» ثنا وكيع» 
حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي السفر» عن رجل من بني رؤاس» 
قال:التقطت ئلا ثمائة [درهم]”'" فعرفتها ا معنا وان يومئل 

2 0 و ء۶ (Or‏ 
محتاج» فأكلتها حين لم أجد من يعرفهاء ثم أيسرت. فسألت [عليًا] ) 
فقال: عرفها سنةء فإن جاء صاحبهاء فادفعها إليهء وإلا فتصدق بهاء فإن 
جاء صاحبها فخيره بين الأجر» وا ا 

55- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي 
إسحاق» عن أبى السفر؛ أن رجلا أتئئ عليّاء فقال له على: عرفهاء 
فإن عرفها صاحبهاء فادفعها إليهء وإلا فتصدق بها“ وذكر الحديث. 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ -۹١‏ في اللقطة ما يصنع بها؟). 

(۲) في «الأصل»: درهمًا. والمثبت من «م4»؛ والمصادر. 

(*) في «الأصل»: عليها. 

)€3 أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 421794 والبيهقي )١188/7(‏ من طريق أبي السفر به» وتقدم. 


(0) د ر ر 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج mn‏ 7(7( 


عن ابن أبي ذئب» عن المنذر بن أبي المنذرء أنه وجد صرة مسك» فسأل 
عنها ابن عباس فقال: عرفها. فقال: قد عرفتها فلم أجد من يعرفهاء حتى 
الو أى تلزنا قال ق نيا نال اطا اک 
قال لأ إن الك ع عي 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”" / عن الثوري» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى. عن سويد بن [غفلة]”*'. عن عمر بن الخطاب 
قال في اللقطة: تعرفها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا فتصدق بهاء فإن 
جاء صاحبها بعد ما تتصدق بهاء خيره؛ فإن أختار الأجر كان لهء وإن 
أختار ماله كان له ماله . 


وكان عطاء يقول بقول عكرمة ثم صار إل حديث عمرو بن شعيب 
يعني قوله: عرفها سنة ثم شأنك بها. وممن قال: يعرفها حولا ثم 
كا وتخ ها حا ذا جاو و الاعر أى"(الغراي" 4 
مالك" بن أنس» والحسن بن صالح» وأصحاب الرأي“ ٠‏ وقال 
سفيان الثوري في دراهم وجدها رجل في بطن بقرة أشتراهاء فقال 


)١(‏ في «م»: تصدق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١187171/(‏ من وجه آخر عن ابن عباس بمعناه. 

(۳) «المصنف» (185750). 

(6) في «اللأصل»: غلقمة. والمثبت من «م» وهو الصواب » وتقدم قبل ذلك على الصواب. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (18779١)؛‏ وابن أبي شيبة (4/ -14٠0‏ في اللقطة ما يصنع بها؟) 
كلاهما من طريق سويد بن غفلة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

3( في «م4: غرم. 

(۷) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 460- كتاب اللقطة والضوال). 

(۸) «المبسوط؛ للسرخسي /١١(‏ 0- كتاب اللقيطة). 


صاحب البقرة: ليست لي تعرفهاء فإن لم تجد من يعرفها أجعلها في ذوي 
الحاحة: 

عن عمر بن الخطاب وابن عمر. وثبت عن ابن عمر أنه قال: عرفها 
لا آمرك أن تأكلها. 

060- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال : حدثنا ایق يكن بن ابن شه 
حدثنا انوا خالد الأحمرء عن داود» عن :ابن نضرة» عن أبي سعيد 
مولل أبى اس قال : وحدت خمسمائة درهم بالحرة» فأتيت بها عمر 
فقال: عرفهاء واعمل بهاء فعرفتها وعملت بها حتئ أديت مكاتبتي ثم 
أتيت عمر. فقال: ألقها فى بيت المال. 

5- حدثنا محمد بن على قال : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا 
يزيد بن هارون» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مول 
كن اسيد قال : وحدت خمسمائة درهم بالحرة وأتيت بها عمر. فقال : 
عرفها واعمل بهاء فعرفتها وعملت بها حتئ أديت مكاتبتي ثم أتيت 
عمر. فقال 4 ألقها فى بيت المال. 

/1- حدثنا محمد بن علىء قال: حدثنا سعيد بن ملصور» 
حدثنا يزيد بن هارون» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
مولئ بني أسيد» قال: كنت ألتقط النوى بالمدينة فأؤدي إلى مواليّ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١8718(‏ والبيهقي (1417/7) من وجهين آخرين عنه بمعناه» 
وهذا الأثر ذكره السرخسي في «المبسوط» /١١(‏ 0) بلفظه. وأخرجه البيهقي 
)”/1٠١(‏ عن أبي نضرة مختصرًا ولم يذكر موضع الشاهد. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ين 


الضريبة وكان همشاريج”'' أضع عنده ما فضلء فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ 
أصبت ظبية”"' فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب» فوالله ما أثتمنت 
عليها همشاريج حتى أتيت نخل أهلي› فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت 
موالىّ؛ فقلت: (أبو)" سعيدء قال: نعم. فقلت: كاتبني. فقال: 
أتجد ما تؤدي؟! قلت : إن الله يرزق من يشاء. قال: أكاتبك على ألف 
ومائتي درهم [فكاتبني على ألف ومائتي در وات اا 
فصببتها بين يديه فأخذ [ألمَا]“ ورد المائتين والقلبين فعملت فيها 
حت ربحت وتزوجت» وعادت إلي ما كانت فتحرجت منهاء فأتيت 
عمر بن الخطاب» فذكرت له ذلك. فقال: أما من رق الدنيا فقد 
عتقت» وأما أنت فاعمل فيهاء وأشعها حولاء وأكثر ذكرهاء فإن 
وجدت من يعرفها فادفعها إليه» وإلا فآذئي على رأس الحول فعرفتها 
حولاء فلم أجد من يعرفهاء فأتيته فذكرت ذلك لهء [فأخذها]'"' مني 
ا 


۸ - حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 


)١(‏ همشاريج: كلمة فارسية تعني: الرجل من أهل بلده. أنظر: «شرح اللمعة؛ 


.)8" 0 /8( 

(۲) الظبية: جراب صغير عليه شعرء وقيل: شبه الخريطة والكيس. أنظر: اللسان 
مادة: ظبا. 

(۳) هكذا في «الأصلء م». (4) من «م. 


)0( في «الأصل»: ألف. والمثبت من م وهر الجادة» والله أعلم. 

(5) في «الأصل»: فأخذ. والمثبت من «م٠.‏ 

)۷( أخر جه البيهقي )770/٠١(‏ من طريق الجريري به مختصراء وذكره ابن منظور في 
اللسان /٠١(‏ ۲۳) والزمخشري في القائق (۲/ .)٠١‏ 


يحيول» عن شعية» عن أبي حمزة -جار له- قال: سمعت ابن عمر يقول 
في اللقطة: آدفعوها إلى السلطان"''. 

08- حدثنا یحییٰ بن محمد قال : : حدثنا أ بو الربيع» حدثنا حماد. 
حدثنا أيوب» عن نافع» أن ابن عمر سئل عن اللقطة. فقال: عرفهاء 
لا آمرك أن تأكلهاء لو سنت لم تأحذه". 

- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا / أبو نعيم» حدثنا 
مسعرء عن حبيب» عن ابن عمر قال: ادفعها إلى الإمام يعني : اللقطة"". 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن؛ أنه قال: إن لم يعرف صاحبها دفعها 
إلى القاضي. ولا نرئ للقاضي أن يأمر من يتصدق بها. 

والذي أقول: أن يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه؛ وإن 
لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء؛ إن شاء أمسكها وانتفع بهاء وإن شاء 
تركها وترك الأنتفاع. وإن شاء تصدق بهاء فإذا جاء صاحبها وقد 
أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم 
يكن لها مثل. 

تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله يك على ذلك» من ذلك حديث 


)١88 /5( في اللقطة ما يصنع بها) والبيهقي‎ -١94٠ /0( أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق حبيب بن أبي ثابت سألت ابن عمر.‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ -٥۸١‏ باب القضاء في اللقطة)» وعبد الرزاق 
(51541)» وابن أبي شيبة (5/ -۹١‏ في اللقطة ما يصنع بها؟)» والشافعي في 
(مسنده» (ص22١5).‏ والبيهقي (28/5) من طريق نافع به. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١74/5(‏ من طريق شعبة» والبيهقي في 
«الكبرئ» (1894/7) من طريق سفيان» كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (۷y)‏ 
زيد بن خالد الجهني : 

ا۷ - حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد. قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» قال: سمعت ربيعة يحدث» عن يزيد 
مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهني : أن رجلا وجد في زمان 
النبي بيه مالا -مائة دينار- فقال رسول الله يَِ: «أعرف وكاءها 
وعفاصها ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ثم أمسكها حولاء فإن 
جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك»'. 

؟51- حدثنا علي بن عبد العزيز› قال : حدثنا حجاج»› قال : حدثنا 
حمادء حدثنا خالد الحذاء» عن أبي العلاء» عن مطرف بن عبد الله » عن 
عياض بن حمار؛ أنه سأل النبي ية عن اللقطة قال: «تعرف ولا تغيب 
ولا تكتمء ان اء صاحها» وإلا فهو مال اله يۆه فن غا 

قال أبو بكر : فغير جائز منع الملتقط أن يستمتع باللقطة ويأكلهاء وقد 
أذن له الرسول ية في ذلك› فإن زعم زاعم أن الأموال ممنوعة أن ينتفع 
بها إلا بإذن أصحابها قيل وكذلك غير جائز أن يتصدق المرء بمال غيره 
إلا بإذن صاحبه» ولا فرق بين من أكلها ومن تصدق بها من جهة النظر 
غير أنا أتبعنا الخبر ولا مدخل للنظر مع الخبرء وقد أذن النبي مَل 
للملتقط أن يستمتع به وممن أذن له في ذلك أبي بن كعب وهو من 


. أخرجه البخاري (771/7), ومسلم (۱/۷۲۲)ء من طريق مالك» عن ربيعة به‎ )١( 
وأبو داود (١١۱۷)ء والنسائي (0808)؛ وابن‎ .)١57-1١51/54( أخرجه أحمد‎ )۲( 
من طريق خالد الحذاء به» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن‎ )١50٠0( ماجه‎ 
.)۸۸۸( حبان» كما نقل الحافظ في «البلوغ»‎ 
.)76 قلت : وهو كذلك» وآنظر : كتابي «أحكام اللقطة في مكة وغيرها» (ص‎ 


مياسر أهل المدينة» فأما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه ذكر الصدقة 
بثمن الجارية فمخالفنا لا يقول به ويزعم أن الدين لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى 
صاحبه» لا يبرأ منه إذا تصدق به. 

قال أبو بكر: وإذا أكل الملتقط اللقطة بعد السنة وجاء صاحبها 
غرمهاء وهذا قول مالك" والشافعي”''» والكوفي”". 


ذكر المواضع التي تعرّف فيها اللقطة 
ثبت من حديث زيد بن خالد أن رسول الله ية أمر الذي وجد اللقطة 
أن يعرفهاء لم يخص موضعًا دون موضع» فالذي يوجب ظاهر هذا 
الحديث أن للملتقط أن يعرف اللقطة حيث شاء إلا موضعًا منعته منه 
حجة فدل حديث أبي هريرة عن النبي سيد أنه قال: «من يسمع رجلا 
ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن 
لهذا" علق" أن الا د و نو أن / فشن فا الضؤال: 
فل اذا اج الاج أن يعرف اللقطة جت اء رف روت عن 
عمر بن الخطاب؛ أنه قال لمن وجد لقطة: عرفها على أبواب المسجد 
وقد ذكرت إسناده فيما مضي وبه قال مالك والشافعي. 
وقال الشافعي: وفي الأسواق ومواضع العامة. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ 400- العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة). 
(؟) «الأم» -۸١ /٤(‏ اللقطة الكبيرة). 

(۳) «المبسوط» -8/١١(‏ كتاب اللقيطة). )6( سا قريبًا. 

(6) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 05-5460 العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة..). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج نے 
ذكر النهي عن إنشاد الضوال في المساجد 
- أخبرنا محمد بن عبد الله» قال: أخبرني ابن وهب» أخبرني 
حيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله مول 
شداد بن الهاد؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ييه يقول : 
امن سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل له: لا أداها الله عليك» 
فإن المساجد لم تبن لهذا"'". 
ذكر الإشهاد على اللقطة 
والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر بتعريفها 
85- حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا عباس النرسي» حدثنا 
خالد بن عبد الله. عن خالد الحذاءء عن أبي العلاء» عن مطرف». عن 
عياض بن حمارء عن النبي َي في اللقطة: «من وجد لقطة فليشهد 
ذوي عدل أو [ذا]''' عدل ولا یکتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها 
ترا إل 
0- حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاجء قال: حدثنا 
حمادء قال: أخبرنا خالد الحذاء.» عن أبي العلاء» عن مطرف بن 


)١(‏ أخرجه مسلم (24/878) من طريق ابن وهب به. 

(۲) في «الأصل»: ذوي. والمثبت من المصادر. 

(۳) تقدم. وأخرجه أيضًا الطيالسي .22308١(‏ وابن أبي شيبة -1١9١ /١(‏ في اللقطة 
ما يصنع بها؟). والطبراني في «الكبير» /١۷(‏ ١٠۹۸-٦۹4۸)ء‏ والبيهقي في «الكبير 
)١198-141//5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)۱۳٣/٤(‏ وابن حبان في 
«صحيحه» )٤۸۹٤(‏ كلهم من طريق خالد الحذاء به. 


ملل 


عبد الله» عن عياض بن [حمار ]”'' أنه سأل النبي َة عن اللقطة فقال: 
انعرف ولا تغيب ولا تكتم. فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه 
lo‏ 
ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص”"" اللقطة 
ووكانها'*' ووعانها يريد أخذها 

أختلف أهل العلم فيمن يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائها 
ووعائها وذكر أنها له. 

فقالت طائفة: يعطه إياها. كذلك قال أحمد بن حنبل”*': قال: 
لا يطلب منه البينة» إذا جاء صاحبها بعفاصهاء وعلامتها أعطاه إياهاء 
وبه قال ابن القاسم صاحب مالك" . 


)١(‏ في «الأصل»: حصار. والمثبت هو الصواب» وهو عياض بن حمار المجاشعي» 
أنظر : ترجمته في «التهذيب» (۲۲/ .)٥٩۷‏ 

(۲) أنظر تخريج الرواية السابقة. 

(۳) العفاص: صمام القارورة» قال أبو عبيد: العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه 
النفقة» إن كان من جلد أو من خرقة أو غير ذلك» وخص بعضهم به نفقة الراعي» 
وهو من العفص من الثني والعطف. ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس القارورة 
العفاص؛ لأنه كالوعاء لهاء وكذلك غلافهاء وليس هذا بالصمام الذي يدخل في 
فم القارورة ليكون سدادًا لها. «اللسان» مادة (عفص). 

(4) الوكاء: هو ما يشد به الكيس وغيرهخ: كأنه أوكأ مقعدته وشدها بالقعود على 
الوطاء الذي تحته. «اللسان» مادة (وكأ). 

(6) «مسائل أحمد رواية ابن هانئ» .)١۷۲۸(‏ 

(5) «المدونة الكبرئ» (507/5- العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج لللل ي - 


وفيه قول ثان: قاله الشافعي”' قال: ونفتي الملتقط إذا (اعترف)”) 
الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق» نفتي أنه 
يدفع إليه ولا أجبره عليه إلا ببينة ؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط 
يصفها. أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن كلهم كاذب 
إلا واحذا بغير عينه. 

قال أبو بكر: يجب دفعها إليه إذا جاء من يخبر بصفتها للثابت عن نبي 
الله ية أنه قال : «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها 
إليه وإلا فاستمتع بها»”". 

وقال أصحاب الرأي“ : إذا جاء صاحبها وهي دنانير أو دراهم 
فسمى وزنها وعددها ووكاءها ووعاءها فأصاب ذلك كلهء إن شاء 
دفعها إليه وأخذ بذلك كفيلاء فإن أبئ أن يدفعها لم يجبر الذي بيده 
اللقطة أن يدفعها ولا يستحقها بذلك. 

57- حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ عن عبد الرزاق »2 عن الثوري» 
عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن غفلة» قال: قدمت على أبي بن كعب 
فقال: إني وجدت صرة على عهد رسول الله يك فيها مائة دينار فأتيت بها 
النبي يي فحدثته فقال: «عرفها حولا» ثم أتيته فقلت: إني قد عرفتها 
IJI]‏ «تعرفها ثلاثة أحوال» ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال فقال: «أعلم 


)١(‏ «الأم» -۸١ /٤(‏ في اللقطة الكبيرة). 

(؟) كذا في «الأصل» م٤۰‏ وفي «الأم»: عرف (۳) "سبق تخريجه. 
(6) «المبسوط؛ للسرخسي -۹/١١(‏ كتاب اللقيطة). 

)١851١6( المصنف:‎ )9( 

(7) في «الأصل» كأنها: فلا. والمثبت من «م». 


© 


عددها ووكاءها فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائهاء فادفعها 
إليه وإلا فاستمتع بها»”'". 

قال انو كر / قول وان حال أجل خو ادها وو اا 
ووكائهاء فادفعها إليه دفعًا لقول الكوفي''' حيث قال: لا يجبر على 
الدفع. والقول بخلاف الخبر هكذا يكون بأمر النبي بيد بدفع شيء 
بصفة إلى من أتى بتلك الصفة. فيعارض معارض. فيقول: لا يجبر 
على الدفع حتئى يقيم البينة. 

قال أبو بكر: وفيمن دفع لقطة إلى من أتئ بصفتهاء ثم أقام آخر عليها 
البينة أنها له. قولان: أحدهما: أن لا غرم عليه؛ لأنه فعل ما أمر أن 
يفعله. ولم يتعدء ولم يخن» وهو أمين» ولو تلف الشيء قبل أن يجيء 
طالبه لم يغرم. فكذلك إذا دفعه إلى من أمر بدفعه إليه في الظاهر 
لا يضمن. هذا قول عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك وأبي عبيد. 

والقول الثاني : قول أصحاب الرأي“. قالوا: يضمن» وهذا يشبه 
مذهب الشافعي؛ لأن جوابه كجوابهم. 

ذكر تفسير العفاص والوكاء 

حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: قال أبو عبيد: العفاص : الوعاء الذي 

يكون فيه النفقة من جلدٍ كان أو غيره» ولهذا سمي الجلد الذي تلبسه رأس 


)١(‏ أخرجه البخاري (5177). ومسلم (۹4/۱۷۲۳) من طريق شعبة عن سلمة به. 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -۹/١١(‏ كتاب اللقيطة). 

(*) «المدونة الكبرئ» (457/5- في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة). 
(4) «المبسوط» للسرخسي -١١-9/1١١(‏ كتاب اللقيطة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج للب«( 4 


القارورة العفاص؛ لأنه كالوعاء» وقوله: وكاءها: يعنى الخيط الذي تشد 
به. يقال منه أوكيتها إيكاء وعفصتها عفصًا إذا شددت العفاص عليها. 


کډ کو كن 


ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده 

واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده. فقال كثير 
منهم : لا ضمان عليه. كذلك قال الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» 
وأبو مجلزء والحارث العكلي”''. ومالك ديق انين" وان اقات 
صاحبه» ويعقوب. 

وقال النعمان”" وابن الحسن : إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها 
لأردها على أهلهاء وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته]“ 
وإن لم يكن ذلك ضمناه. وقد قال الحسن البصري: إذا ضاعت اللقطة 
فصاحبها ضامن. 

قال أبو بكر : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربهاء فضاعت فلا ضمان 
عليه» والقول في ذلك قوله إذا أختلفاء وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها 


لم أضمنه؛ 


فضاعت ضمن ؛ لأن الأول أمينء وغير جائز تضمينه والثاني عاص في 
فلةه د ا ل لي 


a 2 َك‎ 


)١(‏ أنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ -٠۹١‏ باب في اللقطة تضيع من الذي أخذها). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (5/ -٤٥۹‏ الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١7/1١١(‏ كتاب اللقطة). 

(4) من 7م. 

(0) أنظر: المسألة في «التمهيد؛ (۳/ ۱۰۸-۱۰۷)» ودفتح الباري» .)1١7/0(‏ 


uuu © 


ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه 
واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلئ مكانها. 
فقالت طائفة: هو ضامن. روينا هذا القول عن طاوس. وهو مذهب 
الشافعي”'' 2 وبه نقول؛ لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها 
ليؤديها إليه» وقد ثبت أن نبي الله ية (أمر) بردها إلى صاحبهاء ولم 
يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها. فإذا وضعها حيث وجدها كان 
تضييعًا لها وضمن؛ لأنه المتلف لها دون غيره. 
وفيه قول ثانٍ: وهو ألا ضمان عليه. سئل مالك عن رجل التقط كساء 
وبين يديه رفقة فصاح بهم آلکساء لكم ؟ (فقالوا)"": لاء فرده في موضعه. 
الا : لا أرئ عليه شيئًاء وقد أحسن حين رده في موضعه» وقد 
أحتج مالك بخبر روي عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرًا قال: عرفه قال: 
فعرفته فلم أجد أحذا يعرفه فأتيته. فقلت: قد شغلني» قال: فأرسله حيث 


0 


ذكر لقطة مكة 
ثبت أن رسول الله َي قال:«ولا تحل لقطتها إلا لمنشد؛. 


)١(‏ «الأم» (4/ -۸٤‏ في اللقطة الكبيرة). 


زفق في م٤‏ : أمره. 


)۳( في (م2: قالوا. 
(4) «المدونة الكبرئ» (409/5- في الآبق ينفق عليه من يجده» وفي بيع السلطان 
الضوال). 


(0) أخرجه عبد الرزاق (1855084). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ق - 


1- حدثنا موسیٰ» قال: حدثنا إسحاق بن راهويه» قال: أخبرنا 
روح بن عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة»› 
عن ابن عباس» عن رسول الله ميو قال: «لا يعضد عضاها ولا ينفر 
صيدهاء ولا يختلئ خلاؤها ولا / تحل لقطتها إلا لمنشد:”". 

وقد (اختلفوا)"'' أهل [العلم]”" في لقطة مكة» فجعلت طائفة حكم 
لقطة مكة كحكم لقط سائر البلدان» هذا قول سعيد بن المسيب» وروينا 
عن عمر بن الخطاب» وابن عباس أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة)"“ مكة 
بعد أن تعرف سنة» وروي ذلك عن عائشة. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» عن أبيه؛ أنه أصاب بدرة بالموسم 
على عهد عمر فلم يعرفها أحدء فأتئ بها عمر عند النفر. فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذه بدرة أصبتهاء فيها مال. فعرفتها فلم يعرفها أحد 
(فأغبها)'' عني. فقال عمر: ما أنا بفاعل. فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
فما تأمرني بها. فقال: أمسكها حتئ توافي بها الموسم قابل. قال: 
ففعل فعرفها فلم يعرفها أحدء فأتئ بها عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» 
هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳٤۹(‏ من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة به. ومن طريق 
روح بن عبادة في باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة) تعليقًا. 

(۲) في «م»: اختلف. 

(۳) في «الأصل»: مكة. والمثبت من «م». 

)٤(‏ في «م»: بلقط. 

(6) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. «اللسان» مادة (بدر). 

)١(‏ كذا في «الأصلء م٠٠‏ وفي مصدري التخريج : أغنها. والمعنى : لا تجعلها عندي. 


سم 


ففعلت. فلم أجد من يعرفها فأغبها عني. فقال: ما أنا بفاعل» ولكن إن 
فإن آختار المال رددت عليه المالء وكان الأجر لك. وإن أختار الأجر 
E‏ 

048- حدثنا موساء. قال: حدثنا أو ا قال: حدثنا أبو بكر 
ابن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع» قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة 
دنانير» فأتيت ابن عباس فسألته عنهاء فقال: عرفها على الحجر سنةء فإن 
لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فخيره الأجرء أو الغرم. 

-٠‏ وحدثونا عن بندار» قال: حدثنا محمد. حدثنا شعبة» عن 
يزيد الرشك» عن معاذةء عن عائشة؛ أنها سألتها أو آمرأة [أخ ءا]9؟) 
r‏ : )0( 
استمتعي بها أو تصدقي بها . 

وهو مذهب أحمد بن حنبل”'' أن لا فرق بين لقطتها ولقطة غيرهاء 
وفيه قول ثان: وهو أن لقطتها لا تحل البتة» وليس لواجدها منها شيء 


)١(‏ من «م». وفي «الأصل»: له. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 190- في اللقطة ما يصنع بها؟) من طريق وكيع» وابن 
حزم في «المحلى» (1904-1708/8) من طريق حجاج. كلاهما عن الأسود به. 

(۳) «المصنف» (189/0). 

(4) من «م. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١179/4(‏ من طريق شعبة به. 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۱۸١٤(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج :0 - 


إلا الإنشاد أبدا. هذا قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيد» واختلفوا 
في معنئ قول النبي َة ١لا‏ تحل لقطتها إلا لمنشد». كان جرير بن 
عبد الحميد يقول: لا تحل لقطتها إلا لمنشد». قال: يعني إلا من سمع 
ناشدًا يقول قبل ذلك أو معروفا: من أصاب كذا وكذا فحينئذ يجوز 
للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها علئ صاحبهاء ومال إسحاق بن 
راهويه إلى قول جرير هذا. 

وفيه قول ثان: حدثنيه علي» عن ابي عبيد٬‏ قال سألت ابن مهدي. 
عن قوله: لا تحل لقطتها إلا لمنشدء. قال: فقال: إنما معناه: لا تحل 
لقطتها كآنه يريد البتة» فقيل له: إلا لمنشد. فقال: إلا لمنشدء وهو 
يريد المعنى الأول. 

قال [أبو عبيد]”'2: ومذهب عبد الرحمن في هذا التفسير: كالرجل 
يقول: والله لا فعلت كذا وكذاء ثم يقول: إن شاء الله وهو لا يريد 
الرجوع عن يمينه ولكنه لقن شيئًا [فلقنه]”' ومعناه أنه ليس على 
الملتقط منها شيء إلا إنشادهاء فأما الأنتفاع بها فلاء وقال غيره: 
لا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني : طالبها الذي يطلبهاء وهو ربها. قال 
أبو عبيد: فهذا أحسن في المعنىء ولكنه لا يجوز في العربية» أن يقال 
للطالب منشدّاء إنما المنشد المعرف. والطالب هو الناشد» يقال منه: 
دت ادا إتهاذًا فاا مد ونا ين للك 7 أن اف 


)١(‏ في «الأصل»: أبو بكر. والمثبت من «م؛. 

(؟) غير واضحة في «الأصل»» وأثبتها من «م». 

(۳) يوجد هنا سقط «بالأصل)»» وتمامه «أنشدها نشدانا إذا طلبتها ؛ فأنا ناشد» ومن 
النعريف» كما في «غريب الحديث؛ لأبي عبيد (؟/177). 


م ل 


هو الطالب حديث النبي ية أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد. فقال: 
«أيها الناشد غيرك الواجد». 

قال أبو عبيد: وفي هذا قول ثالث أنه أراد إلا لمنشد إن لم ينشدهاء 
فلا يحل له الأنتفاع بها. قال أبو عبيد: ولو كان هكذا لما كانت مكة 
مخصوصة بشيء دون البلاد» وليس للحديث وجه إلا“ ما قال ابن 
المهدي. 

قال أبو بكر : وليس يخلو قوله إلا لمنشد» أن يكون أراد به المعرف 
أو الطالب» فإن كان أراد المعرّف فليس تحل له اللقطة أبدًا وعليه أن 
يعرفها حتئ يجد صاحبهاء أو يكون أراد به الطالب فلا تحل لغيره» 
وغير جائز علئ أي المعنيين كان أن تباح لقطة مكة إلا لصاحبها؛ 
لأنها خصت من بين البلدان. والله أعلم. 

ذكر ضالة الإبل 

ثبت أن رسول الله يِه قال للسائل عن ضالة الإبل: «[مالك ولضالة 
الإبل]”''؛ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يجدها ربها). 

١ا4-‏ حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
أخبرنا [محمد]”'' بن جعفرء قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن يزيد مولى المنبعث؛ عن زيد بن خالد الجهني: أن أعرابيًا قال 


)١(‏ زاد في "م»: غير. 


فم من لاما. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ي - 


للنبي كَلِ: أرأيت ضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي ين (وقال)'" : 
«مالك ولضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
38 دغ و 

5- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» عن مطرف» عن أبيهء 
عن النبى ية أنه سأله عن ضوال الإبل فقال: «ضالة المؤمن حرق 
الا“ 

حدثني علي» عن أبي عبيدء قال: وقوله: معها حذاؤها وسقاؤها 
يعني بالحذاء أخفافها. يقول: إنها تقوى على السير وقطع البلاد. 
وقوله: سقاؤهاء يعني أنها تقوى على ورود المياه لتشرب ولا يقوى 
الغنم علئ ذلك. 

قال أبو عبيد: والضالة لا (تقع بمعناها)”*' إلا على الحيوان خاصة 
هي التي تضل » وأما اللقطة فإنما يقال فيها سقطت أو ضاعتء. ولا يقال: 
قلف 

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وابن عباس» وابن عمر أنهم شددوا في أمر الضوال فمنهم [من قال: من 


)غ2 في م : فقال. 

0( أخرجه البخاري (۲۷٤۲)ء‏ ومسلم (1/۱۷۲۲) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن به. 

(۳) أخرجه أحمد (4/ 75)» والنسائي في «الكبرئ» (01/40)» وابن ماجه )۲٥۰۲(‏ من 
طريق حميد به. 

6 في «م: يقع معناها. 

(0) أنظر: «التمهيد» (7/ .)١١5-1١١‏ 


أخذ ضالة فهو ضالء ومنهم]''' من قال كلامًا هذا معناه"". 

وقد أختلف أهل العلم في ضالة الإبل فكان مالك" يقول في قول“ 
عمر من وجد ضالة فهو ضالء (أي)“ مخطئ فلا يأخذها. 

وقال الشافعي'"' في البعير: ليس له أن يعرض له. وكذلك قال 
الأوزاعي. وقال الليث بن سعد في ضالة الإبل في القرى من وجدها 
عرفهاء وقال في ذلك: في الصحاري لا يقربها ولأ يأخذها. 

قال أبو بكر : بظاهر الحديث نقول: لا يأخذ ضالة الإبل أين وجدها 
من الأرض 

وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة فليعرفهاء فإن لم يجد 
صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة. 


ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها 


روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرًا : اويل حيق 


وجدنه. 


)١(‏ من «م». 

(۲) أنظر: هذه الآثار في «مصنف عبد الرزاق 2148571١1(«‏ 4517م 14511ء 
14 © وابن أبي شيبة (5/ 194- باب من كره أخذ اللقطة)» و«موطأ مالك 
(۲/ ۰)۷۹ و«السنن الكبرى «للبيهقتي .)١191/5(‏ «المحلى؛» (۸/ ۲۷۱-۲۷۰). 

)۳( «المدونة الكبرئ» -٤٥۸ /٤(‏ في البق ينفق عليه من مجده» وفي بيع السلطان الضوال). 

(4) زاد في «الأصل»: ابن. وهوخطأ. وأنظر: «الإشراف» (۱/ ۲۸۹). 

(6) في «م»: أو 

03 «الأم» (6/ -۸٤‏ في اللقطة الكبيرة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج اا 


۴“ حدثنا إبراهيم بن عبد الله » قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال 
أخبرنا يحيئى » أن سليمان بن يسار أخبره» أن رجلا من الأنصار يدع 
ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه وجد بعيرًا فأمر به أن يعرف ثم ذكر ذلك 
لعمر بن الخطاب» فأمره أن يعرفه ثم رجع إليه ثابت فقال: إنه قد 
شغل على عمالي. ققال له عمو أذهيه فارنئله مو احرف وود 

با ون اا 077ل ان قعل ن 

قال أبو بكر: من كان مذهبه أتباع الواحد من أصحاب النبي ي إذا 
لا كتاب فيه ولا سنة» أخذ بقول الشافعى؛ لأنه أشبه بالنظر. 

[ذكر]”* النفقة على الضالة 
واختلفوا فيمن وجد ضالة » فأنفق عليهاء وجاء ربها: 
فقالت طائفة يغرم له مثل ما أنفق. 
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قضئ علئ صاحب البعير بالنفقة 
التي أنفق عليها الذي وجد البعير””. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (081/7) من طريق يحيى. وعبد الرزاق في «مصنفه» 
كلتمن طريق وا وى :فى کر سهان ا 13 )بين 
طريق مالك ثلائتهم: (يحبى وأيوب ومالك) عن سليمان بن يسار به. وأخرجه 
البيهقي في «الكبرى» )١9(/5(‏ من طريق يزيد بن هارون به. 

(۲) «المدونة الكبرئ» (4048/4- في الآبق ينفق عليه من يجده...). 

(۳) «الأم» (4/ -۸٤‏ في اللقطة الكبيرة). )٤(‏ من ١م».‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -1١17/6(‏ باب في الرجل يأخذ البعير الضال 


وبه قال مالك“ وكان الشعبي [لا]1'' يعجبه قضاء عمر بن 
عبد العزيزء وهو مذهب الشافعي وبه قال أصحاب الرأي"". وقد روينا 
عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال. 

- حدقا إسماغيل بن تة قال حدقا آبو نکر قال: 
حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفرهء عن أبيه» قال: سمعت 
الا ا ودر :لمعي ذال رافك غلبا يا 
للضيؤال هرا فكان يغلفيا علفا لا يسما ولا لها تمق نبت المالة 
فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام على شيء منها بينة أخذه وإلا أقرها 
على حالها لا يبيعها. فقال سعيد بن المسيب [لو وليت أمر المسلمين 
متيف هكا ويه قال عيد دين اليا 

وقد أختلفوا في هذا فكان مالك" يقول في ضوال الإبل: الإمام 
يأمر ببيعها ثم يأمر بثمنها فيوضع. فإذا جاء صاحبهاء دفع إليه الثمن. 
فأما الرقيق الذين يأبقون فيوجدون. فإنهم يحبسون» فإن لم يأت لهم 
طالب» بيعوا. فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ لا 408-4- في لقطة الإبل والبقر والدواب). 

(۲) سقطت من «الأصل»ء وأثبتها من «م وهو الصواب. كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 
/٥(‏ ۳۳- باب في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -1١1-1١/١١(‏ كتاب اللقيطة). 

.)١179/6( «المصنف»‎ )4( 

(5) زاد في «المصنف»: عن. وأراها مقحمة؛ والسياق مستقيم بدونهاء والنعمان روى 
عن علي كما ذكر المزي في «التهذيب» .)۷٠٤١(‏ 

() من «م. 

)۷( «المدونة الكبرئ /٤(‏ 408 - في البق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


إلا الثمن الذي بيعوا به. وبيع الإمام الضوال جائزء ولا يكون ذلك لغير 
الإمام» وكان الشافعي”'' يقول: وإذا وجد رجل بعيرًا فأراد رده على 
صاحبه فلا باس بأخذه» وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلاء وهو ظالمء 
وإن كان للسلطان حمئ؛ صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في 
الحمئ حتئ يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكهاء ويشهد على 
نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجهاء وتوسم 
أمهاتهاء وإن لم يكن للسلطان حمئء. وكان يستأجر عليهاء وكانت 
الا تعلق في رقابها غرمًا رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن 
عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب» بأن يعرف بعير رجل 
بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين 
ونحو ذلك» وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يسهل في شرب لبن 
الضالة. وروي ذلك عن عائشة. 

0 خا موسر + فال دا أو یکر قال ددا 
أبو الأحوص» عن زيد بن جبيرء قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل. 
فقال: ضالة وجدتها ؟ فقال: أصلح إليها وأنشد. قال: فهل علي إن 
شربت من لبنها ؟ فقال ابن عمر: ما أرئ عليك في ذلك شيئًا. 

7- حدثنا موسئء. قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا 
أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن العالية» قالت: كنت جالسة عند 
عائشة فأتتها أمرأة» فقالت: يا أم المؤمنين» إني وجدت شاة ضالة» 
(1) «الأم» (5/ -۸٠-۸١‏ كتاب اللقطة الصغيرة). 


(۲) في «الأم»: الأجرة. 
(9) «المصنف» (۰/ ۳۹۷). 


الل 


فكيف تأمرين أن أصنع بها ؟ قالت: عرفي واعلفي واحلبي» ثم عادت 
فسألتها. فقالت عائشة: [تأمريني]"'' أن آمرك بذبحها أو ببيعها ؟ فليس 
لك ذلك. 

وقال مالك بن أنس”" في الضالة: أما نتاجها فلا تأكل منها شيئّاء 
وأما ألباتها فعس أن تأكل منها: 

الوخد الرخل بغر اغالا معنا لا يقدز على الوصضول 
إلى الماء والكلاً فله / أن يأخذه ليحفظه على ربه» وليس هذا الذي نهاه 
النبي 5 ية عن أخذه؛ لأنه نهيل عن أخذ الذي يستقل بننسه الذي يرد الماء 
ويأكل الكلأء فإن أخذه آخذ أو تلف من غير جناية فلا شيء عليه» والدليل 
على أن ذلك كذلك حديثه الآخر. 

41- أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكر بن و عن أبي 7 
الجيشاني» عن زيد بن خالد الجهني› عن رسول الله ميته أنه قال: 
آوئ ضالة فهو ضال مالم يعرفها» ". 


ذكر ضالة البقر 
روينا عن النبي 5 ية حديثًا يدل عليل أن ضالة البقر كضالة الإبل. 
46 - حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا یعلیٰ بن عبيد». قال: 


)١(‏ في «الأصل»: تأمرني. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة». 
(۲) «التاج والإكليل» (078/5). 


(۳) أخرجه مسلم )١7/١1975(‏ من طريق ابن وهب به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج س( ا( 


حدثنا أبو حيان التيمي» عن الضحاك بن المنذر» عن المنذر» قال: كنت 
بالبوازيج”'' فراحت البقرء فرأئ جرير بن عبد الله بقرة أنكرها. فقال 
للراعي: ما هذه البقرة ؟ فقال: بقرة لحقت بالبقر» لا أدري لمن هي. 
فأمر بها جرير فطردت حت توارت ثم قال: سمعت رسول الله كيد 
يقول: ١لا‏ يأوي الضالة إلا ضال»". 

وممن رأئ أن ضالة البقر كضالة الإبل: [طاوس و" الأوزاعي 
والشافعي”*' وأبو عبيد» وذكر ابن القاسم أنه قياس قول مالك”'. 
وفيما وجد بخط الشافعي ينه أن الخيل والبغال والحمير كالبعير؛ لأن 
كلها قوي ممتنع من صغير السباع بعيد الأثر في الأرض» ومثلها الظبي 
والأرنب والطائر لبعده من الأرض وامتناعه. 

وقال أبو عبيد في الخيل والبغال والحمير: وكل ما كان منها يستقل 
بنفسه فيذهب [فهو]*" داخل في قول النبي يَيِ: «ضالة المسلم حرق النار 
وفي قوله: «لا يأوي الضالة إلا ضال». 


)١(‏ البوازيج : بلدة قرب تكريت. «معجم البلدان» مادة: بزج. 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۷۱۷)» وابن ماجه (۳٠٠۲)ء.‏ وأحمد (5/ .)75٠0‏ والنسائي في 
«الكبرئ» »)0801١ .54٠00(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 0273715 والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (1/ )۱۹١‏ كلهم من طريق أبي حيان به. قلت: وإسناده ضعيف » 
وفيه اختلاف»؛ وقد حققته في كتابي «أحكام اللقطة في مكة وغيرها» (ص۲۳-۲۲). 

(۳) من (م». 

() «الأم» (4/ -۸٤‏ في اللقطة الكبيرة). 

(0) «المدونة الكبرئ» (4/ /451- في لقطة الإبل والبقر والدواب). 


(؟) سبق تخريجه. 


ذكر ضالة الغنم 
ا ف ا و 
و للذئب)”١‏ 
8- حدئثنا على بن عبد العزيز. قال: حدثنا القعنبي» عن مالك› 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد مولى المننعث» غ : 
خالد الجهني› قال: جاء رجل إلى رسول الله ميد فقال: فضالة الغنم؟ 
فقال: «لك أو لأخيك أو للذئب». 


قرف 


وقد أختلف أهل العلم في الرجل يجد الشاة» فكان مالك بن أنس 
يقول في الغا الال تود اضرا ٠‏ قال بها فأ كلها وإن 
كان في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه حتئ يجد صاحبها. قال: وقال 
مالك في البقرة مثله. وحكاية ابن وهب عنه في ضالة البقر تدل على 
أن ابن القاسم وهم إذ جعل قياس قول مالك أن ضالة البقر كضالة 
الإبل. وفيما وجد بخط الشافعي ّنه : إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة 
[ما]”" كانت بالمصر أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة» وقال أبو عبيد 
في ضالة الغنم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ليس هذا عندنا فيما 
يوجد قرب الأمصارء ولا القرئ» إنما هذا أن يوجد في البراري؛ 


)١(‏ تقدم. 

(۲) من «م». 

(*) «المدونة الكبرى» (4/ /501- في لقطة الطعام). 

(4) في «م»: في الصحراء. 

)١(‏ «المدونة الكبرى» (451//54- في لقطة الإبل والبقر والدواب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج - 


والمفاوز التي ليس (قربهما)”'' أنيس؛ لأن تلك التي توجد قرب الأمصار 
والقرئ لعلها تكون لأهلها. 

قال أبو عبيد: فهذا عندي أصل لكل شيء يخاف عليه الفساد مثل 
الطعام والفاكهة مما إن تركه في الأرض لم يلتقطه فسدء أنه لا بأس 
بأخذه حدثنيه علي عنه. 

وكان الليث بن سعد يقول في ضالة الغنم : لا أحب أن يقربها إلا أن 
يحرزها لصاحبها. وقد روينا عن عائشة أنها منعت من بيع ضالة الغنم ومن 
ذبحهاء وقد / ذكرت إسناده فيما مضئئا. 

قال أبو بكر: والذي نقول به إن في نفس الحديث دليلا على آفتراق 
حال البراري والقرئ في ضالة الغنم» بين ذلك في قوله: لك أو لأخيك 
أو للذئب؛ لأن الذئاب لا تكون في الأمصار والقرئ» وحيث يكون 
جماعات الناس. فإذا وجد الشاة بفلاة من الأرض فله أكلها وبيعهاء 
وإخراجها من ملكه والانتفاع بها كيف شاءء وليس له ذلك إذا كانت 
في القرئ والأمصارء فإذا كانت الشاة بفلاة من الأرض فأكلها من 
جعل له النبي ي ذلك ثم جاء صاحبها ففيها قولان: 


أحدهما: أن لا غرم قله ودا نول مالك 


وحجة من قال بهذا ع كي ae E‏ 
فقال: لك أو لأخيك أو للذئب» فأباح له أكلها والانتفاع بها في تلك 
الحالء فإذا آنتفع بها بإذن النبي به لم يجز أن يغرم في حال ثانٍ 


)١(‏ في «م»: قربها. 
(1) «المدونة الكبرى» (5/ -٤٥١‏ في لقطة الطعام). 


دم د د 


إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يغرم من أكلها قيمتها إذا أتئ ربها. هذا قول 
الشافعي”. ومن قال هذا القول قال: لا فرق بين أكل الشاة يجدها في 
الصحراء وبين اللقطة يعرفها الملتقط سنة في أن كل واحد منهما يغرم إذا 
جاء صاحبها وقد أتلفها؛ لأن الغرم إذا وجب علئ أحدهما كان الآخر 
مثله» ولعل من حجة من فرق بينهما (أنه)”'' يقول: إن النبي يه قال 
في اللقطة: «فإن جاء صاحبها فأدها إليه». ولم يقل ذلك في ضالة 
الغنم» وقد فرقت السنة بينهما من وجه آخر. اللقطة لم تبح لآخذها 
إلا بعد تعريف سنة» وأباح الشاة مكانها لآخذها بغير تعريف. وقد 
روينا عن أبي [ثعلبة) الخشني في هذا الباب حديئًا مرفوعًا مفسرًا. 

6- حدثنا موس بن هارون» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا أبو أسامة» عن أبي فروة» عن عروة بن رويم» عن أبي 
[تعلبة]" الخشنيء قال: قلت يا رسول الله الشاة توجد في أرض 
الفلاة؟ (قال)“ : كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: 
قلت: يا نبي الله» البعير أو الناقة توجد فى أرض الفلاة عليها الرعاء 
والسقاء ؟ قال: «خل عنهاء ما لك ولها»(©. 


2! 
2 


(۱) «الأم» (5/ولا- كتاب اللقطة الصغيرة). (؟) في «م»: أن. 

(۳) في «الأصل»: بلتعة. والمثبت من «م». ‏ (4) في «م»: فقال. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۲۹/۲۲ رقم 0917) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة 
به. قال الهيثمي في «المجمع» :)١59/5(‏ فيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم 
وغيره وضعفه جماعة. 
قلت: وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسَا منها 

واختلفوا في الرجل 37 دابته بمكان منقطع من الأرض أيسًا منها 
فأخذها رجل ا حت صلحت وجاء ربها. 

فقالت طائفة: هي لمن أخذها وأحياها. هذا قول الليث بن سعد» 
إلا أن يكون تركهاء وهو يريد أن يرجع إليها فرجع مكانه» وهذا 
مذهب الحسن بن صالح في هذا. وفي النواة التي يلقيها من يأكل 
التمرء فإن قال صاحبها في الدابة لم أبحها الناس» فالقول قوله 
ويستحلف 0 الناس: 

وقال أحمد"'' وإسحاق في الدابة هي لمن أحياها إذا كان تركها 
صاحبها لمهلكة. واحتج إسحاق بحديث مرسل رواه الشعبي عن النبي 
ية قال: «من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها». قيل للشعبي: عمن 
قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله كيار" . 

وفي الدابة قول ثان: وهي أنها لربها يأخذها ويدفع إليه ما أنفق 
عليها. هذا قول مالك بن أنس”". 

وفيه قول ثالث. قال: إن كان أرسلها في أمن وكلأ وماء فصاحبها 
أحق بهاء هذا قول ابن وهب» وروي ذلك عن الشعبي. 


.)57154( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (0/ -۲۸٠١‏ باب من قال إذا أحيا أرضًا فهي له)ء وأبو داود 
(014". 80716), وعنه الدارقطني (1۸/۳)ء وعنه أيضًا البيهقي (198/5) كلهم 
ل ال ع الحميري عنه به » وعبيد الله قال فيه ابن 

(9) «المدونة الكبرئ» -٤٥۷ /٤(‏ في لقطة الإبل والبقر والدواب). 


© 


قال أبو بكر : والذي نقول به: إن ملك صاحب الدابة لا يزول / عن 
الدابة إلا ببيع أو هبة أو غير ذلك مما يزول به الأملاك. ولا غرم عليه إن 
كان الذي أخذها أنفق عليها. 

واختلفوا في الظبي يملكه الرجل ثم يفلت منه. 

فقالت طائفة: هو لصائده الأول أصطاده غيره من ساعته أو بعد مدة 
طويلةء هكذا قال الشافعي'. 

وقال مالك" : إن كان الثاني أصطاده بالقرب من وقت أفلت من 
الأول. هو للأول. فإن كان أصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني» وإذا 
وجد الرجل ضالة فجاء بها إلئ صاحبها أو التقط لقطة كذلك وجاء بها 
إلى صاحبها وطلب جعلا فلا جعل له. وهذا على مذهب الشافعي 
وأصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر: وسواء كان ممن يعرف بطلب الضوالء أو لم يكن 
كذلك. وإذا أخذ الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب 
السلامة» فأخذه رجل فعليه رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده 
أصحابه فلا جعل لمن أخذه. هذا مذهب الشافعي“. فالحسن البصري 
يقول: من أخرج شيئًا فهو لمن أخرجه» وما نضب من الماء وهو على 
الساحل فهو لأهله. 


)١(‏ «الأم» (9517/7- كتاب الصيد - باب ما ملكه الناس من الصيد). 

(۲) أنظر : «المدونة» (۱/ ٥۹٤۱‏ - كتاب الصيد - في رجل رمى صيدًا بسكين): -٤0۸/٤(‏ 
كتاب اللقطة فى الآبق ينفق عليه من يجده). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -1١/11(‏ كتاب اللقيطة). 

() «الأم» (4/ -۸١‏ اللقطة الكبيرة). 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 0 


وقال الليث بن سعد: لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم 
كا لأنهم قل طرحوه فألقوه على وجه الوياس منه. وقال اللسثف: 
إذا طرحوا المتاع خوفا من الغرق» وطلبًا للسلامةء وسلم بعضهم 
فلم يطرح متاعه. قال: أرى أن يتواسوا المتاع الذي ألقوا على قدر 

وقال مالك“ في | لسفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم 
فيأخذه ر بعضص الناس: إن أصحاب المتاع باون متاعهم ولا شىء 
للذين أصابوه. 


ېډ کډ 2 


ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة 

واختلفوا فى العبد يجد اللقطةء فكان مالك" يقول: إن أستهلكها 
قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده» وإما أن يسلم إليهم 
غلامه» وإن أستهلكها بعد السنة كانت دينًا عليه (يتبعه)" بهاء ولم 
يكن عل سيده فيها شيء. 

وكان العاف ٠‏ يقل !إن كان اط هذا ام هاا اه 
فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده» وفيما وضع 
بخطه لا غرم على العبد حت يعتق؛ لأن له أخذها. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 404-4648- في الآبق ينفق عليه من يجده» وفي بيع السلطان 
الضوال). 

0( «المدونة الكبرئ» ٤٥١ /٤(‏ - في العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة). 

ENE 

)05 دالأم» (/ ۸۳- في اللقطة الكبيرة). 


4 سد 


قال المزني: الأول أقيس: 

قال الشافعي: فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن أستهلكها قبل 
المنة وبغدها دوت مال المد لان أغيده اللقطة عدوان» وإتها عا“ 
اللقطة من له ذمة. 

قال المزني: هذا أشبه. قال: فإن كان حرًا غير مأمون في دينه ففيها 
قولان: أحدهما أن يؤمر بضمها إلى مأمون, والقول الآخر: لا ينتزعها 
من يده» وإنما منعنا من هذا القول؛ لأن صاحبها لم يرضه. 

قال المزني: الأول أصح. 

مسائل من كتاب اللقطة 

قال أبو بكر : إذا التقط الرجل لقطةء فادعاها رجلانء أحدهما أقام 
البينة أنها لهء وأقر الملتقط الآخر أنها له. وجب دفعها إلى الذي أقام 
عليها البينة. ولو لم تقم بينة لواحد منهما. وأقر الملتقط لأحدهما دون 
الآخرء دفع إلى الذي أقر له بهاء فإن دفعها إليه ثم أقام الآخر البينة 
أنها له وجب نزعها من يده» ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها لهء فإن 
استهلكها القابض لها فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه. وهو في 
ذلك بالخيار» إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعه ذلك في الظاهر 
إل / غير صاحبهاء وإن شاء أغرم المتلف لهاء فإن غرم المتلف لها 
لم يرجع على المقر الملتقط بشيء» فإن غرم الملتقط المقر المدفوع 
إليه بها لم يرجع على الذي أتلفها بشيء ؛ لأنه يقول: أتلفتها وهي 


)١(‏ من «م». وفي «الأصل»: أخذ. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن 


ملك له» وإنما هذا ظلم ظلمته آنا لا شيء عليك فيه. وإذا وجد الرجل 
(الصبرة)"'* على ساحل البحر فهي له ولا شيء عليه فيها وإذا عرف 
الرجل اللقطة سنة ثم أستهلكها بعد السنة وجاء مالكها واختلفا في 
قيمتها فالقول قول الملتقط مع يمينه› إلا أن يكون لمالكها البينة أن 
قيمتها أكثر فيلزم ما شهدت به البينة. فإذا أعطى الرجل آخذ اللقطة 
جعلا لمن يعرفها ثم جاء ربها أخذ اللقطة ولا شيء للذي أعطى 
الجعل؛ لأنه تطوع به» وهذا على مذهب الشافعي» وأصحاب الرأي. 

وقال مالك" : إذا أعطئ منها لمن يعرفها عطاء معروفا لم يكن عليه 
غرمة إذا جاء صاحبها. 


)1( في م٠‏ : العنبرة. والصبرة هي الطعام | لمجتمع المتكوم› أنظر : «النهاية» مادة صبر. 
(؟) أنظر: «المدونة» -٤0۸ /٤(‏ كتاب اللقطة - في الآبق ينفق عليه من يجده). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


[بسم الله الرحمن الرحيم]' 


أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط" حر روينا هذا القرل عن 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 

31 خف اسا وال خا عند« رای و كال أخيرنا 
مالك عن ابن شهاب قال: حدثني ا ا و و غ 
عهد عمر بن الخطاب» فأتاه به فاتهمه عمرء َأنْنَِ عليه خيرّاء فقال 


فيو عو کر ولك ولا وه وة بيت الفال”. 


5- حدثنا على بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 


عن زهير بن أبي ثابت» قال: حدثني ذهل بن أوس»› عن تميم بن 
مسيح: أنه خرج فوجد علا بابه [لقيطا]"''» فأتئ به عليًا فألحقه 


)١(‏ من «م). 

(۲) اللقيط: هو الطفل الذي يوجد مرميًا على الطريق لا يعرف أبوه ولا أمه. انظر: 
«اللسان» مادة (لقط). 

(6) الإجماع (5؟؟). 

.)1١151417( «المصنف»:‎ )٤( 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 0377 رقم 4) والبخاري تعليقًا في كتاب الشهادات. 

0) «بالأصل»: لقيط. والتصويب من المصادر. 


[علي]”"' 0 


وبه قال مالك بن أنس”" ومن تبعه من أهل المدينة» وسفيان الثوري» 
ومن وافمه من أهل العراق من أصحاب ا وغيرهم› وكذلك 
قال الشافعي» وإسحاق وكل من لقيته من علماء الأمصارء وأجمع 
كل من يحفظ قوله من أهل العلم'' على أن الطفل الذي يوجد في 
بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتّاء أن غسله 
ودفنه فى مقابر المسلمين يجب عليهم» ومنع الذين أوجبوا أن يفعل 
هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين› 
وقد أحتج بعض من وافق عوام أهل العلم في إثبات الحرية للقيط بأن 
الله كن خلق ادم وحصنه من أن يملكه اعفن وكذلك حواءء والناس 
المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن 
كذلك فأحكامه أحكام المسلمين» فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى 
غير رشده» ولا له أن يثبت له نسبًا بغير علم. 


)١(‏ من «م». 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 777 رقم ۹۰۲)ء وعبد الرزاق ›۱۳۸٤١(‏ 
7)وابن أبي شيبة (۷/ 1۲۹- باب ما قالوا في أولاد الزنا يفرض لهم) كلهم 
من طريق سفيان بنحوه. 

(۳) «المدونة الكبرى؛ (۲/ -٤٤۷‏ باب في اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط 
عبدًا له). 

)٤(‏ «المبسوط» -1١5/١١(‏ كتاب اللقيط). 

(0) «الأم» /٤(‏ ۸۸- في اختلاف مالك والشافعي - باب المنبوذ). 

.٥۷١ الإجماع:‎ )7( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن - 


وقد أختلف عن النخعي في هذا الباب» روينا عنه أنه قال: هو 
و ورويتا عنه أنه قال : و 

ور وا ا وهو ان ولا ا ل إن كان 
نوئ أن يكون حرا فهو حر» وإن كان نوی أن يكون عبدًا فهو عبد 
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال للذي التقطه: هو حرء ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته. 

۴- حدثنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي“ قال: أخبرنا 
مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني 
(سليم) أنه وجد منبودًا في زمان عمر بن الخطاب فجاء به إلى عمر 
ابن الخطاب» فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة. قال: وجدتها 
ضائعة فأخذتها. فقال عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه رجل / صالح. 
قال: كذاك ؟ قال: نعم. فقال عمر: أذهب فهو حر ولك ولاؤه. 
و زت( 


وروي عن شريح أنه قال للملتقط: ولاؤه لك60, وكان ا 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى! (8/ )۲۷٤‏ وصححه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١18417(‏ وابن آبي شيبة (0/ ۲۲۱- باب من قال: اللقيط حر). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ -١7*‏ في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه). 

(6) «مسند الشافعي» (۱/ .)۲۲١‏ (5) «الموطأ» (055/5 رقم .)١9‏ 

)١(‏ في «م: تميم. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (١٤۱۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة (6/ ۲۲۱- باب من قال اللقيط حر)» 
البيهقي (۲۱۱/۱) من طريق ابن شهاب به. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳۸٤١(‏ 

(9) «المدونة الكبرئ» (۲/ لالاه- 9۷۸- في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته). 


دل 


3 . 3 0 0 000-55 (1) د . 
تقول هذا شر وولا وو هلمن ركان الشافعي”" حقو لعو خر 
نول ولا" ا فريلة الارن ا حرلا كن مال 
لا مالك له» ولو ورثه المسلمونء وجب على الإمام أن لا يعطيه أحدًا 
من المسلمين دون أجل 
ذكر اللقيط والنفقة عليه 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا التقط 
لقيطاء أن نفقته غير واجبة عليه وجوبًا يؤخذ به كما يؤخذ المنفق على 
الوم 

واختلفوا في الرجل ينفق على اللقيط بغير أمر حاكم. 

فقالت طائفة : لا شيء له» وهو متطوع فيما فعل. روينا هذا القول عن 
وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي والنعمان" وابن الحسن» 
ومن تبعهم من أهل العلم وبه نقول» وذلك أنه متطوع فيما فعل إنما يجب 
القيام بأمره ونفقته من بيت مال المسلمين. 

وقالت طائفة: يرجع بالنفقة عليه إذا أشهد. روينا هذا القول عن 


)١(‏ «الأم» /٤(‏ ۸۷- كتاب اللقيط). 

(۲) في «الأصل»: وولاؤه. والمثبت من «م». 

(۳) في «الأصل»: المسلمين بأنه حر لو أكل. والمثبت من «م». 
)٤(‏ الإجماع: )٥۷۲(‏ 

(ه) «الأم» (88/4- في اختلاف مالك والشافعي - باب المنبوذ). 
(1) «المبسوط؛ للسرخسي -٠٠١ /٠١(‏ كتاب اللقيط). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج :0 - 


النخعي. وعن شريح» وروينا -معنئ ذلك- عن عمر بن عبد العزيز» 
وروينا عن عمر بن عبد العزيز قولَا ثالقًا : وهو أن يستحلف أنه لم ينفق 
عليه أحتسابًا فإن حلف استسعئا. 

وقد روينا عن علي قولا رابعٌاء روينا عنه أنه قال: المنبوذ حر. فإن 
طلب الذي رباه (بنفقته)''' (وكان)”" موسرًا رد علیه» وإن لم يكن موسرًا 
اما اطق عليه وي 

وفيه قول خامس : قاله أحمد ب ج وهو أن نفقته إذا أنفق 
تؤدئ عنه من بيت المال» واحتج بالذي : 

روي عن عمر أنه قال: هو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته من بيت 
المال. 

وفيه قول سادس : قاله إسحاق بن راهويه» قال إسحاق : إن كان حين 
أنفق نوئ أخذه عرض من بيت المال وإن تورع فلا شيء لهء فأما اللقيط 
فلا يكون عليه من ذلك شيء. 

وفيه قول سابع: روينا عن عمر بن عبد العزيز» عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه وما بقي 
انهاه فيه. قال: وقضيت أنا بقاصه بما خدمه» وما بقي أديته عنه 
فق ليق ا 


)١(‏ في «م»: نفقته. (۲) في «م»: فكان. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١7814٠0(‏ وابن أبي شيبة /٥(‏ *17- في الرجل يلتقط الصبي 
فينفق عليه). 


.)١١ا/ا/(« «مسائل أحمد رواية عبد الله‎ )٤( 
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه) وفيه:‎ -٠۳١۳ /0( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )5( 
«استغنی» يزلا من «استسعاه».‎ 


© 


قال أبو بكر : وكل هذا إذا كانت نفقته بغير إذن [من]"' الإمام (فأما 
إذا)" رفع أمره إلى الإمام فأمره أن ينفق عليه. 

ففي قول الثوري والشافعي””' وأصحاب الرأي”“ : يلزم ذلك اللقيط 
إذا بلغ وكان الذي أنفق بأمر الإمام قصدا بالمعروف. 

قال أبو بكر: وإذا كان اللقيط في مكان ليس به إمام وجب على 
الملتقط وعلئ سائر المسلمين أن لا يضيعوه ويحيوه ولا يرجعون بشيء 
مما أنفقوه عليه فإن أمره الإمام أن ينفق عليه [ليرجع به عليه" 
فادعئ أنه أنفق عليه مائة دينار» وقال اللقيط: بل أنفق علي خمسين 
دينارًا» ففي هذا أختلاف. 

كان الشافعي””' يقول: وما أدعى قبل منه إذا كان ذلك قصدًا. 

وقال غيره: القول قول (الملتقط)""' في الزيادة قال: لأنها دعوى, 
وليس [كالأمين]" والوصيء وذلك أن [الأمين]“ يذكر في النفقة 
ما يبرأ به وهلذا يدعي مالا لنفسه» فقوله غير مقبول إلا ببينة. 

وقال أصحاب الرأي : إذا أمره القاضي أن ينفق عليه على أن 
يكون دتا عليه فهو جائزء وهو دين عليه وإذا أدرك اللقيط فكان عدلا 


)١(‏ من «م'. (۲) في «م): فإذا. 

(۳) «الحاوي الكبير؛ (۸/ ۳۸-۳۷- باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -۲٠١ /٠١(‏ كتاب اللقيط). ٠‏ 
)٥(‏ «الحاوي الكبير» (۸/ ۳۹- باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء). 
(7) في «م٠:‏ اللقيط. ٠‏ 

(۷) في «الأصل»: كالأمير. والمثبت من «م٠»‏ وهو الأقرب. 

(۸) في «الأصل؛»: الأمير. والمثبت من «م». 

(9) «المبسوط» للسرخسي -15١90/١١(‏ كتاب اللقيط). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ن = 


جازت شهادته في قول مالك والشافعي والكوفي”» ولا أعلمهم 
مختلفون في هذا. 


ofa 7‏ داع 
وت ې ين 


ذكر دعوى اللقيط 

/ وإذا التقط الرجل صبيًا فادعاه رجل حر أنه ابنه قبل قوله ولحق به 
نسبه في قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

وقال أصحاب الرأي: ينبغي في القياس أن لا يصدق ولكنا ندع 
القياس ويثبت نسبه. 

وقال ابن القاسه”"': بلغني عن مالك أنه قال: لا يصدق إلا أن يكون 
لذلك وجه» مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس إذا 
طرح عاش فيطرح ولده فيلتقط ثم يجيء (يدعيه)“» فان جاء مثل هذا 
(بما) يستدل على صدق قولهء ألحق به» وإلا لم يلحق به إلا ببينة. 

قال أبو بكر: وقد حكي عن (مالك"'' أنه قال: لا يعبت نسبه 
إلا ببينة» واحتج بقول النبي بي :«البينة على المدعي واليمين على 
المدعيل عليه”". وهلذا قول قل من يقول به» وعوام أهل العلم على 
القول الأول». وبه نقول. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ؟ (۲/ -٠٤٤‏ في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي -7١17/٠١(‏ كتاب اللقيط). 

(*) «المدونة الكبرئ» (541//7- 044- في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه). 

)٤(‏ في «م»: ليدعيه. (0) في «م4: مما. 

(1) في «م»: قائل. وأنظر : «المدونة الكبرئ» (۲/ 044- في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه). 
(۷) أخرجه الترمذي )۱۳٤۲(‏ وابن ماجه (۲۳۲۱). 


42د ا سد 


واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من [أمصار]''' المسلمين فيدعيه 
ذمي» فقال قائل : يلحق به ويجعل مسلمًا في الصلاة عليه ويأمره إذا بلغ 
بالإسلام بغير إجبار. 

حكى المُزني عن الشافعي”' أنه قال ذلك. وقال في كتاب الدعرى 
والبينات تجعله مسلمًا؛ لأنا لا تعلمه كما قال. 

قال المزني: وهذا أولئ بالحق عندي؛ لأن من ثبت له حق لم يرل 
حقه بالدعوی فقد ثبت (الإسلام)”" أنه في أهله وجرئ حكمه عليه بالدار 
فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك. 

وقال الشافعي: وإن أقام بينة أنه ابنه بعد ما عقل ووصف الإسلام 
الا نه وف اة أن ينصره» فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن 
مرتدًا أقتله» [ولكن أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه]“. 

قال المزني: قياس قول من جعله مسلمًا أن لا يرده إلى النصرانية. 

وقالت طائفة: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي لم 
تقبل دعواه إلا ببينة [وذلك أن حكمه حكم الدار فلا أجعله كذا 
إلا ببينة]!*) تشهد على نسبه. هذا قول أبي ثور وبعض أصحابه» وقال 
بعض من وافقه: لو ثبت نسبه لوجب أن يكون حكمه حكمه؛ لأن 


)١(‏ في «الأصل»: الأمصار. 

(؟) «مختصر المزني» الملحق ب «الأم» -١54/8(‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
الشيء...). 

(۳) في «م2: للوسلام. 

)٤(‏ سقطت من «الأصل «وأثبتها من «م» الأم». 

(5) ليست «بالأصل»» والمثبت من «م». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ين - 
حكم الطفل حكم أبويه» فلما أتفقوا أن حكمه حكم الإسلام لم يكن 
ابئه ؟؛ لأنه لو ته سه وجب أن يكون في الفين مثله»› وزعم ابن 
ا أنه لا يصدق في القياس ؛ لأنه حر مسلمء ولكن أستحسن 


قال أبو بكر : القياس عنده حق وقد أقر أنه ترك الحق عنده» وحكاية 
هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائلهء والنظر يدل على أن لا يقبل 
قوله إلا ببينة تشهد له من المسلمين أنه ابنهء فإذا ثبتت البينة على ذلك 
وجب دفعه إليه وحكم له في الدين بحکمه» ولا معنئ لما تكلم به قبل 
بلوغه؛ لأنهم لما لم يلزموا ولد المسلم أرتدادًا إذا تكلم بالكفر وجب 
ألا يلزم للطفل من أهل الذمة حكم الإسلامء وإن تكلم به» وأجمع 
كل من نحفظ عنه على أن أمرأة لو أدعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن 
قولها غير مقبول(. هذا قول الشافعي”"؛ والثوري» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي“» ويحيى بن آدم» ولو وجدته أمرأةء فقالت: هو 
ابني من زوجي هذا وصدق الزوج» كان ابنها في قول أبي ثورء 
وأصحاب الرأي ولو أدعى اللقيط أمرأتان لم تقبل دعوئ كل واحدة 
منهما إلا ببينة في قولهم جميعا. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۲۱۹/۱۰- كتاب اللقيط). 

(؟) «الإجماع» .)٥۷٤(‏ 

(۳) «مختصر المزني «الملحق ب «الأم» (1591/9- باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
الشيء...). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -۲۲١ /٠١(‏ كتاب اللقيط). 

(6) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۲۲۱-۲۲۰- كتاب اللقيط). 


4 ب لب 


واختلفوا فيه إذا أدعاه رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه : 

ففي قول الشافعي :يراه القافة فبأيهما ألحقوه لحق. وإن 
قالت القافة هو ابنهما لم ينسب إلى أحدهما حتئ يبلغ فينتسب إلى من 
ا 

وقال أصحاب الرأي”'': هو ابنهما من قِبّل أن الرجلين / قد يقعان 
على أمرأة واحدة. ولا تلد المرأتان ولذًا واحدّاء وقال أبو ثور: يرى 
القافة فما حكموا فيه حكم بهء وإذا أدعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن 
المسلم» فلا يقبل دعوى الذمي في قول أبي ثور. 

قال أبو بكر: وإذا أدعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل قوله في قول 
الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي”"'. وذلك أن اللقيط حرء لا يقبل 
قول من أدعول أنه عبد إلا ببينة» وإذا أدعى اللقيط رجلان. فأقام أحدهما 
البينة أنه ابنه» وأقام الآخر البينة أنها ابنته فإذا هي خنثئ : 

ففي قول أبي ثور: إن كان يبول من الذكر قضي به لصاحب الأبن. 
وإن كان يبول من قبل الفرج فهو جارية يقضئ بها لصاحب الجارية؛ وإن 
كان مشكلا أَرِيّ القافة فما حكموا فيه حكم به. 

هذا قول أبي ثور: وقد حكي عن يعقوب ومحمد”*' أنهما قالا: هر 
لأكثرهما بولا. 


)١(‏ «الأم» -١54/9(‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء...). 

(۲) «البحر الرائق» -٠١١ /١(‏ كتاب اللقيط). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۲۱/۱۰- كتاب اللقيط). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -٠١٤ /١7(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (n(n‏ 


ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني 

إذا التقط [اللقيط رجلان]”'' فتنازعا فيه» عند أيهما يكون. فقالت 
طائفة : يقرع بينهماء فأيهما خرج سهمه سّلم إليه. هذا قول الشافعي". 

وفيه قول ثانٍ: وهو أنهما جميعًا يقومان بأمره؛ فإن عجز أحدهما عن 
القيام به قام به الآخر. 

قال أبو بكر: فإن كان أحدهما مقيمّاء والآخر ظاعئاء فإن المقيم 
أولى به في قول الشافعي» والقروي أولئ به من البدوي» والحر أولى 
به من العبدء والمسلم أولئ به من النصراني في قول الشافعي. 

وقال ابن الحسن”": المسلم أولاهما به» وإذا وجد اللقيط في قرية 
ليس فيها إلا مشرك» أو في كنيسة أوفي بيعة فهو ذمي على الظاهر» هكذا 
قال الشافعي“» وأصحاب الرأي» وبه نقول؛ لأنهم (لما)"“ حكموا 
للطفل يوجد في أمصار المسلمين بالإسلام» يجب كذلك أن يحكم في 
الطفل يوجد في أمصار أهل الذمة بحكمهم. 


5 
2 


)١(‏ من «م». 

(۲) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» (9/ -١54‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
الشيء..). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۱۹/۱۰- كتاب اللقيط). 

.)... باب التقاط المنبوذ‎ -١19-1١54/9( «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم»‎ )٤( 

)© «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۲۱۹-۲۱۸- كتاب اللقيط). 

() ليست في «م». 


م4 دس 
ذكر اللقيط يَقتل أو يُقتل أو يقذف 

وإذا قتل اللقيط عمدًا فأمره إلى الإمام؛ لأن السلطان ولي من 
لا ولي له» وقال الشافعي : للسلطان القود أو العقل. وقال النعمان 
ود ان اة السللان فلت وان كناء الك عل الد قال 
يعقوب” : الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له 
وليًّا. وقال قائل: إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل)]”" وله أن 
يأخذ الديةء وله أن يعفوء يدل النظر على هذا؛ لأن النبي َي قال: 
«السلطان ولي من لا ولي له . 

قال أبو بكر : وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل 
تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي”*) والكوفي» 
ومن أحفظ عنه من أهل العلم. 

وإذا قذفه قاذف. فإن الشافعي قال (لا حد”"' له حت أسأله. فإن قال 
أنا حر حددت قاذفه» وإن قذف حد. 

قال المزني: وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة 
للمقذوف أنه حر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۲۲۲- كتاب اللقيط). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۲۲۲/۱۰- كتاب اللقيط). 

(۳) في «الأصل»: يعقل. والمثبت من «م٠»‏ وكذا في «الإشراف» .)5١05/١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5١١١)؛‏ وأبو داود (۲۰۸۳)ء وابن ماجه (۱۸۸۰). وأحمد 
(156/5). 

(5) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» -٤۹/۹(‏ باب التقاط المنبوذ...). 

030 «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۲۲۲- كتاب اللقيط). 

(۷) في «م»: لا أحد. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ني - 


وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه فى نفسه» ولا يحد قاذفه فى أمه. 
وقال ابن القاسو''' صاحب مالك: لا يحد فى (أبيه)» وإن قال 


ذكر ميراث اللقيط 

وقال قائل: الذي يجب على قاذف اللقيط ما يجب على قاذف غيره؛ 
لأن الناس في الأصل أحرار حتى يثبت عليهم الرق. 

(قال أبو بكر: وإذا مات اللقيط)”" قبل أن يبلغ فميرائه في بيت مال 
المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب. كذلك قال الثوري في ميراث اللقيط. 
عن أصحابه. 

وفال مالك : لا يرثه من وده / هر للعسلمين» :وكذلك قال 
الشافعي وقال الكوفي"": ميراثه لبيت المال. 

قال أبو بكر: وهذا إذا مات طفلًا لم يبلغ وكذلك لو مات بالعًا لم 
ينكح» ولم يولد لهء فإن نكح أمرأة» وتوفي عنهاء فإن لها الربع» وما بقي 
للمسلمين» فإن خلف ولدًا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله 
ومتئ مات» وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن 


)١(‏ «مواهب الجليل» (1994/5- باب في بيان القذف). 

(1) في «م»: أمه. 

(۳) تكررت بالأصل. 

(؛) «الكافي» (۱/ 017- كتاب الولاء). 

(0) «الأم» (84-488/4- ترجم في اختلاف مالك والشافعي - باب المنبوذ). 
(1) «المبسوط» للسرخسي -1١7/١١(‏ كتاب اللقيط). 


جم ب ل 


أصحاب الفرائض لجماعة المسلمين. 
2 
ذكر المال يوجد مع المنبود 

كان الشافعي يقول”''2: إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش 
أو علئ ثوب فهو له. 

وقال أصحاب الرأي"': إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة 
فذلك له. وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه. 

وكان الشافعي يقول” زه وحن مسو اناا se‏ 
ولقطة. وقال في الذي يجد المنبوذ: إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق 
عليه» ويشهد بما وجب عليه وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه» وما 
أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن» وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق 
عليه من مال الله» فإن لم يفعل حرم تضييعه عل من عرفه حت يقوم 
بكفالته » فيخرج من بقي من المأثم. 

قال أبو بكر: وکل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورًا فهو له. 

وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثانٍ: وهو أن 
لا شيء عليه فيما أنفق عليه بالمعروف» وذلك أن اللقيط يوجد 
بالمواضع التي ليس بها حكام. فإذا كان كذلك وجب على المسلمين 


() «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» (۹/ -١58‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
ال 

(۲) «المہبسوط» للسرخسي (۲۱۸/۱۰- كتاب اللقيط). 

(۳) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم؛ (۹/ -٠٤۸‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
الشىء..). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy‏ 


القيام بأمره» والنفقة عليه من ماله. فإذا فعل ذلك الفاعل فلا شيء عليه 
أن يقوم به. هذا قول مال إليه بعض أهل العلم من أصحابنا. 


4 ا‎ 
e 3 


ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان 


وكان الشافعي''' يقول: وإذا بلغ اللقيطء واشترئ وباع ونكح 
وأصدق» ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه» قبل إقراره» وفي إلزامه 
الرق قولان: أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله 
ولا يصدق في حق غيره» ومن قال: أصدقه في الكل قال؛ لأنه 
مجهول الأصل. ومن قال القول الأول قاله في أمرأة نكحت ثم أقرت 
بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج 
و(ما)“ أجعل طلاقه إياها ثلانًا وعدتها ثلاث حيض» وفي الوفاة عدة 
أمة؛ لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له» وأجعل ولده قبل الإقرار 
ولد حرة» وله الخيار» فإن أقام على النكاح كان ولده رقيمّاء وأجعل 
مالها لمن أقرت له بأنها أمته. 

وقال المزني”": أجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه» ومن 
أدعاه لم تجب له دعوئ» وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها 
بدعواها. 


)١(‏ «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم؛ (9/ -١59‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
الشىء..): 

49 ليست في «م). 

(۳) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» -٤۹/۹(‏ التقاط المنبوذ يوجد...). 


لل 


وقال أصحاب الرأي"": فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي 
عليه بشيء أنه عبد لفلان وادعى ذلك فلان. أجزت إقراره على نفسه» 
وجعلته عبدًا له» ولو جنئ بعد ذلك» أو جني عليه كان بمنزلة العبد. 

وقال ابن القاس : إذا أقر أنه عبد لرجل لم أجعله عبدًا؛ لأن مالكًا 
قال: اللقيط حر. 

قال أبو بكر : وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت 
له الحريةء وحكم له بهاء فينتقل إلى الرق بإقراره» قال: وغير جائز أن 
يحكم له بأنه عبد وقد وجب له الحكم بالحرية قبل. 


اي ORT‏ ايه 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي /۱١(‏ ۲۱۷- كتاب اللقيط). 


(۲) «المدونة الكبرئ» (4417//7- في اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدًا 


كناب أهكام الباق 


كتاب أحكام الباق“ 


جاء الحديث عن النبي / ينه أنه قال: «والله فى عون العبد ما كان !١٠١/4‏ 
العبد في عون أخيه». ۰ 
54ت حدقا .محم بن هيل © كال : دنا عبد الرزاق > فال: 
أخبرنا معمر» عن محمد بن واسع. عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله في عون العبد ما كان العبد في 


حاجة أخيه)”". 


00 0 (Oro. 7 000 

' قال أبو بكر : فمن [معونة] الرجل أخاه المسلم: حفظه عليه [عبيده 

الأبّاق]“» وما خاف أن يضيع من سائر أمواله؛ لأن يؤديه إل صاحبهء 

(1) الإباق: هروب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل. «اللسان» مادة: أبق. 

(۲) عبد الرزاق (۱۸۹۳۳). 

(۳) وأخرجه مسلم (751945) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا 
الإسناد. 

(8) في «الأصل»: معرفة. والمثبت من «م». 

() في «الأصل»: عبدة الأوثان. خطأ من الناسخ» والمثبت من «م». 


0 


وإذا فعل ذلك فهو محسن غير متعد ولا خائن» وذلك من جملة ما شرطه 
النبي بيج على أصحابه حيث بايعوه؛ النصيحة لكل مسلم. 

6 خا أو أاحمد مد بن عبد 'الوشات» فال أخيرنا 
جعمر بن عون. قال: حدثنا مسعر. عن زياد بن علاقة. قال : .سمعت 
جريرًا يقول: أتيت النبي َي لأبايعه فاشترط على النصح لكل مسلم. 
وإني لكم لناصح '. 

قال أبو بكر : فمن نصيحة المرء لأخيه المسلم حفظه ماله» وحياطته 
حت يؤديه إلى صاحبه» وإذا كان ذلك واجبّاء فغير جائز أن يأخذ على 
تنك علي" '" خعلة هه ا ت الما 

وقد أختلف في هذا الباب. 

فقالت طائفة: إذا أخذ الرجل عبدًا آبمًا فلا شيء له فيه كان الآخذ 
شن فرك اعد الا اق اول كن معرونا لا كان الي قزل 
المسلم يرد على المسلم: وقال مالك : الذي يأخذ الآبق لا أرى له شيئًا 
إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. [وقد]”” كان مالك يفرق بين الذي 
E EE‏ ويخ شق الك وال افو 
و انيما ن اا و و الفدالة إلا آنا حل ل وسوا ن 


›0۸( من طريق مسعر بهء وأخرجه البخاري‎ )٠١ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
من طريق زياد بن علاقة عن جرير بنحوه.‎ )١1981/65( ومسلم‎ » 64 

(0) في «الإشراف» :)7094/١(‏ على ما يجب عليه القيام به. 

)۳( من 7م». 

() «المدونة الكبرئ» (408/54- في الآبق ينفق عليه من يجده» وفي بيع السلطان 
الضوال). 

(ه) «الأم» -۹١ /٤(‏ باب الجعالة وليس في التراجم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ن - 


عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به. وقال الحسن بن صالح في الآبق 
يأخذه الرجل في المصر أو خارج من المصر قال [المسلم]”'' يرد على 
المسلمء وليس له جعل إلا أن يستأجره بطلب له. وحكي هذا القول 
عن النخعي والحكمء وسئل أحمد”' عن جعل الآبق في المصر 
وخارج من المصر قال: لا أدري» شيء قد تكلم الناس ولم يكن عنده 
حديث صحيح. 

وقالت طائفة : يعطئ في كل رأس أربعين درهمًا. روي هذا القول عن 
عبد الله بن مسعود. وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل في زمن معاوية 
أربعين درهمًا. 

7- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد 
العدني» عن سفيان» عن أبي رباح. وحدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن أبي رباح» عن أبي عمرو الشيباني» 
قال: أصبت غلا اباق بالغين» فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت 
ذلك له فقال: الأجر والغنيمة. قال: قلت هذا الأجرء فما الغنيمة ؟ 
قال: أزيعون درهمًا من كل دراس واللفظ للعذنى. 

791- حدثنا موسولء قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وکیع» قال حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» قال: أعطيت الجعل في زمن 
ا ا 


(1) في «الأصل»: السلم. والمثبت من «م». 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5159). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4037) عن علي بن عبد العزيز بهء وعبد الرزاق 
)١15411(‏ من طريق سفيان به. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (771//0- جعل الآبق) بإسناده وبلفظه. 


4ت 


© 


وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم» وإذا 
أخذ خارجًا فأربعين. هذا قول شريح. وروي هذا القول عن الشعبي قال: 
يقضي القضاة بذلك. 

وقال إسحاق بن راهويه"" : السنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا 
كان خارجًا من المصر فأربعون» وفي المصر عشرة. 

وفيه / قول رابع عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل البق عشرة 
دراهم أو دينارًا”''» وروينا ذلك عن علي. 

خا دتا شو عن مد ین ید عن أيوت ا العلاءء 
عن قتادة وأبي هاشم أن عمر جعل في الآبق أربعين درهمًا إذا أصيب 
في غير مصرء فإذا أصيب في المصر فعشرين درهمًا أو عشرة'". 

08- حدثنا موسیٰ» حدثنا أبن كر ین أن شه حدتنا زيك تن 
هارون» عن حجاح» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب؛ أن 
عر جل فى الا نارك أو انق عر ووه 

- حدثنا موسئء قال: حدثنا أبو بكرء حدثنا يزيد عن 
حجاج» عن حصين عن الشعبي؛ عن الحارث» عن علي مثله“. 


.)5179( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكرسج'‎ )١( 

(؟) كذا «بالأصل». وفي «الإشراف» :)7١١/١(‏ دينار. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (777/0- باب جعل الآبق) عن عمر بن يزيد به مختصرًا » وليس 
فيه في المصر أو في غيرها. وذكره ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة (۸/ ۲۰۸-۲۰۷). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (777/0- باب جعل الآبق) به» لكن وقع في المطبوع: 
عمرو بن سعيد. وكذا في جميع نسخ ابن أبي شيبة وهو محض خطأء وذكره ابن حزم 
فى «المحلى» )١5١8/4(‏ على الصواب. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (777/0- باب جعل الآبق) به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وذكر ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار أن النبي ف يك جعل في العبد الآبق 
إذا جيء [به]"'' خارجًا من الحرم دينارًا”". 

وفيه قول خامس: وهو أنه إذا وجد على مسيرة ثلاث؛ ثلاثة دنانير. 
هذا قول عمر بن عبد العزيز. 

وفيه قول سادس : قاله أصحاب الرأي» قالوا: إذا أخذه خارجًا من 
المصر أو في المصر فإنا نستحسن أن يجعل له علئ قدر المكان الذي 
أخذه فيه» إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا؛ فإذا كان 
كذلك جغلنا لة أربعين درهمًا كلها" 

وقد كان الأوزاعي يقول في جعْل الآبق: كانت قضاتنا يقضون به. 
وقضئى به شريح. وأن يرده على أخيه أحب إليء الوليد بن مسلم عنه. 
وحكيل عنه الوليد بن يزيد أنه قال كذلك. وقال: أحب إلي أن يرده 
الرجل على أخيه المسلم. 

وقد اروا غر( عد اها بن عة غير ذلك. 

: قال مسعرء عن عبد الكريم : لقيت عبد الله بن عتبة فقلت‎ -0١ 
أيجتعل في العبد ؟ قال: ف‎ 

وكان مالك يقول في ذلك قولا سابعاء قال مالك: [أما من كان ذلك 


)١(‏ من «م». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (1177/60- - باب جعل الآبق) من طريق ابن أبي مليكة وعمرو 
ابن دينار. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۳/۱۱- كتاب الأباق). 

(4؛) في «الأصل»: عبيد الله. والمثبت من مصادر التخريج. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7717//0- جعل الآبق) من طريق وكيع عن مسعر به» وزاد: 
قلت: الحر ؟ قال: لا. 


شأنه» وهو عملهء فأرئ أن يجعل له. ا وعندنا قوم هذا 
شأنهم. وفي هذا منافع للناس؛ فأما من لم يكن ذلك شأنه وإنما وجده 
فأخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له”". 

وروينا عن النخعي الوحقال اباس ل ا 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: في جعل الآبق أخير عن 
التوقيت ولا أرد فيه الأثر عن ابن مسعود. وكان مالك والشافع ”“ 
يقولان: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار فجاء به أن الدينار 
لازم له. وقال مالك : ولو قال: من جاء بغلامي فله دينارء ثم بدا له 
بعد ذلك فقال: أشهدوا أني قد رجعت في الجعل. قال: ليس ذلك له 
ولو كان ذلك له كان الرجل يخرج فإذا أخذ العبد ثم سمع به سيده 
رجع ؛ فليس له ذلك. 

قال أبو بكر : له أن يرجع ما لم يؤخذ العبدء فإن أخذ العبد وجيء به 
لزمه الدينار. وكان الشافعي يقول: ولو قال الرجل : إن جئتني بعبدي فلك 
كذا ولآخر مثل ذلك ولثالث مثل ذلك فجاءوا به جميعًا ؛ فلكل واحد ثلث 
ما جعل له أتفقت الأجعال أم أختلفت”". 


)200 من لام". 

(0) «المدونة الكبرئ» -٤٥۸/٤(‏ في الابق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان 
الضوال). 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (71777/60- جعل الأبق). 

() «المدونة الكبرئ» (۳/ 478- باب في جعل الآبق). 

() «الأم» -۸١ /٤(‏ باب اللقطة الكبير). 

(3) «فتح الجليل» (59/4). 

(۷) «الأء؛ -۸١ /٤(‏ اللقطة الكبير). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو بكر: إذا أخذ الرجل عبدًا آبمًا فجاء به إلى مولاه وجب عليه 
تسليمه إليه» وليس له أن يلزمه جعلا لم يكن جعله له عل أخذه» وذلك 
أنه متطوع بأخذه غير مأمور بأن يفعل ذلك» وإلزام رب العبد ذلك إلزام 
فرض» والفرض لا يجوز إيجابه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. 


ذكر اختلاف أهل العلم 

في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه 

واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه» فقال كثير من أهل 
العلم : لا شيء [علئ]7'' من أخذه. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : 
يحلف بالله لآبَقّ منه» ولا ضمان عليه. 

- حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أبو بكرء حدثنا وكيع» عن 
دان و عن خن من تير عن [رضياء]""" بخ الحارك أن رجا 
أجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه» فخاصمه إلى شريح فضمنه. 
فبلغ ذلك عليًا فقال: يحلف بالله لبَق مِنْهء ولا ضمان عليه" . 

وقال الشعبي : لا ضمان عليه. وكذلك قال الحسن البصري وابن أبي 


)1( من (م». 

(0) في «الأصل»: جابر. وهو تصحيف» ورجاء بن الحارث ترجم له البخاري في 
التاريخ الكبير (۳/ )۳٠۳‏ وقال: عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه» لم يضمنه 
وضمنه شريح قاله محمد بن يوسف عن سفيان عن حزن بن بشير. 
وترجم له أيضًا ابن حبان في الثقات /٤(‏ ۲۳۸) وذكر أنه يروي عن علي أيضًا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ -٠١١‏ في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه) ووقع في 
المطبوع منه: حزن بن بشر. وهو تصحيف» وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(۱۱/۳). وابن حبان في الثقات /٤(‏ ۱۸۷). 


1111/٤4 


مليكة» وقتادة» وأبو هاشم ومنصورء وحماد بن أبي سليمان» وسفيان 
الثوري» ومالك" وأحمد" وإسحاق. وقد أختلف فيه عن شريح؛ 
فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا. 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسيع منه؛ 
فلا ضمان عليه؛ وإن كان حين أخذه لم يُسمع منه أنه يرده؛ فان (جاء له 
طالب فيو فاب دا كول السعاة وععمر رتال قرت 
لا ضمان عليه إذا علم أنه ابق. 

قال أبو بكر: وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في 
هزه الما لق ااانا اناغو افيد أنه ااا اده د 
فلا ضمان عليه في قول النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في 
قولهما. وقال يعقوب في هذه كما قال في التي قبلها. 


ذكر العبد الآبق يسرق 


واختلفوا في قطع العبد الأبق يسرق» فقالت طائفة: تقطع يده إذا 
تقطع يده: ابن عمرء قطع يد عبد له آبق سرق. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (869/5- باب في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان 
الضوال). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛» (57714). 

(۳) في م : حاله طالت . 

(4) «المبسوط» للسرخسي -57/١١(‏ كتاب الإباق). 

(6) من «م». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك» 
عن نافع؛ أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق» فأرسل به إلى سعيد بن 
العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده. فأب سعيد أن يقطع يده وقال: 
لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت 
هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطع”"". 


وهلذا قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ا 
[ويزيد]”'' بن عبد الملك» وعروة ر کک es‏ وسقيان 


)€( 
الثوري» SS‏ اى افا ' وأبي ثور. 


قطع إذا سرق» ل 


~A‏ - حدثنا علي ب بن الحسن» » قال : حدثنا عبد الله عن سقيان» 


عن عمرو بن دينار» عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لبين غل الاق 
المملوك قطع إذا سرق'''. 


)١(‏ هو فى «موطأ مالك» (۲/ 570) به. 

ل في «سنن البيهقي» (۸/ ۲۹۸) من طريق الربيع بن سلیمان به. 

(؟) في «الأصل»: زيد. والمثبت من «م٠»‏ وهو الصواب. 

(۳) «المدونة الكبرئ» /٤6(‏ 477- في باب إقامة الحد على الآبق). 

(5) «الأم» -10١9-708/5(‏ باب يقطع المملوك بإقراره» وقطعه وهو آبق). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۲۳۹۷). 

(7) أخرجه الدارقطني في «سننه» (7/ ۸۷) من طريق الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار به. 
وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۸۲). والدارقطني في «السئن» (87/5) وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ! وقال الدارقطني : لم 
يرفعه غير فهدء والصواب موقوف. 


قال أبو بكر: الآبق وغير الآبق في أحكام الله وحدوده وفرائضه 
واحد» أوجب الله -تعالئ- على السارق القطع. ولم يستثئن في كتابه؛ 
ولا على لسان نبيه َة آبمًا ولا غير آبق. والكتاب على العموم» وقطع 
يد السارق الذي يسرق من حرز. مقدار ما يجب على مثله قطع اليد 
يجب على ظاهر الكتاب. ولا يسقط عنه حد أوجبه ظاهر القرآن 
بمعصيته في الأباق. 

وقال أصحاب الرأي: عليه القطع. إلا أن النعمان ومحمدًا قالا: 
يقطع بحضرة مولاه. وقال يعقوب: يقطع ولا ينتظر مولاه. وإذا حضر 
مولاه قطع في قولهم جميعًا"'". 

قال أبو بكر: ليس لانتظار مولاه معنئ إذا وجب [عليه)" القطع. 


ذكر النفقة على العبد الآبق 
واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه. فقالت طائفة: هو 
متطوع ولا نفقة له هذا قول الشافعي والحسن بن صالحء وأصحاب 
الرأي” 0 وبه نقول؛ وذلك أنه متطوع بما فعل وليس يلزم السيد ذلك 
إذا لم يكن أمره به. وقال مالك“ في الذي يجد الآبق: ما أرئ له 
إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -16/١١(‏ كتاب الأباق). 

(۲( من (م". 1 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١١/١١(‏ كتاب اللقطة). 

(4) «المدونة الكبرئ» -٤0۸/٤(‏ في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان 
الضوال). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 

قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل / لعبده في التجارة» فأبق وباع في إباقه 4/١1١ابٍ‏ 
واشترئ» فقال أصحاب الرأي : إذا باع في حال إباقه أو أشترئ لم يجز. 

وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز؛ لأن الإذن الذي أذن له 
مولاه غير زائل عنه بإباقه حتئ يرجع عن ذلك ال 

قال أبو بكر: هذا أصح. 

قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبدًا آبقًا فأراد بيعه وجب منعه من 
ذلك» فإن باعه بغير قضاء قاض فالبيع باطل في قول الشافعي""' 
والكوفي"". وإن باعه بأمر قاض فالبيع جائز في قولهم (جميعًا)”". 

وكان الأوزاعي يقول في الأمراء يحبسون الأباق على ساداتهم» 
قال: يؤمر ببيعه وإيقاف ثمنه إذا طال حبسه»ء فإن جاء صاحبه خيره إن 
كان الغلام قائمًا بعينه بينه وبين ثمنهء فإن كان الغلام قد هلك أعطاه 
ثمنه. وقال مالك : أما الرقيق الذين يأبقون ويؤخذون فإنهم 
يحبسون, فإن لم يأت لهم طالب بيعواء فإن جاء لهم طالب بعد أن 
يباعوا لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به؛ لأن من أشتراهم قد كان 
ضامئًا لما أشتراه منهمء قال: ولا يجوز لأحد أن يبيع ضالة غير 
الإمام» يونس عن وهب عنه. وقال أصحاب الرأي: إذا أتي السلطان 
بالعبد الآبق فسجنهء فلم يجئ للعبد طالب» فطال ذلك باعه الإمام. 
وأمسك الثمن حتئ يجيء له طالب فإذا جاء له طالب فأقام البينة دفع 
الثمن إليهء فإن لم يأت الطالب ولم يبعه الإمام أشهرًا وأيامّاء فإن 


)١(‏ «الأم» (4/ -۸٤‏ كتاب اللقطة الكبيرة). 
(؟) «المبسوط» للسرخسى -15/١١(‏ كتاب الأباق). 
() «المدونة الكبرئ» -451١/5(‏ كتاب الآبق). 


جم ب بلبلل 
الإمام ينفق عليه من بيت المال فإذا جاء [صاحبه]"“ ضمنه النفقة» فإن 
باعه أخذ تلك النفقة من الثمن. وإن باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد 
فأقام البينة أنه عبده. لم يرد الإمام البيع ولكنه يعطيه الثمن؛ لأن بيع 
الإمام عليه جائز". 

قال أبو بكر : وليس للسيد أن يبيع العبد في حال إباقه؛ لأن النبي بين 
نهئ عن بيع الغرر' " وهذا قول مالك“ والشافعي”” والكوفي» وقد 
زوا فر انق ميري أنه كان لا ر ا يأضا إذا" كان ع 
واخ وقد يت أن أيه غمر ای مو كفن :ولد بغرا كاردا 

قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع عليه العتق حيث كان 
ولا سبيل للمولئ عليه» ولا أعلمهم يختلفون في هذا. 

وإذا وهب الرجل عبده الآبق وقَبِله الموهوبٌ له فالهبة باطل» في قول 
الشافعي”*' وأصحاب الرأي”*'» وذلك أن الهبة لا تتم عندهم إلا بالقبض. 
وقال آخر: هذا جائز إذا قبله.ء هذا قول أبي ثورء وقال ابن الحسن في 
العبد الآبق يوهب: لا تجوز هبته؛ لأنه لم يقبضه. ثم نقض ما قال فقال: 


)١(‏ في «الأصل»؛: صاحب. والمثبت من «م». 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -۲۲/۱١(‏ كتاب الإباق). 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» )١901(‏ من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۳/ -١44‏ في اشتراء الآبق وضمانه). 
(5) «المجموع» (۹/ ۲۷۲). 

(1) «المبسوط» للسرخسي -٠۳/١۳(‏ باب البيوع الفاسدة). 
(۷) في «الأصل»: بيعه. والمثبت من الإشراف» .)١٠١ /١(‏ 
(۸) «الأم» -۷٤ /٤(‏ كتاب الهبة). 

(9) «المبسوط؛» للسرخسي -٥۷ /٠۲(‏ كتاب الهبة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فإن وهبه لابن له صغير وأشهد على ذلك فهو جائز. 

قال أبو بكر: وإذا أت رجل إلى الإمام بعبد آبق فحبسه فأقام رجل 
البينة أنه له» وجب عليه دفعه» وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب؛ 
لأن النبي بيد قال: البينة على المدعي”'' وقد أقام هذا البينة على ما دعاه 
فلا يجب أستحلافه عليه. 

وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله ما بعته ولا وهبته ويدفعه إليه. 
فالا ياعد مه كفا ا حب إلبنا غل ذلك . 

قال أبو بكر : لا يجوز أن يؤخذ [منه]" كفيل إذ لا حجة في إيجاب 
ذلك» فإن لم تكن بينة وأقر العبد للمدعي وجب دفعه إليه. 

وكذلك قال الكوفي. 

قال أبو بكر: وإذا جنى العبد الآبق» أو جني عليهء أو قذف 
أو زنى» أو سرق» أو شرب الخمرء أو فعل فعلا يجب به عليه حكم؛ 
فحكمه [في جميع ما) ذكرناه فيما يجب عليه وله كحكم سائر العبيد 
لا فرق بينهم في ذلك» / وهذا كله على مذهب الشافعي والكوفي 
إلا ما (ذكرنا)"'' عنهم فيما مضي من الأختلاف. 

وإذا كاتب الرجل عبدًا له ثم أبق العبد المكاتب لم تنتقض كتابته» 


(€) 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۳٤۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) «الميسوط» للسرخسي -7١7/1١١(‏ كتاب الإباق). 

)۳( من «م». 

(؛) زاد في «م»: أو قُذف. 

() في «الأصل»: ما في جميع ما. والمثبت من «م4. 

(1) في «م»: ذكرناه. 


1117/٤ 


وهلذا على (مذهب)"' الشافعي والكوفي”''. وزعم أصحاب الرأي أنه إن 
كان مأذونًا له في التجارة فأبق أن ذلك يبطل الإذن» ويكون بمنزلة 
ا ا 

قال أبو بكر : وليس بين المكاتب والمأذون له في التجارة فرق» 
ولا حجة مع من أبطل عنه ما جعل إليه السيد. 

قال أبو بكر: ويجزئ عتق العبد الآبق عن الظهار إذا علم بحياته 
ومكانه» وكذلك قال أصحاب الرأي“ وإذا أبق العبد فنكح في حال 
إباقه بغير إذن سيده فالنكاح باطل ولا يجوز بإجازة السيد ذلك. وقال 
ابن الحسن : إذا أجاز المولى جاز. 


لياح الج جهة ح ا ده 


)١(‏ في «م»: قول. 

(؟) «الأم؛(9-508/3١1-‏ باب ينطقع المملوك بإقراره» وقطعه وهو آبق)» و«المبسوط؛ 
للسرخسي -70/١١(‏ كتاب الإباق). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -۲٤/۱۱(‏ كتاب الإباق). 

(6) «المبسوط» للسرخسي -۳١ /۱١(‏ كتاب الإباق). 


)1غ( 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 


211111001011111 
E‏ 
حار : 
ذكر اختلاف أهل العلم 

في الكتابة هل تجب فرضًا أم هو ندب 
وسال ذلك ؛ فأوجبت طائفة ذلك» كان عطاء يقول: ما أراه 
إلا واجمًا. وقالها عمرو بن دينار» وروينا عن الضحاك بن مزاحم أنه 
قال: عزمة. 

of. MO, 5 

06- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاف > قال: أخيرنا معمر. عن 

فتادة» قال : سال سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتاية فأبئ » فرفع عليه 
عمر بن الخطاب الدرة وتلا : تْكَتِبوَهُمْ» فكاتبه أنس. 
)١(‏ من م (۲) النور: .۳٣۳‏ 


(۳) «مصنف عبد الرزاق؛ .)٠١١۷۷(‏ 


(:) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۳۱۹/۱۰) من طريق ابن أبي عروبة بنحوه. 


مد ب 

وقالت طائفة: ليست الكتابة واجبة. من شاء كاتب ومن شاء لم 
يكاتب. روي هذا القول عن الشعبي. والحسن البصري. وبه قال 
مالك .وسفيان التووي» والشافعى". 

وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال : لا يسع الرجل أن 
لا يكاتبه. وذلك إذا أجتمع فيه الأمانة والخير من غير أن [يجبر]!؟) 
الحكام على ذلك» وأخشئ عليه الإثم إن لم يفعل. 

قال أبو بكر: ولعل من حجة من رأئ أن الكتابة غير واجبةء أن يقول 
لك: أحتمل أن يكون الأمر به ندا وإرشادّاء واحتمل أن يكون فرضًاء لم 
بج آنا يفرط على الاين فرصا يلزمه مل مختيين» : وغل آذ عا جب 
أن يكاتب عليه العبد ليس بمعلوم يوقف عليه» وإذا كان كذلك فغير جائز 
أن يلزم السيد مكاتبة عبده. ومن حجة من أوجب الكتابة أن يقول: إن الله 
إذا أمر بشيء فأمره لازم واجب» وليس لأحد أن يسقط فرضًا ألزمه الله 
الخلق في كتابه إلا بحجة من سنة أو إجماع» وليس مع من أسقط ذلك 
عن السيد إذا جمع العبد القوة على الأكتساب والأمانة حجة» وأحق 
الناس بهذا القول من قال بالأمر على الفرض حتئ تدل سنة أو إجماع 
أنه على غير الفرض» وليس يجوز إلا هذا القول» أو يقول قائل: إن 
الأمور كلها على الندب حت يدل دليل أنه على الفرض» وإذا سقط أن 
يكون هذا قولا يجب أن يقال به ثبت القول الأول. 

فأما ما أعتل به من زعم أن ما يكاتب عليه السيد لما لم يكن معلومًا 


)١(‏ «الاستذكار» -10١/7(‏ باب القضاء فى المكاتب). 

(۲) «الأم» (۸/ ۳۸-۳۷- باب ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويًا أميئًا). 

() آنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» ,»)١570(‏ و«الإشراف» (174/7). 
(؛) في «الأصل»: يجيز. والمثبت من «الإشراف» (۲/ .)١۷٤‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لل« 


سقط أن يكون فرضًا؛ فقائل هذا القول يلزم الزوج المطلق المتعة إذا لم 
يكن دخل بها ولم يسم لها صداقاء وإن كانت المتعة غير معلومة» فما 
أنكرت أن يكون [ذلك إلى الحاكم يجتهد فيه رأيه. كما يجتهد في 
المتعة رأيه بل]''' الوصول إلى معرفة قيمة العبد أقرب من الوصول إلى 
قدر ما يمتع به من تجب عليه المتعةء فأما قوله: ودا للم 
َأصَطادُوا” ٠."‏ وقوله: قدا فت الصَلهُ نتروا في رض" فبعيد 
البتة من الأمر بالكتابة؛ وذلك أن الله نهئ عن الصيد في حال 
الإحرام» وعن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعةء ثم أباح ما كان 
لعو نعط a‏ لووك للم" N A E‏ 
َلصَلْرهُ فَأَنتَمُروأ في الْأرضٍ» ؛ ولم يتقدم الأمر بالكتابة نهيّا عن معنى 
فيكون الأمر بعد النهي إباحة مما كان حظرء / والله أعلم. ٤ب‏ 


ذكر اختلاف أهل العلم 
فى معنى قوله تكو إن َنم ین > 
أختلف آهل العلم في معنئ قوله : گم إن طم فوم حَ4. 
7- فحدثنا أبو سعيد الهروي» قال: حدثنا سويد» قال: أخبرنا 
عبد الله» عن سفيان» عن عبد الكريم الجَزّريء عن نافع قال: كان ابن 
عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة» يقول: يطعمني من 


)غ0( من «م٤.‏ 

(0) المائدة: ۲. 

.٠١ الجمعة:‎ )۳( 

() في «الأصل»: حطة. وسيأتي بعد قليل على الصواب. 


#4 د 


أوساخ الناس”"'. ظ 

وقال مجاهد في قوله: إن عَلمَتُمْ فم حا : [الغنئ]”" والأداء. 
وقال عطاء: المال. وقال عمرو بن دينار: المال والصلاح. 

- حدثنا موسولء» قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا الضحاك بن 
مخلد» عن ابن جريج. عن عطاء قال: قال ابن عباس إن عنم فم عب 
كام لخبي الال 

وقال أبو رزين: 8إِنْعَلِمَتُمَ فم * أن له كسبًا يستطيع أن يؤدي ما عليه. 
وقال مالك“ : سمعت بعض أهل العلم يقول: القوة على الأكتساب 
والأداء. وقال النخعي: صدقًا ووفاءً. وقال سفيان الثوري: دينًا وأمانة. 
وقال الحسن البصري: الإسلام والوفاء. وقال مرة: [دين وأمانة. وقال 
مرة]””2: الإسلام والقرار. وقال عَبِيدَة السلماني: إذا أقام الصلاة. وقال 
مرة: إن علمتم عندهم أمانة. وقال عكرمة: قوة. وقال الليث بن سعد: 
سمعت الناس يقولون: من رجي عنده الأداء. وقال الشافعي: إذا جمع 
القوة على الا كات و الاما فاخت أن ليده آنا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٠٥٥۸١(‏ والبيهقى فى «السنن» (۳۱۸/۱۰) كلاهما من طريق 

(؟) في «الأصل»: المعنى. تحريف» والمثبت من «الإشراف» (۲/ .)١78‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة -84١/0(‏ في قوله ن عَِمَتُم فيح حَبرا») بإسناده ومتنه» 
ووقع في المطبوع منه: ابن صبابةء بدل: ابن عباس. وهو تحريف. 

(6) «تفسير الطبري» .)١77/١14(‏ والقرطبى (۱۲/ 550). 

)0( من (م». 

() «الأم» (۸/ ۳۷- ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويًا أميئًا). وأنظر: «تفسير 
الطبري»؛ والسيوطي «الدر المنثور» للوقوف على هذه الآثار مسندة تحت تفسير 
الآية. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر كتابة من لا حرفة له 

أختلف أهل العلم في كتابة من لا حرفة له. فكرهت طائفة أن يكاتب 
العبد الذي لا حرفة له على مسألة الناس. كره ذلك ابن عمر. 

4- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
عن عبد الكريم الجزري» عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب 
عبده إذا لم يكن له أجرتهء يقول: يطعمني من أوساخ الناس"'". 

89- حدثنا موسئء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» قال: حدثنا ثورء عن يونس بن سيف» عن حزام بن حكيم قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى عمير: أما بعد» فانه من قبلك من المسلمين أن 
يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس”". 

- حدثنا يحيئل بن محمدء قال: حدثنا أبو عمر الحوضيء قال : 
حدثنا شعبة» عن أبي جعفر» عن أبي ليلئ -رجل من كندة- عن سلمانء 
قال: قال عبد له : كاتبني. قال: ألك مال ؟ قال: لا. قال: تأمرني أن آكل 
غسالة أيدي الناس”". 

وروينا عن مسروق أنه قال: نقول إذا سأل العبد مولاه المكاتبة؛ فإن 
كانه کت أوعنال: كانه ال ملسي ملك 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت إن كنت لا أرى أن يعطيني 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة /٥(‏ ۲۹۱- باب من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة) في 
«مصنفه» بهء والبيهقي (۱۰/ ۳۲۰-۳۱۹) عن وكبع به. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (751/0- باب من كره أن يكاتب عبده)» وعبد الرزاق 
(1908) في «مصنفيهما» بنحوه من طريق أبي جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي به. 

(5) ذكره ابن قدامة في «المغني» (۱۰/ .)۳۳٤‏ 


11۸/4 


م 
إلا من مسألة الناس» أعلي جناح أن لا أكاتبه ؟ قال: ما أرى عليك من 
شيء أن لا تكاتبه. وقال الأوزاعي : لكات غبدة غل مسائل الناس» 
فانک عا تورفة تحرف ع الكل رامن أن سال وقال اخ 
أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة. وقال إسحاق: كرهه بعض 
أصحاب النبي كثة. 

ورخصت طائفة في أن يكاتبه وإن لم يكن له حرفة؛ رخص فيه 
مالك" والشافعي”" وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يكاتب 
الرجل عبده وإن لم يكن له مال. 

قال أبو بكر: والذي ذكرناه عن مالك ذكره ابن القاسم وابن أبي 
أويس عنه. وحكئ عنه الوليد بن مسلم أنه سئل عن كتابة الإماء فقال: 
أكره ذلك إلا أن تكون ذات صنعة تؤدي منها. 

قال أبو بكر: وفي حديث عائشة في قصة بريرة“ دليل على أن الكتابة 
غير مكروهة وإن لم يكن للمكاتب حرفة؛ لأن بريرة قد كوتبت وبلغ النبي 
ل ذلك فأجاز الكتابة» ولو كان ذلك مكرومًا لنهئ عنه» ولا نعلم أنها 
كانت محترفة بل في مجيئها / إلى عائشة تستعين بها ما يدل على أنها 
كانت غير مشتغلة بكسب تؤدي كتابتها منه. والله أعلم. 

قال أبو بكر: وفي حث النبي َة الناس على معونة المكاتب دليل 
على ذلك. 


.)١477( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
كتابة الصغير والذي لا حرفة له).‎ -٤۷۳ /٤( «المدونة الكبرئ»‎ )۲( 
«الأم» (۳۸/۸- هل في الكتابة شيء تكرهه).‎ )۳( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 4000# 


ذكر فضل عون المكاتب 

: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا يحي بن أبي بكيرء قال‎ -411١ 
ا ا ا > عن‎ sS حدثنا زهير بن محمدء‎ 
: عبد الله بن سهل بن حنيفء. أن سهلا حدثه أن رسول الله عي َيه قال‎ 
امن أعان غازيًا فى سبيل اللهء أو غارمًا فى عسرته. أو مكاتنًا فين‎ 
رقبته؟ أظله الله في ظله [يوم]"'' لا ظل إلا ظله»”".‎ 

؟/ام- حدثنا أبو حاتم محمد بن او قال : حدثنا ا نعيم 
الفضل بن دكين» قال: حدثنا عيسئ بن عبد الرحمن السلمي› قال: 
حدثنى طلحة اليامى» عن عبد الرحمن بن عوسجة. عن البراء بن 
عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يا فقال: علج اي 
الجنة قال: «لأن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة». قال: «أعتق 
النسمة وفك الرقبة». قال : أوسا واحد؟ قال : الا عتقى النسمة أن 
تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنهاء والمنحة الوكوف والفيء 
[علئ]”؟' ذي الرحم الظالم؛ فإن لم نطق ذلك فأطعم الجائع واسق 
الظمآن› وأمر بالمعررف وانه عن المنكر ؟ فإن لم نطق ذلك فكف لسانك 
إلا من خير“ . 


.٤م من‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد عن يحيى بن أبي بكير (۳/ )٤۸۷‏ بنحوهء وأخرجه في (۳/ /1441) 
أيضّاء والحاكم (۲/ ۲۱۷) كلاهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بنحوه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) هو أبو حاتم الرازي الإمام العلم المشهور. 

(؛) وقع في «الأصل»: غير على. وهو خطأء والمثبت من «م» ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد من طريق عيسى بن عبد الرحمن به (٤/۲۹۹)ء‏ والحاكم في = 


»الل 


وفي حديث عائشة في قصة بريرة دليل علئ إباحة أخذ نجوم المكاتب 
وف همال انام لأن النبي تة لما لم ينهها عن مسألة عائشة لتستعين 
بشيء إن أعطتها في أداء نجومها؛ دل على أن أخذ ذلك للمولئ 
جائز؛ إذ لو لم يجز ذلك لكان أحق الخلق بالنهي عن ذلك رسول الله 
ية؛ لأنه لا يقر إلا بحق ولا يجيز غيره. 


24 
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ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوضع عن المكاتب 
واختلفرا في معن قوله چو اوشم ين مال مَالِ أَشَهِ الى کک 0 فقالت 
طائفة : حث الناس عليه. 
5- حدثنا موسئ بن هارونء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ 
قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنى حسين بن واقد. قال: حدثنا 
ع ا ین بر عن اه و و ارقي اث كال آم ای :انك فال نحت 


5 زفق 
الاي عل . 
قال الحسن البصري والنخعي في هذه الآية: أمر مولاه والناس أن 


> «المستدرك» (۲/ ۲۱۷) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بهء وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

النورت عم 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق زيد بن حباب به برقم ))١5097(‏ 
00 زيد عنده إلى يزيدء والأثر عزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ (1911/5) 
إلى ابن أبن شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والروياني في «مسنده» والضياء 
المقدسي في "المختارة». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وروينا عن الكلبي أنه قال: يحضهم بذلك على الصدقة. 

وقال الثوري: وكان يستحب أن يعطى المكاتب إذا أدئ شيئًا من 
مكاتبته أو من غيرها. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يجبر السيد على أنه يضع عنه مما عقد عليه 
الكتابة شيئًا مما كان» ويجبر ورثته إن مات على ذلك. فإن كانوا -يعني 
الورثة- صغارًا وضع عنه الحاكم أقل ما يقع عليه سم الشيء من الكتابة. 
هذا قول الشافعي”". 


ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب 

واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عن المكاتب. فقالت طائفة : 
يضع عنه ربع الكتابة. هكذا قال إسحاق بن راهويه. قال: يجبر على قدر 
الربع من مكاتبته» وتلا الآية» قال: واجتمع أهل التأويل على أنها ربع 
المكاتبة. وحكى سفيان الثوري قول علي» قال: وليس بواجب وأحب 
إلي أن يفعل. ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث علي. 
١‏ 61- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن 
حبيب أخبره» (عن علي)» عن النبي اة أنه قال: راهم تن مال 
لَه ا تنگم / قال : : اربع الكتابة». 4٠ت‏ 


4 (۸/ ۳۹-تفسیر قوله کت : ډو اوشم ن مال أسَّه لى ٤اتىكم)).‏ 

(۲) في «م٤:‏ عن علي 4. 

۳( 1 وفيه : قال ابن جريج : وأخبرني غير واحد عن 
عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي ميا 
وأخرجه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» (۸ ۰ مرفوعًا من طريق ابن جريج. وقال = 


— © 


قال أبو بكر: هذا لا يصح عندهم مرفوعًاء وإنما يصح موقوفا من 
قول علي. 

06- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء 
عن عطاء الخراساني» عن أبي عبد الرحمن أن عليًا قال في قوله #وءانوهُم 
ين مَالِ أ قال : يترك [للمکاێب)' ربع كتابته”". 

وفيه قول ثاني : 

7- حدثنا موسیٰ» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا سويد بن 
عمروء. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سعيد الجَرّيري» عن اع 
نضرةء عن أبي سعيد مولئ أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي 
درهم قال: فأتيته بها. قال: فأخذها وأعطاني مائتين”". 

وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع له العشر من كتابته. هكذا قال قتادة. 

وفيه قول رابع : وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك. 

(/81- حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال : حدثني 
معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وء انهم ين 
ال اہ ال اگم يقول: ضعوا عنهم من مكاتتته © ). 


= الدارقطني في «العلل؛: الصواب آنه موقوف. أنظر: «علل الدارقطني» .)٠١١ /٤(‏ 

)١(‏ في «الأصل»: المكاتب. والمثبت من م٠٠‏ ومصادر التخريج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱٥٥۹۰(‏ بهء وأخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۱۲۹) موقوفا 
من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عطاء بن السائب به. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (170/14) من طريق الجريري عن أبي نضرة به. 
وكذلك البيهقي في «السنن» )۳۳١ /٠١(‏ من طريق حاكن عيرق به 

(4) الطبري 42١6٠ /١8(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» )١501١(‏ كلاهما من طريق 
عبد الله ابن صالح به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (Ny )١١‏ 


وقال مجاهد: يترك له طائفة من كتابته. وقال مالك والشافعي ": 
يوضع عنه شيء. 

۸- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
الثوري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا 
کاتب (عبده)”" كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخرها مخافة 


2F 3‏ 
أن يعجر . 


ذکر الرجل يكاتب مملوكه وله مال 
واختلفوا في الرجل يكاتب عبده وله مال. فقالت طائفة : هو للعبد. 
هذا قول عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي. 
وعمرو بن دينار» وسليمان بن موسئىء وروينا ذلك عن الشعبي› 
ولاوفنه ويه قال مال و ادن وا أبن ليل 
وقالت طائفة: إذا كاتب الرجل عبده وله مال» فماله لسيدهء إلا أن 
يشترط المكاتب» هذا قول سفيان الثوري. وقال الحسن بن صالح› 
والشافعي"') والنعمان" ويعقوب: المال للسيد. وقد أحتج بعض من 
يقول بقول مالك بحديث ابن عمر. 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ 505- كتاب المكاتب- باب القضاء في المكاتب). 
(0) «الأم» (۳۹/۸- كتاب المكاتب). 

(۳) في «م»: عبدًا له. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )١15096(‏ به. 

(5) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۲٤-لمن‏ يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده). 
(5) «الأم» -51١/4(‏ ولد المكاتب وماله). 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (8//ا8- كتاب المكاتب). 


م ل 


89- حدئنا محمد بن إدريس الرازي» قال: حدثنا أبو صالح» 
حدثنا الليث» عن [عبيد الله]''' بن أبي جعفرء عن [بکير]"» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله قال: «من أعتق عبدًا له. فماله 
له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له»". 

قال هنذا القائل: فلما كان العتق إخراجًا للعبد من ملكه فوجب المال 
له؛ كان إذا صير العبد إلى حال الكتابة -وهو حال يخرج فيه العبد إلى 
العتق- كان كذلك ماله له. 

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال لم يستثنه فهو للمكاتب» 
وإذا كتمه ماله فهو للسيد. هذا قول الأوزاعي. 


H3 
Uy 


ذكر الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد 
أختلف أهل العلم في الرجل يكاتب عبده وله أولاد وأم ولد. فقالت 
طائفة في الولد: هم للسيد. كذلك قال عطاء بن أبى رباح. وسليمان بن 
موسیٰ › وعمرو بن دینار› ومالك ا والشافعي*» وقال إبراهيم 
النخعي». وأحمد بن 17 وإسحاق بن راهويه: هم عبيدة. وقال 


)١(‏ في «الأصل»: عبد الله. والمثبت من م٠‏ ومصادر التخريج. 

(؟) في «الأصل»: بكر. والصواب: بكير» وهو ابن الأشح» والمثبت من «م٠»‏ ومصادر 
التخريج. 

(۳) أخرجه أبو داود (27946048)؛ والنسائي في «الكبرئ» .)584٠(‏ وابن ماجه )۲٥۲۹(‏ 
كلهم من طريق الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر به. 

(4) «المدونة الكبرئ» (7/ 417/7- لمن يكون مال المكاتب إذا كاتب سيده). 

(0) «الأم» (48/١7-ولد‏ المكاتب وماله). 

.)١474( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 0 - 


ارآ ای :5 کا ا سره »بوالسرية عا كوتو غ راما الزن 
فمملوكين. وكذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد. 

(قال)"'' أبو بكر: وفرق هلؤلاء بين الولد والسريةء أنهم رأوا أن 
ال سال عم اله نورقي ذلك ركد 


قال أبو بكر: ويشبه مذهب الشافعي» وكل من رأى . أن اليد 
لا يملكون. أن يكونوا كلهم للسيد. 
ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة 
/ أن ما ولدت من ولد فهو رقيق 


قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلهاء أنك 
ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال 
في المكاتب يشترط ذلك" عليه. وقال سفيان الثوري”": إذا آشترطوا 
عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك“ : لا يجوز 
هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما : 
أضع عنك ما أشترطت عليك برق ولدك وأنت علئ كتابتي. قال: إذا 
يكون ذلك له. وقال ابن جريج”': ذلك الشرط جائزء ألا ترئ أن 


)١(‏ في «م»: وقال. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٠١٠)ء‏ وفيه زيادات. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١9507(‏ لكن قال الثوري هناك : إن شرطوا أن 
ما ولدت من ولد من عبيد» فهم عبيد. 

(4) قول مالك فى «المدونة»: تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها -٤۰‏ في 
الج كانت ات ويشترط ولدها). 

(5) مصنف عبد الرزاق .)٠١١۹١۷(‏ 


1114/6 


© 


ذكر ولد المكاتب 
الذين (يلدون)”'2 في حال كتابته 

الحرة أحرار» وأجمعوا غل أن ولد المكاتب من أمة [لقوم]”'' آخرين 
ERE‏ 
أن يتسرى بإذن سيده ولا بغير إذنه. فإن فعل فولد له في كتابته ثم عتق 
لم تكن أم ولد له. وإنما تكون أم ولد له إذا عتق فولدت له بعد العتق 
لستة أشهر فصاعداء وإذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع 
ولده. وكان له أن يبيع أمته متئ شاء» فادا عتق عتق ولده معه. هذا كله 
معن قول الشافعي. 

وقال النعمان وأصحابه في المكاتب (يلد)" له من أمته فإنه 
يستعمله ويسةخدمه. وأبوه اخ بکسبه [وله د أصاب من مال» 


)١(‏ كذا 0 «الأصل». و(ماء و#الإشراف» والأقرب: يولدون. 

(۲) في «الاصل»: لفهم. والمثبت من 'ء». 

(۳) «الإجماع» (ص؛ .)٠١‏ 

() «الأم» (54/48- باب تسري المكاتب وولده من سريته). 

(0) «بداية المبتدي» -١195 /١(‏ باب ما يجوز للمكاتب). 

(7) كذا في «الأصل»» و«م»» والصواب: يولد. وفي «الإشراف» (۱/ 7715): إن ولد له 
من أمته. 

(۷) في «الأصل»: ولربما. وهو تصحيف,. والمثبت من «م». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وإذا كان عبده وأمته فكاتبهما مكاتبة واحدةء فولدت ولدًا [فأمه)“ أحق 
بكسبه وبما أصاب من مال الأب؛ لأنه منهاء ولو كانت لرجل والأب 
لرجل آخر كانت الأم أحق بكسبه» وماله» وبأرش جنايته -إن جنت 
عليه- ويعتق بعتقهاء وإذا أعتق المولى ابن المكاتب الذي ولد فى 
كتابته فعتقه جائز. ٠‏ 

وقال الشافعي في ولد المكاتب”"': إذا ولد بعد كتابته فحكمهم حكم 
أمهم؛ لأن حكم الولد في الرق حكم أمه. وكان أبو ثور يقول: إذا ولدت 
أمة المكاتب فادعئ ولدهاء فهو ابنه» وهو بمنزلة الأبء ولا يبيع 
المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته» وكذلك الأمة إذا ولدت في 
مكاتبتهاء ولا تبيع ولدهاء وذلك أن الولد ليس بملك لها. 

قال أبو بكر .والذى يشيه مذهب مالك أن للمكات أن رى" ؛ 
لأنه قال“ : إذا ولدت أمة المكاتب بعد الكتابة فهي أم ولد ولا يستطيع 
أن يبيعها إلا أن يخاف العجز. فدل هذا من قوله على أن سراه جائزء وأن 
له وطأهاء لولا ذلك ما كانت أم ولد له. 


ذكر ولد المكاتية 
أختلف أهل العلم في ولد المكاتبة. فقالت طائفة: يعتقون بعتقها 
ويرقون برقها. 
)١(‏ في «الأصل؛»: فإنه. والمثبت من «م». 
(5) «الأم» (5/8- باب ولد المكاتب من غير سريته). 


(۳) «المدونة الكبرئ» (۱۳۸/۲- باب استسرار العبد والمكاتب). 
(:) «المدونة الكبرئ» -٠١١/۲(‏ باب في بيع المكاتب أم ولده). 


٤‏ ۹بت 


م5 بل 


هكذا قال شريح. ونه فال مالك وشفات الررى» والشاففي > 


EE 
وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. والآخر: أن‎ 
ما ولدت في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين» وبه‎ 
أقول. وقد أختلف في هذه المسألة عن النخعي. فروئ معمر عن‎ 
المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح» وروى سفيان الثوري عن المغيرة‎ 
عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به الأم في كتابتها. وقول شريح‎ 

أحب إلى سفيان. 

- أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا محمد بن إدريس 
الشافعي“ قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة / عن أبيه 
عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع 
أواق» في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب قومك 
أن أعدها لهم أعددتهاء ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى 
أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليهاء فجاءت من عند أهلها والنبي وَل 
جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. 
فسمع ذلك رسول الله بيه فسألها فأخبرته عائشة» فقال لها رسول الله 
ية : «خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت 
عائشة» ثم قام رسول الله بيد في الناس فحمد الله وأثنئ عليهء ثم 


)١(‏ «المدونة الكبرئ؛ (۲/ الاه- باب فى ولاء ولد المكاتبة). 
(؟) «الأم» (10/48- باب ولد المكاتة). 

(۳) «المغني» -580١/١5(‏ مسألة: وإذا صارت الأمة أم ولد). 
(1) «مسند الشافعي» )۰( 

(0) الحديث في «الموطا» (۲/ .)0٥۹۸‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ )4 


قال: «أما بعد. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط› 
قضاء الله أحق وشرطه أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق). 

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الرجل إذا كاتب 
عبده على ما يجوز أن يملك من مال عدد أو وزن أو كيل علئ نجوم 
معلومة معروفة من شهور العرب» ووصف ما يكاتب عليه من ذلك 
كما يوصف في أبواب السلم؛ أن ذلك جائز". ودل حديث عائشة 
الذي ذكرناه علئ إباحة الكتابة علئ نجوم في أعوام معلومة كل عام 
شيكًا معلومًا. 

واختلفوا في الكتابة على نجم واحد» فكان الشافعي يقول'": الكتابة 
إا را ونا حا ومين ارين و في ا 
والإجارة جاز بين المكاتب وسيده» وما رد بين المسلمين الحرين في 
البيع والإجارة رد بين المكاتب وسيده فيما يملك بالكتابة لا يختلف 
ذلك» فيجوز أن يكاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والأعيان إلى 
عشر سنين» وأول [السنين]”؟' سنة كذاء وآخرها سنة كذاء تؤدى في 
أنقضاء كل سنة من هه العشر سنين كذا وكذا وكذا دينارّاء ولا بأس 
أن يجعل الدنانير في السنين مختلفة» فتؤدئ في سنة دينارًا» وفي سنة 
خمسين» وفي سنة مائتين» ذلك إذا سم كم يؤدي في كل سنة. 
لت ع ا 

طريق هشام بن عروة عن أبيه. 
(؟) أنظر: «الإقناع» (۲/ ۱۲۸)ء و«الإجماع» (ص .)٠٠١‏ 
(۳) «الأم» (۸/ -٠١‏ باب ما تجوز عليه الكتابة). 
(5) في «الأصل:: السنة. والمثبت من «الأم». 


ا 


وقال النعمان وأصحابه”'2: إذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم 
ا yT‏ ب RD‏ 

وعلئ وصيف فهو جائز. ولا يجوز هذا في قول الشافعي ؛ لان 
الوصيف غير موصوف ولا معلوم. 

قال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف على أن يرد المولئ عليه 
وصيمّاء فلا خير في المكاتبة على مثل هذا الشرط في قول النعمان 
ومحمد””» وهكذا في قول الشافعي. وقال يعقوب: يقسم الألف على 
قيمة العبد وعلئ قيمة وصيف وسط فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من 

وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مالء واشترط عليه 
خدمة مجهولة بغير وقت ولا أجلء فالمكاتبة فاسدة» فإن أختصما فيها 
بعدما يؤدي المال؛ فإنه يعتق ويكون عليه فضل قيمته» فإن كان قد أدى 

وكان الشافعي لا يجيز الكتابة على نجم واحد» وكذلك لا يجوز أن 
يكاتب عبده علئ مال في وقت معلوم» وعلئ أن يخدمه بعد الوقت شهرًا 
ااام 

وحكى الوليد بن مسلم عن مالك أنه قال : إذا أشترط عليه كسوة 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -5١57/7(‏ باب المكاتب). 
(؟) «الأم» -01١/48(‏ باب ما تجوز عليه الكتابة). 


(۳) «المبسوط» للسرخسي (7/ -١09/7‏ باب مكاتبة أم الولد). 
(:) «الأم» -01١/48(‏ باب الكتابة على الإجارة). 
(5) «الموطأ» (57/7- باب الشرط فى المكاتب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذلك. وقد روينا عن سلمان الفارسي أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية» 
فإذا أطعمت فهو حر . 


ذكر الكتابة على الوصفاء 

- حدثا إسحاق » عن عبد الا عن معمر» عن أيوت: 
عن نافع أن حفصة كاتبت غلامًا لها على وصفاء. قال نافع: قد رأيت 

(۳) 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق“» عن هشيم» قال : أخبرني 
شيخ من بني سليم -يقال له: عبد الحميد بن سوار- قال: حدثتني ختنة لي 
-كانت مولاة لأبي برزة الأسلمي يقال لها: سارة - عن أبي برزة؛ أنه 
كاتب غلامًا له عل رقيق20. 

وممن رخص في الكتابة على (الوْصّف)" الحسن البصريء. 


وإبراهيم يم النخعي» »> وسعيد بن جبير » والزهري»› وابن شبرمة. وأحمد بن 


.)٦٠۳/۳( والحاكم في «المستدرك»‎ ء)۱۹٠‎ /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
هذا حديث منكر غير صحيح.‎ :)075 /١( وقال الذهبى فى «السير»‎ 
وغيره‎ )155-1451١/0( قلت : والثابت أنه كاتب على ثلاثمائة ودية. أخرجه أحمد‎ 
في قصة إسلامه - رضي الله عنه.‎ 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (59/!ا86١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٥(‏ ۲۲- في الكتابة على الوصفاء) من طريق 

(4) «مصنف عبد الرزاق» .)٠١۷١١(‏ 

(5) أخخرجه ابن أبي شيبة (0/ ۲۲- في الكتابة على الوصفاء) عن هشيم به. 

0 في لام : الوصقاء. 


مس 
حنبل وإسحاق بن راهويه""» وكان الشافعي قد يجيز ذلك إذا بين الجنس 
والصفة» [ووصف”'' كما يوصف في السلم» بعد أن تكون الكتابة على 
نجوم وفي أوقات معلومة'". وقال أصحاب الرأي“ : إذا كاتب الرجل 
عبده علئ ألف در وعلئ وصيف فهو جائر. 

وسئل مالك عن مكاتب يكاتب علئ وصفاء ولم يصف لهم صفة. 
قال: ما زال ذلك من شأن الناس في الكتابة» وكان مما يكاتب الناس عليه 
فيدعئ لذلك أهل المعرفة بالقيمة. فيقومون ذلك على ما يرون. 

وقال مالك في شرط الصفة التي في الكتابة: أنها كانت من شروط 
الناس في كتابتهم» الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عنه» وقال غير 
ابن القاسم : سألت مالكا -أو سئل وأنا عنده- عن الرجل يكاتب عبده 
على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم ؟ قال: يعطئ وسطا من 
الا اردان او رطا مز الورضفاء الان 


ذكر سفر المكاتب بغير إذن مولاه 
واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه. 
فقالت طائفة : له أن يخرج [متئ]*"' شاء وليس للسيد منعه منه» وإن 


.)١4174( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) من «م“. 

(۳) «الأم» -01١/48(‏ باب ما تجوز عليه الكتابة). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -75١177/17(‏ باب المكاتب). 

(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ 400- الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )11١‏ س( 


هذا قول الشعبي» وسعيد بن جبير» وروي ذلك عن النخعي» وبه قال 
النعمان"". وقال سفيان الثوري» والحسن بن صالح» والشافعي”". 
والخطلد» وماق "+ له أن يخرچ وليس عنهم فيه ذكر الشرطء 
وكذلك قال أصحاب الرأي*) 

واختلف فيه عن الثوري -إن شرطوا عليه أن لا يخرج- (فحكى 
الأشجعي عنه أنه قال: إن شرطوا عليه أن لا يخرج) » فليس له أن 
يخرج. وحكى العدني عنه أنه قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم؛ 
ليخرج إن شاء. وكالذي حكاه العدني عنه قال أصحاب الرأي. 

وكان مالك يقول”": ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج 
من أرض سيده إلا بإذنه» أشترط ذلك عليه أو لم يشترط» وذلك بيد 
سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه. 

وفيه قول ثالث. قاله الأوزاعي» قال في رجل كاتب عبده واشترط 
عليه أن لا يخرج من بلده» فقال: يلزمه شرطه»ء وإن لم يشترط عليه 


خرج حيث شاع 


)١(‏ «المبسوط للسرخسي» (7/ -۲٠٤‏ باب المكاتب). 

(۲) «الأم» (۸/ -٤۷‏ العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه). 

(۳) «المغني» (177-1176/15-لا يمنع المكاتب من السفر). 
() في «الإشراف» (۳۲۷۸): ولم يذكروا الشرط. 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲٠٤‏ باب المكاتب). 

(3) تكررت «بالأصل». 


0) «المدونة الكبرئ» (؟/١/51-‏ باب المكاتب يسافر بغير إذن سيده). 


4 ل 


ذكر المكاتب يشترط عليه شينا من ميراثه 

واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهمًا من ميراثه» فأبطلت طائفة 
هذا الشرطء كان عطاء يقول: لاء شرط الله قبل شرطهم. وقال 
إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبًا واشترط ولاءه وداره ومیراثه» 
قال الس قرط يشي الميرات علق كاب :الله" . 

وكان أحمد يقول'"': أما سهمًا في ماله فإنه لا يجوز ذلك. ميراثه 
لولده. قيل لأحمد: أو هدية في كل سنة ؟ قال: أما الهدية / إذا بينها 
بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق. 

قال إسهاق”': الأ يجوز له-شرط من ذلك :وقد روينا عن اباس بن 
معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن 
لي سهما في مالك إذا مت قال: فقلت: جائز» وقال الحسن: ليس 
بشيء. قال: فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيزء فكتب بمثل قول 
الخ اف و 

قال أبو بكر: يشبه مذهب الشافعي أن المكاتبة تفسد إذا شرط على 
المكاتب في عقد الكتابة؛ إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهم من ميرائك› 
والذي قاله هؤلاء من إبطال الشرط حسن؛ لقول النبي يمة: «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط»”*' وقد قضى الله أن 
ميراث الحر بين ورثتهء فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله. فهو أولى أن 
يكون ناطالة: 


)١(‏ أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (۸/ ۳۷۷- باب الشرط على المكاتب). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح» .)١585(‏ 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» )٤( .)١9051١(‏ سبق تخريجه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (yy )١‏ 


ذكر المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين 


واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق» 
فأجازت طائفة ذلك» وممن أجاز ذلك عطاء بن أبي رباح» قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: فشرطوا أنه يخدمنا بعدما يعتق شهرًا. قال: 
يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرئ كل شيء شرطوا عليه في كتابته 
إلا جائرًا عليه (إذا عتق)2"0. 

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المسلمون على شروطهم 
نوا رافق ال 

وقال ابن شبرمة”": إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر 

فال فاو ]ذا قوط دغل مات [عدية]”* کش ی كل سه 
فهو جائز. 

۴-حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخبرنا ابن 
جريج › عن أيوب بن موسئ» قال: أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمر: 
۶ ۶ ور 205 5 5 . 
يخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات» واشترط لهم أنه يصحبكم بمثل 


)١(‏ في «م٤:‏ إذا أعتق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١97089(‏ عن عمر بن عبد العزيز. 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)٠١١۲١(‏ 

(4؛) مصنف عبد الرزاق .)١10558(‏ 

() في «الأصل»: مدة. والمثبت من «م٠»‏ والمصنف. 


.)١10517( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


مدلل 


ما كنت أصحبكم به. فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان 
ابن فروة. وخلّى عثمان سبيل الخيار. وقبض عثمان أبا فروة. 

وأبطلت [طائفة]”'2 الشروط عن المكاتب» جاءت أمرأة إلى شريح 
فقالت: أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلى عشرة دراهم كل شهر 
ما عشت. فقال شريح: جازت عتاقته وبطل شرطك”". وذكره ابن 
خو عن انق مرن .وقال ان اليو ٠‏ إذا :قال اتن سيره وات 
العتق. فكل شرط بعد العتق فباطل. وقال الزهري”*': له شرطه حتئ 
(نقضين)!*' كتابته» فإذا قضول كتابته فلا شرط عليه. وقال مالك" : كل 
خدمة أشترطها السيد علئ مكاتبه بعد العتق فهي ساقطة. وقال 
النعمان”'': إذا قال لغلامه: إذا أديت إلي مائة دينار فأنت حرء فإذا 
أداها فهو حرء ويأخذ السيد بقية ماله. 


دكر وطء الرجل مكاتبته 
واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته» فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك 
قال سفيان الثوري والشافعي» وهو قول الحسن بن صالح»› غير أن 


)١(‏ في «الأصل»: عائشة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٠١١١١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١1657١(‏ 

.)١19514( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في 7م12 تنقضي. وعند عبد الرزاق: يقضى. 

(7) «المدونة الكبرى» (۲/ 409- باب في المكاتب يشترط عليه الخدمة). 
(۷) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -١16١‏ العتق على المال). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


الشافعي كان يقول”'': ويعزرء إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه 
التعزير بالجهالة» أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزير. 

وقالت طائفة: عليه الحد. هكذا قال الزهري» والحسن البصري› 
وقال الأوزاعي: يجلدان جميعًا الحدء يجلد الرجل مائة بكرًا كان 
أو ثِيبًا» وتجلد المرأة خمسين جلدة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوظا ويغرم عقرها إن 
أستكرههاء وإن لم يكن أستكرهها فلا شيء عليه» وعقرها مهر مثلها. 
هلذا قول قتادةء قال قتادة: وإن طاوعته جلدت أيضاء وإن كان 
أستكرهها فلا جلد عليها. 

[وفيه قول رابع : وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها)"“ هكذا 
ذال سعة دن الس ون قال ا خا عن "وكات سالك 
يقول”؟؟: إذا وطئ [الرجل]”'' مكاتبته فلا شيء عليه في وطئه إياهاء 
ابن القاسم عنه. وحكى ابن وهب عنه أنه قال: تمضي على كتابتهاء 
فإن أكرهها عوقب في أستكراهه إياهاء وحكى الوليد بن مسلم» عن 
مالك والليث بن سعد والأوزاعي: أنهم كانوا يقولون: لا يصلح 
للرجل أن يطأ مكاتبته طائعة ولا مكرهة. 

قال أبو بكر: وههذا قول الحسن البصري» والزهري»› وقتادة» 


٠‏ ه |4 فك 
والثوري» والشافعي . 


)١(‏ «الأم» (48/- باب مال المكاتبة). 

(؟) من (م». 

.)٤۸۸-٤۸۷ /۱٤( «المغنی»‎ )۳( 

)5( ا الكبرئ» -٤۷۷-٤۷1/۲(‏ باب في الرجل يطأ مكاتبته). 
(ه) «الأم» (5/4- باب مال المكاتبة). 


1111/4 


© ل 


وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطئ عن 


ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها 

واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد. فكان 
الحسن البصري» وسفيان الثوري». والشافعي» والحسن بن صالح 
يقولون: لها صداق مثلها. 

وفي قول قتادة: يغرم عقرها إن كان أستكرههاء فإن لم يكن 
أستكرهها فلا شيء» وعقرها مهر مثلها. وكان مالك لا يرئ لها في 
وطئها شيئًا”'". 

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي» قال في رجل أستكره مكاتبته 
فوظأهاء قال :إن كانت بكرا فلها عشر تمتها وإن كانت ثا فلها 
نصف العشر. وقال الأوزاعي: إن أستكرهها فحملت» نوم قيمة عدل. 
فيترك لها شطر قيمتها وتسعئ في الشطر الباقي؛ لأنها قد صارت أم 
ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتهاء فإن كان ما أدت من كتابتها مثل 
نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت» وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت 
فيه ؛ فإن عجزت لم ترد في الرق. 

وكان الشافعي يقول”'': وإذا وطئ مكاتبته فعليه في إصابته إياها مهر 
مثلهاء يؤخذ به يدفعه إليهاء فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (41/5/5- باب في الرجل يطأ مكاتبته). 
(0) «الأم» (55/4- باب مال المكاتبة). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن 


قصاصا منه» وإن لم يحل عليها نجم. وإن كان مفلسًا جعل قصاصًا مما 
عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به» وسواء طائعة 
وطأها أو كارهة في أن لها مهر مثلها ؛ لأنه لا حد عليها. 


ذکر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت 
من وطنه إياها 

واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها)'. 

فقالت :طاكفة + تخر :فان شاءت مضت هل كتاجيناء :وإن شاءت 
كانت أم ولد. 

هذا قول مالك ابن أنس”"'» والزهري» والليث بن سعد» وسفيان 
الثوري» والشافعي ". ا 

وفيه قول ثان: وهو أن كتابتها تبطل إذا هي حملتء. هكذا قال 
الحكم بن عتيبة» وحكئ عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة» 
إن 
مضت في كتابتها ثم مات السيد» عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها. 

قال أو بكر: بالقول الأول أقول في المسألة الأولئ؛ وكما قال 
الشافعي أقول في الثانية. 


ويحيل بن سعيد» وكان الا وأصحاب الرأي 


)١(‏ سقطت من «م). 

(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٤۷۷‏ باب في الرجل يطأ مكاتبته). 

(۳) «الأم» (51//8- باب مال المكاتبة). 

(8) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -781-74٠‏ باب المكاتبة تلد من مولاها). 


1ت 


ب ب ب ١‏ 


ذكر المكاتبة بين الرجلين 
يطأها أحدهما 


000 في المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهماء فكان الشافعي 
يقول”'': إذا وطثها أحدهما فلم تحمل فعلى الواطئ لها مهر مثلهاء 
Ty‏ فإن 
عجزت أو أختارت العجز قبل تأخذ المهرء كان للذي لم يطأ أخذ 
نصف المهر من شريكه الواطئ [وإن دفعه الشريك الواطئ]" إلى 
المكاتبة ثم عجزت أو أختارت العجز بعد دفعه إياه إليهاء لم 
(يرجع)”" الشريك على الواطئ بشيء؛ لأنه قد أعطاها المهر وهي 
تملكه» وسواء كان ذلك بأمر (السلطان) أو غير أمره» ولو حبلت 
فاختارت العجز» كان لسيدها الذي لم يطأ نصف المهر ونصف قيمتها 
على الواطئ» ولو حبلت فاختارت المضي على الكتابة أخذت المهر 
من واطئها وكان لهاء فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه 
بشيء من المهرء ورجع / عليه بنصف قيمتهاء وكانت أم ولد 
الواطئ» وهكذا لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة وأخذت 
المهرء ثم مات السيد قبل أن تؤدي» عتقت بموته في قول من يعتق أم 
الولدء ويرجع الشريك على الميت بنصف قيمة الأمة في ماله؛ لأن 
الكتابة بطلت. 


)١(‏ «الأم» (57/48- المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما). 
(۲( من «الأم». 

)۳( في م يراجع. 

(€) في م سلطان. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال النعمانا :دا ادغ رل ولد کات ينه وبين عدر فر ان 
صدّقته أو كذبتهء وهو حر ثابت النسب منهء وتأخذ العقر وتستعين به 
في مكاتبتهاء فإن أدت عتقت» وكان ولاؤها بينهما [نصفين]"» فإن 
عجزت كانت أم ولد لأبي الولد ويضمن نصف قيمتهاء فإن جاءت 
بولد آخر فادعاه شريكه الآخر فهو ابنه» وهو حرء وعليه لها أيضًا 
المهرء فإن أدت الكتابة عتقت وكان ولاؤها لهماء وإن عجزت فهي أم 
ولد للأول» وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه» وشريكه ضامن لقيمة 
ولده لشريكه الأول المدعي. وقال يعقوب ومحمد”'“': إذا أدعى الأول 
الولد الأول فقد صارت أم ولد له وهي مكاتبة له» ويغرم نصف قيمتها 
لشريكه وهي مكاتبة له دون شریکه» وإن جاءت بولد بعد فادعاه شريكه 
لم تجز دعوته ولم يكن ابنه وغرم العقر كله للمكاتبة» وكان الأبن 

وكان أبو ثور يقول: إذا وطئها أحدهما فإن كان يعذر بالجهالة وصدقته 
المكاتبة؛ كان الولد ولده وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد 
ونصف العقرء وكانت على كتابتها للذي أدعى الولدء فإن أدت عتقت 
وكان ولاؤها له دون صاحبهء فإن عجزت ردت رقيمًا وكانت آم ولد له 
فإن جاءت بولد آخر فادعاه شريكه الآخرء فإن دعوته باطلة؛ وذلك أنها 
أمة الأول مكاتبة» فإن أقر بوطئها وكان يعلم أن هذا لا يحل حددناه» 
وكان عليه العقر» وإن كان يعذر بالجهالة كان عليه العقر. 


)١(‏ «بداية المبتدي؛ -١1457/١(‏ باب كتابة العبد المشترك)ء و«الهداية شرح البداية» 
(/ 757-778- باب كتابة العبد المشترك). 


(۲) فى «الأصل»: نصفان. والمثبت من «الإشراف» )771/١(‏ وهو الجادة. 


ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله 
وما لا يجوز من ذلك 

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع 
ويشتري» ويأخذ ويعطي ويتصرف فيما فيه الصلاح لمالهء والتوفير 
عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم»ء ولم يختلفوا أن له أن 
ينفق مما في يده من المال علئ نفسه ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى 
به عنه”""2. فقال كثير من أهل العلم: ليس للمكاتب أن يعتق. منهم 
الحسن البصري» وإبراهيم النخعي› والأوزاعي» والشافعي"› 
والصيان "ونال" E‏ ضرف CE E CR‏ 
قال الشافعي“ والنعمان”". وكذلك الصدقة لا تجوز في قول الشافعي 
والنعمان. 

وقال سفيان [الثوري]“: وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم 
عجز فهو مردود. وكان ابن أبي ليلئ يقول في المكاتب: أما عتقه وهبته 
فهو موقوف» فإن أعتق أمضئ ذلك» وإن رجع مملوكا فهو مردود. 
وكذلك قال سفيان الثوري. وكان مالك بن أنس يقول في المكاتب 
يعتق عبدًا له ويتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتئ عتق 
المكاتب» قال مالك : ينفذ ذلك عليه» وليس للمكاتب أن يرجع 
فيه» فإن علم بذلك سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك عليه 


)00( «الإجماع' (صه١٠)).‏ و«الإقناع» (1۹/۲). 
(۲) «الأم» (۷۲-۷۱/۸- باب بيع المكاتب وشراؤه). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲١۷‏ باب المكاتب). 


ددع من الم 
(0) «الموطأ» (۲/ -5١6‏ باب ما جاء فى عتق المكاتب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


[و]”'' لم يجزه» فإن أعتق المكاتب وذلك في يده.لم يكن عليه أن يعتق 
ذلك العبدء ولا أن يخرج تلك الصدقة [إلا]“ أن يفعل ذلك طائعًا من 
نفسهء ابن أبي أويس عنه. وكان مالك يقول: ما أعتق المكاتب أو تصدق 
به في كتابته فرد ذلك سيده ولم يجزه» فإن المكاتب إذا (عتق)”" وذلك في 
يده لم يكن عليه / أن يعتق ذلك العبد عليه ولا يخرج تلك الصدقة إلا أن 
يفعل ذلك طائعا من عند نفسه. 

وإذا تكفل المكاتب بكفالة لم تلزمه في قول الشافعي”" والنعمان» 
وكذلك ليس له أن يوصي» فإن فعل كان ذلك باطلا. 

وقال أصحاب الرأي”*': وشراء المكاتب وبيعه جائزء وإن حابول في 
ذلك أو حوبي؛ لأن البيع والشراء من التجارة» ولو باع بِيعًا ثم حط عن 
صاحبه لشيء دخله أو عيب أدعي عليه أجزنا ذلك؛ لأن هذا من التجارة. 
وكان الشافعي يقول”': لا يجوز أن يبيع شيئًا من ماله إلا بما يتغابن 
الناس بمثله؛ لأن ملكه ليس بتام علئ مالهء فإن باع بيعًا ہما لا يتغابن 
الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد» فإن وجد بعينه رد» وإن 
فات فعلئ مشتريه مثله إن كان له مثل» وإن لم يكن له مثل فقيمته» فان 
كان ذلك عبدًا فأعتقه المشتري فالعتق باطل وهو مردودء ويجوز أن 
يبيع بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله» وشراء المكاتب كبيعه. 
ولا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب؛ لأن من أجاز الهبة للثواب فأثيب 


)١(‏ من "مك و«الموطأ». 

فق في م : أعتق. 

(۳) «الأم» (۷/ -5٠19/‏ باب في المكاتب). 

(8) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲۳١‏ باب جناية رقيق المكاتب وولده). 
(ه) «الأم» (۸/ ۷۱-۷۰: باب بيع المكاتب وشراؤه). 


ATE: 


الواهب أقل من قيمة هبتهء وقبل ذلك ؛ لم يجعل للواهب الرجوع في هبته 
وجعله كالرضئ منهم يلزمهم ما رضوا له. 

وقال أضكفات رای وما رهن المكاتب أو ارت أو استأجر فهو 
جائز وليس له أن يقرض. وإن أستقرض فهو جائز. 

وقال الشافعي”'2: وليس للمكاتب أن يبيع شيئًا من ماله بدين» وإن 
رهن فيه رهئًا أو أخذ حميلا؛ لأن الرهن يهلك والحميل والغريم يفلس» 
ولا يجوز للمكاتب فى الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده» وليس 
له أن يرهن فى سلف ولا غيره» وليس للمكاتب أن يسلف في طعام؛ لأن 
ذلك دين قد يتلف» وله أن يتسلف في طعام؛ لأن التلف على الذي سلفه. 

وقال أصحاب الرأي”": وإن أعار دابة» أو أهدئ هديةء أو دعا إلى 
طعام» فلا باس بذلك. 

قال أبو بكر : ولا و الك غد الاقف ل العارية ولا الهدية 
ولا الدعاء إلى الطعام» وليس له عند الشافعي“ والنعمان”' أن يكسو 
ثوبًا ولا يعطى درهما. 

وقال أصحاب الرأي"": ولو باع ثم حط أو أشترئ ثم زاد كان هذا 
كله جائرّاء وهذا لا يجوز عند الشافعي”*'؛ لأن الحطيطة فيما لا يلزم في 

قال أبو بكر: ولا يجوز لعاقل أن يفرق بين القليل والكثير منه فيجيز 
القليل ويمنع الكثير إذ لا حجة موجودة تفرق بينهما. وكان ابن أبي ليلى 
)١(‏ «بدائع الصنائع» -٠٤٤/٤(‏ فصل : وأما بيان ما يملك المكاتب من التصرفات). 
(۲) «الأم» (۸/ ۷۲- باب المكاتب). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲۳١‏ باب جناية رقيق المكاتب). 
() «الأم؛ (۷۱/۸- باب بيع المكاتب وشراؤه). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


يقول في المكاتب: نكاحه وكفالته باطل» وما تكفل به رجل عنه لمولاه 
فهو جائز. 
* مسأل : 

وقال سفيان الثوري: ولا ينبغي له أن يبيع من مكاتبه الدرهم 
بالدرهمين. 

قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي» والنعمان”'': ولا أحسب ذلك 
إل عدف مالك 

ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه 

واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد. 

فكان مالك یقول": لا يشتري ولده إلا بإذن سيدهء فإن اشتراه بإذن 
سيده دخل معه في كتابته؛ وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ٠‏ وإن كان 
عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين. 

ابن القاسم عنه» قال ابن القاسم": وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك. 
وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال : إن كان أشترئ أباه بإذن سيده عتق 


وفيه قول ثان قاله الشافعى قال : وليس للمكاتب أن يشتري / أحدا 


)١(‏ كذا في «الأصل» وأراها مقحمة؛ فالكلام منتظم بدونهاء ولم تذكر في «الإشراف» 
)"**5/١(‏ فقال: وقال الثوري:.. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۲۱۸/۷- باب المكاتب). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (540-597/7- باب في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه) . 

(5) الام (۸/ 55- باب ولد المكاتب من أمته). 


4س 


يعتق عليه لو كان حرًا ولدًا ولا والدّاء ومتى أشتراهم فالشراء فيهم 
مفسوخ. فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم. وإن لم يردهم 
حتئ يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه. وسئل الثوري عن مكاتب 
ملك أباه وابنه وعمه وخاله فقال: يتركون علئ حالهم حتئ ينظر أيعتق 
ل 

قال ا كن و الننالةعرة ج ل فال هر 
عبد وهلؤلاء عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا. قال 
ابحاق 1" بقانم EEE‏ 
ولا ووالدًا وزوجة قد ولدت منه مع ولدها فليس له أن يبيع شيئًا من ذلك 
أستحسانّاء وأما القياس فله أن يبيع وما أشترئ من ذوي الأرحام فله أن 


اذا اشن المكات 


يبيعه في قول النعمان. 

وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و)" ترك أباه وأمه أو ولدًا له 
كان قد اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان» 
إلا أنه قال في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق. وأما 
في قول يعقوب ومحمد فإن كل ذي رحم محرم أشتراهم المكاتب إذا 
مات ثبتوا يسعون في المكاتبة على نجومها بمنزلة المولود في 
المكاتبة» وكذلك أم ولده» وإذا مات المكاتب وترك وفاءً أديت 
مكاتبته ويعتق هؤلاء. 


.)١50١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


)۲( «المبسوط» للسرخسي فا ضفرفك باب مكاتية المكاتب)» و«بداية المبتدي» 
۱۹٤ /۱(‏ ۱۹۷- باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله). 


)۳( من الم». 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


¥ مسألة : 


وكان مالك يقول”'' يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن 
عنده [فضاء]”'' يبيعها في دينه وفي رقبته. قال الشافعي7": وللمكاتب 
أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها. وقال النعمان“ : 
وأما أم الولد فإن أشتراها مع ولدها منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من 
يكن لها ولد لم يسع وسعت. قال يعقوب: تسعئ ولا تباع. ولیش 
للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها. 


ذكر كفالة المكاتب 
واختلفوا في كفالة المكاتب. 
فقالت طائفة : إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردودء فإن أعتقه 
السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك» وإن لم يرده السيد حتئ أعتقه» فإن ذلك 
جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلمء هذا قول مالك بن أنس”"“. 
وفيه قول ثان: وهو أن الكفالة باطل؛ لأن في ذلك إتلافا لماله وهو 
غير مسلط على المال. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (001/7- باب في بيع المكاتب أم ولده). 

(۲( من ام . 

(۳) «الأم» (۸/ -٦۳‏ باب ما اكتسب المكاتب). 

() «بدائع الصنائع» (5//ا6١-‏ فصل أما حكم المكاتبة). 

(5) «الموطأ» (؟/6١5-‏ باب ما جاء في عتق المكاتب)» و«المدونة الكبرى» (۲/ 
-0١‏ باب الحمالة في الكتابة). 


هذا قول الشافعي”' وبه قال ابن أبي ليلئ والنعمان ويعقوب. 


ذكر الحمالة عن المكاتب 

قال أبو بكر : أكثر من حفظت عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة 
عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن 
ادم ا والاف ا E‏ لبان 
وكان الزهري (يقول)'' في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا فإن 
عجز فعليّ كتابته. قال: (جائز)". وقال ابن أبي ليلئْ: وما تكفل به 
رجل عنه لمولاه فهو جائز. وقال إسحاق بن راهويه: إذا ضمن ذلك 
غريب عن المكاتب لما أحب معونة المكاتب بذلك فذلك إذا أدى 
المكاتب بعض كتابته كان الضمان جائرًا لما رأئ عدة أن المكاتب 
لا يرد رقيقًا إذا كان قد أدئ من كتابته ثلثًا أو أقل أو أكثر. 


> د 
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ذكر المكاتب يكاتب عبذا له 
واختلفوا في المكاتب يكاتب عبذا له. 


)١(‏ «الأم» (۷/ -۲١۷‏ باب في المكاتب). 

(؟) «الموطأ» (507/7- باب الحمالة في الكتابة). 

(۳) «الأم» (۷/ -۲٠۷‏ باب في المكاتب)ء و(۸/ -٠١‏ باب حمالة العبيد). 
(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٤١۸(‏ 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲٠١‏ باب المكاتب). 

)١(‏ ليست في «م». والأثر أخرجه عبد الرزاق )١181/07(‏ به. 


)¥( في م٥‏ : جابر. وهو تصحيف. 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فقالت طائفة: ذلك جائز. هذا قول سفيان الثوري والنعمان''' ومن 
تبعهماء قال الثوري: فإن أدئ إلى المكاتب عتق» وإن عجز هذا الذي 
كاتبه رد ولم يرد الذي كاتب المكاتب وكان ولاؤه لموالي المكاتب» 
وإن عجز المكاتب الأول الذي / كاتبه وهذا لم يؤد أدى إلى موالي 
المكاتب الأول وكان الولاء لهم. وقال النعمان في المكاتب يكاتب 
عبده قال: جائز. ثم قال : فإن أعتقه علئ مال لم يجزء وإن باعه 
نفسه بماله لم يجز وإن زوج أمته رجلا جاز» وإن زوج عبده لم يجزء 
ولا يجوز للعبد المأذون له في التجارة شيء صنعه من هلذاء في قول 
النعمان" ومحمد. وقال يعقوب: يجوز له أن يزوج أمته. 

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر في ذلك» فإن كان إنما أراد المحاباة 
للعبد [ر]" عرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز» وإن كان إنما 
كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته 
نذلك جا ا(0 اقول سالك ابن انس . 

وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يعتق ولا يهب 
ولا يتزوج إلا بإذن سيده. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي 
بقول"2: وإذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن 
يكاتب عبده علئْ شيء فكاتبه» وأدى المكاتب الأجر قبل الذي كاتبه 


)١(‏ «المبسوط» للشيباني (5/ -۲۲٤‏ باب ولاء المكاتب). 
(۲) «بداية المبتدي» (۱/ -۱۹٤‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله). 
)۳( من لم1. 

0( في لم2 : كذا. 

(0) «الموطأ» (۲/ -٠٠٠١‏ باب القضاء في المكاتب). 

(5) لام (۸/ ۷۲-۷۱- باب بيع المكاتب وشراؤه). 


ما 


أو لم يؤد فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين: 

أحدهما: أن العتق والكتابة باطل؛ لأن رسول الله َي قال: «الولاء 
لمن أعتق""”'' فلما كان المكاتب لا يكون له ولاء لم يجز أن يعتق 
ولا يكاتب من يعتق بكتابة وهو لا ولاء له. ومن قال هذا قال: ليس 
هذا [كالبيوع ولا]”'' الهبات؛. ذلك شيء يخرج من ماله لا يعود عليه 
منه شيء بحال» والعتق بالكتابة شيء يخرج به من ماله له فيه على 
المعتق حق ولاء فلما لم يعلم مخالمًا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم 

والقول الثاني: أن يجوز. 

وقال الأوزاعي في مكاتب كاتب غلامًا له بإذن سيده [قال: جائز فإن 
أدى الأول] " كتابته عتق وسعی مكاتبه في كتابته. فإن عجز الأول رد في 
الرق وسعى الآخر للسيد فإذا أدئ عتق. قيل للأوزاعي: فإن كاتبه بغير إذن 
سيده؟ قال: إن أدى الأول عتق وصار مكاتبًا للسيد. وما كان للمكاتب 
من مال فهو للسيد. وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب يعتق مملوكا 
کان له قال: يرجئ فإن مضئ عتقه عتق وإلا رجع. 


ذكر ولاء من يعتق بكتابة المكاتبء أو من يعتق بإذن سيده 
واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدًا له فأدى المكاتب الآخر قبل 
الأول. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۳) في «الأصل»: بالبيوع و. والمثبت من لماع و«الأم». 
(۳) طمس «بالأصل؛»» والمثبت من «م». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فقالت طائفة : في الولاء قولاان: 

أحدهما: أنه إذا أعتق عبد المكاتب أو مكاتبته فيه» فالولاء موقوف 
أبدَا على المكاتبء. فإن عتق المكاتب فالولاء له؛ لأنه المالك 
[المعتق]”''. وإن لم يعتق حتئ يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل 

والثاني : [أنه]”") لسيد المكاتب بكل حال؛ لأنه عتق بإذنه في حين 
لا يكون له بعتقه ولاؤهء وإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما 
يعتق» وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه» 
فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو لهء وإن مات قبل يعتق أو عجز 
فالمال لسيد المكاتب إن كان حيًّا يوم يموت معتق مكاتبه» وإن كان 
ميا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم فيمن أعتق بنفسه» وميرائه 
في القول الثاني لسيد المكاتب؛ لأن له ولاؤه. هذا قول الشافعي”". 
وقال اا في مكاتب أستأذن سيده في عتق عبد له فأذن له فأعتقه 
وعجل عتقه» ثم إن المكاتب أدئ ما عليه من الكتابة» أترئ أن ولاء 
عبده الذي أستأذن فيه يرجع إليه ولاؤه؟ / قال : نعم. وبمثل هذا 16/4اب 
المعنول قال الليث بن سعد. 


2)١(‏ في «الأصل»: العتق. والمثبت من «م4» و«الأم). 

(۲) في «الأصل»: أن. والمثبت من «مى» و«الأم». 

() «الأم» (۸/ ۷۲- باب بيع المكاتب وشراؤه). 

(5) «الموطأ» (7/ -5١5‏ باب ولاء المكاتب إذا أعتق). 

(5) «المدونة الكبرئ» (5؟/ 4/ا0- باب في ولاء مكاتب المكاتب). 


ذکر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه 


أجمع أهل العلم علئ أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل”''. و 
e‏ نظ أنه قال : اا ا 
عاه ° 

6- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: 

حدثنا الحسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَتِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عا 

واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن (سيده) "". 

فقالت طائفة : نكاحه بغير إذن سيده باطل. كذلك قال الحسن البصري 
ومالك بن أنس"" والليث بن سعدء والشافعي””". وابن أبي ليل“› 
والنعمان ويعقوب”"". 

.)٠٠١ أنظر: «الإجماع» (ص‎ )١( 

(؟) يأتي تخريجه. 

(۳) في «الأصل»: عامر. وهو تصحيف» والمثبت من «م). 

(4) أخرجه أبو داود )۲٠۷۱(‏ من طريق الحسن بن صالح بهء والترمذي :)١١١١(‏ 

(0) من طريقين عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقال: هذا حديث حسن 

006 
() سقط من «م4. 

(1) «الموطأ» -5١/7(‏ باب الشرط في المكاتب). 

(۷) «الأم» (517/48- باب ما اكتسب المكاتب). 

(۸) «الأم» (۷/ -۲١۷‏ باب في المكاتب). 

(9) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲۳٠-۲۲۹‏ باب جناية رقيق المكاتب وولده). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وفيه قول ثانٍ: وهو أن يُرْجَأْ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه» فإن أدئ 
مكاتبته جاز نكاحهء [وإن”'' عجز رد رُدَّ نكاحه. هكذا قال سفيان 
الثوري. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ وذلك لأن المكاتب عبدٌ أحكامه 
في عامة أموره أحكام العبيد. آستدلالا بخبر عائشة؛ لأنها لما أشترت 
بريرة وهي مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماءء إذ لو لم يكن 
كذلك ما بيعت» وليس في شيء من الأخبار تھا عجرت وإنما جاءت 
تم كما تن المكاتب نبيعت+ نفدل ذلك هل أن لكات 
عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد. 

وفيه قول ثالث: وهو أن للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرئ ولا يمنعه 
شيئًا. هذا قول الحسن ب بن صالح» وكان الشافعي يقول 0 
يتسرئ وإن أذن له سيده. وقال الزهري: لا ينبغي لأهل [المكاتب]”" أن 
يمتعورة أن سقسدة وقد أحل الله ذلك له حت يؤدي نجومه. 
*# مسألة : 

قال ابن القاسم“ : بلغني عن مالك أنه قال في المكاتب: له أن يزوج 
(عبيده)””' وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء 


الفضل. 


)١(‏ من «مك. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في «الأصل»: الكتاب. والمثبت من «م». وفي الإشراف (۳۳۹/۱): لأهله. 
(؛) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠۷١‏ باب في صداق امرأة المكاتب). 

() في الأصل : (عبده)» والمثبت من «م). 


قال أبو بكر: وذلك غير جائز في قول الشافعي”''؛ لأنه لما لم يكن 
وليّا لنفسه يعقد عليها النكاح فهو من ذلك أبعد في عبيده وإمائه. 


ذكر بيع المكاتب 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن بيع السيد مكاتبه غير 
جائز علئ أن تبطل كتابته ببيعه؛ إذا كان ماضيًا في كتابته مؤديًا ما يجب 
ملس وي د ا 

واختلفوا في بيع المكاتب وهو ماض في أداء ما عليه على الشروط 
التي شرطها له سيده الذي كاتبه» فأجازت طائفة بيع المكاتب» فممن لم 
ير ببيع المكاتب بأسًا : إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل" وأبو ثور» قال 
أحمد ؟ رة كانت مكانة. وفال أو ثرون لا بأس ببيع المكاتب يشتريه 
الرجل فيكون مقام الذي كاتبه فيه إن أدئ إليه عتق» وإن لم يؤد كان 
رقيقًا له فأما نجومه فلا يجوز؛ لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا 
للدق ای ت وقال ابن جريج: قلت لعطاء: غلامًا كاتبته فبعته 
رقبة أو كاتبته من رجل فعجز. قال: هو عبد الذي أبتاعه. وعمرو بن 
دينار قال: فقلت لعطاء: فقضئ فعتق ؟ قال: فهو مول للذي ابتاعه. 
وقال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق 


)01( «الأم» 0 باب ما اكتسب المكاتب)» و«المغنى» -٤۷۹ /۱٤(‏ فصل : وليس 
للمكاتب أن يروج عبيده). 

(۲) «الإجماع» (ص .)٠٠١‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۱۳۱/۲)» (۲۸۹۳). 

(۳) «المغني» /٠١(‏ 01"0- مسألة: ويجوز بيع المكاتب)؛ وعن أحمد رواية أخرى . 

(:) «الموطأ» (۲/ -11١‏ باب بيع المكاتب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


باشتراء كتابته ممن أشتراه إذا قوي علئ أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي 
باعه به فهو أحق بذلك وذلك أن أشتراء نفسه عتاقة» والعتاقة يبدأ بها 
على ما كان معها من الوصايا. وقال مالك" في رجل كاتب غلامًا له 
بعين أو عرض فأراد المكاتب / أن يشتري كتابته بعرض أو عين معجل 
أو مؤخر فلا بأس بهء وأما غيره فلا تبتاع كتابته إلا بشيء مخالف لما 
كاتبه عليه تباع الدنانير والدراهم بعرض يعجله ولا يؤخره» ويبتاع 
العرض بشيء مخالف له من النقد والعرض يعجله ولا يؤخره. وقال 
الليث بن سعد: من كاتب مكاتبًا على نجوم يؤديها إليه فعجز فإن شاء 
سيده أن يرده عبدًا فعل» وإن شاء باع رقبته بما عليه من نجومه أو بأقل 
أو بأكثر منه» بنقد أو عرضء وإن باعه أستسعاه المشتري في نجومه 
حت يؤديها إليه وولاؤه له. 

وقال ابن جريج: أقول أنا: لا بأس ببيع المكاتب بالعروض. 

وفيه قول سواه: وهو أن لا يجوز بيع المكاتب إلا برضئ منه. هذا 
قول الزهري وأبي الزناد وربيعة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي 
ا لا يباع المكاتب. 

وقد أختلف عن الشافعي في هه المسألة"» فحكى الحسن بن 
محمد عنه» عن مالك» عن يحيئ بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة ح. 


)١(‏ «الموطأ» -151١١/7(‏ باب بيع المكاتب). 

)۲( «المبسوط» للشيباني /٤(‏ ۲۲۸- باب ولاء المكاتب)؛ و«بدائع الصنائع» (5/ -١61١‏ 
فصل وأما حكم الكتابة). 

)۳( «الحاوي الكبيرة (58/18- باب المكاتب وشراؤه وبيع کتابته). 


75/5 


0 هھ 8 ا عه 23 ع .0( 
وعن مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة في قصة بريرة . 


قال الشافعي : سمعت من يتول: لمالك المملوك والمكاتب أن يبيعه» 
وذلك أنه لم يعتق وهو عبد بحاله لا يختلف الناس في أن أحكامه 
أحكام عبد في جنايته والجناية عليه وميرائه وحدوده وسهمه إن حضر 
القتال وما سوئ ذلك. فمن قال هذا القول فكان من حجته أن يقول 
ما وصفنا من أنه عبد (بشروط)”'' له شرط حلال لم بزل العبودية» وله 
أن يملكه غيره متيل شاء ولا يزول شرطه؛ وذلك أنه ملكه عن مالکه» 
وإنما يملك منه ما كان مالكه يملك (كبيع عبد" '' وهو مؤاجرء فاختار 
المشتري أن لا يرده [فالإجارة ثابتة و كعبد)“ بيع» وقد جنئ جناية 
فاختار المشتري أن يأخذه ولا يرده فالجناية في عنقه. وإذا تحول ملك 
صاحب المكاتب عنه فملكه المشتري فهو كمن عقد له الكتابة إن عتق 
فله ولاؤه وإن عجز فله رقبته. وقال أبو عبد الله -يعني الشافعي-: 
ولا أعرف حجة من قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل بريرة 
رضيت أن تعجز. قال الشافعي: وأظهر معانيه إن لم يرض بالعجز وإِنَّ 
لمالك المكاتب بيعه. ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع عنه: وليس 
يحتمل أن يجوز بيع المكاتب والمكاتبة إن لم يعجزاء فلما لم أعلم 
مخالفًا في أن لا يباع المكاتب حتئ يعجز أو يرضى بترك الكتابة لم 
يكن هذا معنى الحديث؛ لأني لم أجد حديثًا ثابئًا عن رسول الله جز 
ومن عرفت من جميع الناس على خلافه””. 


)١(‏ «الأم» (۸/ ۸۲- باب ميراث المكاتب). 

(۲) في «م٩:‏ مشروط. (9) في «م٤:‏ کعبد بيع. 
(€( طمسر «با لأصل؛» وا لمشت من 7م. 

(ه) «الأم» (۸/ ۸۳- باب ميراث المكاتب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو بكر: بيعت بريرة وهي مكاتبة بعلم النبي يجيد ولولا أن 
ذلك جائز لنهئ عنهء وفي إجازته البيع لما لم ينه عنه دليل على 
إباحة بيع المكاتب» O‏ 
يسأل النبي بيا بريرة أعجزت أم لا ؟ فأما أعتراض بعض أهل مصر 
وإدخاله النظر على الخبر حيث يقول: يشتري المكاتب لا يدري 
يحصل له النجوم التي يقبضها أو رقبة العبد. فليس مما يجوز أن 
يعتل به قائل مع ثبوت الخبرء وإنما يجب في الأخبار التسليم لها 
لا الأعتراض عليهاء قال الله: #قلا وريك لا يُؤْمُِو حى يحكموك فيا 
كه واي رج ترد يو الت توي" لطن ون اليد دعر 
من لا يسلم لرسول الله بي ثم ثنئ بأمر هو أعجب من الأول أدعئ 
أن بريرة كانت عاجزة» وهه دعوئ غيب لا دليل لمدعيه / في شيء 
من الأخبار كان ابن عباس يقول: لو يعطى الناس بدعواهم أدعئ ناس 
دماء ناس وأموالهم وإذا لم يختلف أهل العلم أن للرجل بيع عبده قبل 
مكاتبه» ودل خبر عائشة في قصة بريرة على أنها بيعت بعلم رسول الله 
كله فلم ينكره» ومن قول عوام أهل العلم: أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم. وإذا كان كذلك فلم يمنع المرء من بيع عبده الذي لو شاء 
أعتقه» مع أن خبر عائشة شة في أمر بريرة مستغن به عن كل قول. وكان 
الأوزاعي يقول: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة. وقال: لا بأس 
أن يباع للعتق. 


(١)‏ النساء: م 


2 


ذكر بيع كتابة المكاتب 


واختلفوا في بيع كتابة المكاتب؛ فرخصت طائفة فيه» كان مالك 
چ () . ۹ 5 ٠‏ 5 - 3 5 7 
يقول": الأمر المجتمع عليه في الرجل يبتاع كتابة المكاتب ثم هلك 
المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أن يرئه الذي آشتری کتابته» وإن عجز 
قله" زفقي :وان أن الشكاكب كاه إلى الذى اشكراها وق 
فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للمشتري من ولائه شيء. وقال الليث بن 
سعد فى الذي يشتري ما على المكاتب بعَرّض ثم يؤدي تلك الكتابة ثم 
نعوات TE a‏ لاه فقا انيت :ني للد كابية ينال 
فقلت له: فإن مات العبد قبل أن يؤدي وترك وفاء وفضلا عن الكتابة. 
فقال: يؤدي إلى الذي أشترئ ما عليه الذي بقي له على المكاتب؛ 
ويكون فضل المال للذي كاتبه؛ لأنه إنما باعه على رقبته. قال: قلت 
له: فإن المكاتب عجز قبل أن يؤدي ما عليه من الكتابة إلى الذي 
آشتریٰ كتابته. فقال: إِذَا يكون عبدًا للذي أشترئ كتابته. وروي عن 
عطاء وعمرو بن دينار أنهما فالا في رجل باع كتابة عبده من رجل 
فيعجز المكاتب قالا: هو عبد للذي أبتاعه. 
المشتري رده» فإن أستهلكه رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الذي أخذه 


منه. 
)١(‏ «الموطأ» -1١١/7(‏ باب بيع المكاتب). 
0) في «الأصل»: فعليه. والمثبت من «م»» و«الموطأ». 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


5 و :2232 ء٤‏ 5 
هذا قول الشافعي” > وقال أبو ثور: ولا يجوز بيع نجوم المكاتب؛ 
لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي أشترئ نجومه. 


ذكر مقاطعة المكاتب 

واختلفوا في الرجل يكاتب عبده كتابة على ما يجوز أن يكاتبه عليه ثم 

فأجازت طائفة ذلك» وممن لم ير به بأسًا عبد الله بن يزيد بن هرمزء 
وكان الزهري يقول: ما علمنا به بأسَاء وما علمنا أحدًا كرهه إلا ابن عمر. 
وكان النخعي لا يرئ به بأسّا إذا كاتبه ثم قاطعه بعد ذلك على الذهب 
والفضة. 

وروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بمقاطعة المكاتب بالذهب 
والفضة”''. محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن ابن وهب» عن عمر بن 
قيس المكي» عن عطاء بن أبي رباح عنه. 

وقال أبو الزناد: كان الناس يفعلون ذلك حت كان خلافة عمر بن 
عبد العزيز فبلغه أن ابن عمر كان يكره ذلك بالذهب والورق» قلت: 
(نهئ)" عن ذلك. فلما توفي [ابن]“ عمر أجتمع أمر الناس أنه 


)١(‏ «الأم» (۸/ 86- باب بيع كتابة المكاتب). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)٠١۸١٠۲(‏ 

)۳( في ١م14‏ ينهى. 

(8) سقطت من «الأصل». 


NYo.t 


امن و ونال رمخ :٠ه‏ رال ار الاض عل أن بجروا اة 
المكاتب اقم 7 قاطع عليه من عرض أو ذهب أو ورف. وقال 
مالك : الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع 
عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه؛ أنه ليس به 
ان ان وت :عه وحكن أبن لقان عه ٠‏ انهل .عن المكاتت 
يقاطعه سيده بعرض مما عليه ويؤخره بما قاطعه عليه ويعجل له العتق 
ويؤخره ؟ قال: لا بأس بذلك. قال: وقال مالك فيمن قاطع عبدا له 
إلى أجل : فإن جاء به إلى الأجل وما أشبهه فذلك لهء وإلا فلا شيء 
له قال: أرئ أن يؤخر العبد شهرًا أو نحوه كما يؤخر الغريم. فإن 
جاء به وإلا فلا قطاعة له. وقال النعمان وأصحابه : إذا كاتب الرجل 
عبذه على دراهم إلى أجل مسمئ ا فيعجل له المكاتب بعض 
الكتابة على أن يحط ما بقى قبل الأجل فلا بأس به ولا يشبه هذا 
البيوع؛ لأن هذا عبده ومكاتبه فالوا'" : ولو أشترى الرجل من مكاتبه 
درهمًا بدرهمين أفسدنا ذلك؛ نأخذ فى هذا بالثقة. 
وفيه قول ثان: 


.)194٠05( ء)۱٥۷۹۹( أنظر: «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) في «م٩:‏ بما. 

(۳) «الموطأ» (508/1- باب القطاعة في الكتابة). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -57١‏ باب المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (۷/ ۲۱۹- باب المكاتب). 

)3( من ١م.‏ 

(۷) «المبسوط» للسرخسي (۲۱۸/۷- باب المكاتب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


عن سالم قال: كان ابن عمر ينهئ أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض. 

قال الزهري: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز”". 

57- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا القعنبي» عن مالك» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا قاطع المكاتب فلا يؤخذ 
إلا عرض لا يؤخذ منه ذهب ولا ورق”". 

وكان الليث بن سعد يقول: لا أرئ أن يقاطع المكاتب إلا بعرض 
برا كمن تعجل بعص دة ووضع مه قبل له 

وقيل لأحمد بن حنبل”": ابن عمر نهئ أن يقاطع المكاتب 
إلا بالعرض. 

قال : هو مثل قوله أن يعجل له و (يوضع)”* عنه. قال إسحاق: سواء» 
ولكن إذا قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك. قال : وقلت - 
يعني لأحمد- : يضع عن المكاتب ويعجل له؟ قال: ما أعلم به بأسَا هو ملكه 
بعد. قال إسحاق : لا يقاطعه أبدًا إلا بعرض. 

وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال : وإذا كاتب الرجل عبده على 
شيء معلوم يجوز لهء فإن أتاه به قبل تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ 
منه شيئًا غيره أو يضع عنه منه شيئًا ويعجله العتق لم يحل له. وإن 
كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من 


.)١16ا!/9( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (0/ 774- باب من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب 
عروضا) من طريق عبيد الله عن نافع به بنحوه. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١558(‏ 


)€( في «م1: يضع. 
(ه) «الأم» (۸/ ۷۳-۷۲- باب قطاعة المكاتب). 


بن 


الباقي فيعتق لم يجز ذلك كما لا يجوز في دين (الرجل)”'' علئ حر أن 
يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضًا. قال الشافعي: فإن فعل هذا في 
المكاتب رد على المكاتب ما أخذ منه ولم يعتق المكاتب؛ لأنه أبرأه مما 
رز اله أن نره وإن ف هدا عل أن يعدت للمكانت عنقا 
وأحدثه له. فالمكاتب حر ويرجع عليه او ا انه أعتقه ببيع 
فاسد كما قلت في أصل الكتابة الفاسدة» ولا يكون للسيد على 
المكاتب من الكتابة شيء؛ لأنها بطلت بالعتق ويكون له عليه القيمة 
كما وصفت. فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض للمكاتب بالعجز 
ويرضى السيد منه بشيء E)‏ باو ف غلا أن يعتقه. فإذا فعل 
فالكتابة باطل» والعتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء. 
وكره الحسن البصري في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بعد ذلك على 
الذهب والفضة. 


ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما 
وإذا كاه المكافو و رک چا سالك وال 
لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه إلا بإذن شريكه» وذلك أن العبد وماله 
بينهماء ولا يجوز ادها أن يأخذ شيئًا من ماله دون شريكه 


إلا بإذنه» ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات / 
المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن 
)١(‏ في «الأم»: إلى أجل. (۲) ليست في «الأم». 


(۳) «الموطأ» (۲/ -1٠۷‏ باب القطاعة فى الكتابة)» و«المدونة الكبرئ» (۲/ 571- باب 
في المكاتب بين الرجلين). 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


له أن يرد ما قاطعه عليه -قال الشيخ : أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أنى 
هكذا وجدته في الكتاب'''- ويرجع حقه في رقبته» ولكن من قاطع مكاتبا 
بإذن شريكه ثم عجز المكاتب» فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ 
منه من القطاعة ويكون على [نصيبه] في رقبة العبد كان ذلك لهء فإن 
مات المكاتب وترك مالا أستوفئ [الذين بقيت]"" لهم الكتابة 
(حقوقهم)“ من ماله» ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين 
(شركائه)“ على قدر (حصصهم)“ في المكاتب» وإن أحدهما قاطعه 
وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز العبدء قيل للذي قاطعه: إن شئت أن 
ترد عل صاحبك نصف الذي أخذتء ويكون العبد بينكما شطرين». 
وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصًا. وقال مالك“ في 
المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي 
الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم 
يعجز المكاتبء. قال: هو بينهما نصفان؛ لأنه إنما اقتضى الذي له 
عليه» وإن أقتضئ أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب 
الذي قاطعه أن يرد عل صاحبه نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما 
نصفين فذلك لهء وإن أب فجميع العبد للذي لم يقاطعه خالصًاء وإن 
مات المكاتب وترك مالا أستوفى الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم 
يكون ما بقي من المال بينهما. 


.)۲۷۲ /٩( وأنظر: «المنتقى» للباجي‎ )١( 

(۳) فى «الأصل»: نفسه. والمثبت من «م٠»‏ و«الموطأ». 

)۳( في «الأصل»: الدين تثبت. والمثبت من «م4. و«الموطأ». 
() كذا في «الأصل»ء و«المدونة». وفي «الموطأ» بصيغة المفرد. 
(0) «الموطأ» (۲/ -1٠۷‏ باب القطاعة في الكتابة). 


ET 1 1 د‎ 0 e 

وقيل لأحمد بن حنبل”'': مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم : أيضمن 
لشركائه ؟ قال: لا يضمن حتئ يعتق ٠‏ فإذا عتق ضمن في ماله. قلت: كأنه 
أعتقه تلك الساعة ؟ قال: نعم. قال إسحاق كما قال. 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في مكاتب بين ثلاثة قاطعه 
بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه. ومات المكاتب وترك 
فنالا كيرا لمن تركته» قال: فقال سعيد بن المسيب: يستوفي الذين 

ذكر قول المكاتب لمولاه ضع عني وأعجل لك النجوم 

واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل لك 
[النجوم]”". 

فرخصت فيه طائفة» وممن رخص فيه طاوس والزهري والنخعي. 
ويعجل منه ؟ فلم ير به بأسًا. حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن 
الثوريء عن جابر. عن عطاء» عن ابن ا 

الاو ووا قت يده لأسي عدي خاو لجف 

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه الحسن البصري ومحمد بن سيرين 
والشعبي وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة. 


.)١5717( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


)۲( من لم1 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱٥۸۰۲( »)۱٤۳١۷(‏ بإسناده ومتنه. 


(8) جابر بن يزيد الجعفي قال عنه الحافظ في «التقريب» (177/1): ضعيف رافضي. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة 
صحيحة إذا أدئ نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق'. 

فقالت طائفة: ذلك جائز وليس لسيده أن يأب ذلك عليه. هكذا قال 
الله رق ا قال: لأنه تتم بذلك حريته ونجوز شهادته ويجور 
أعترافه بما عليه من ديون الناس. وتجوز وصيته. 

وقال الأوزاعي: يأخذ إذا أعطاه. وبه قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
وأحمد وإسحاق”"» واحتج أحمد بفعل عثمان. 

قال أبو بكر: وحديث عثمان هو. 

- من حديث ابن وهب » عن ابن لهبعة» UE‏ 
أ العبد بماله كله فأبى الحارث أن يأخذه وقال : يشرط کم 
المال ويطعمه منه في [كل]“ حل ما يحل وأعتق العبد“. 

ابن عبد الحكم عن ابن وهب. 


(1) «الإجماع» (ص١9١٠).‏ 

(؟) «الموطأ» (517/7- باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١555(‏ 

)€( من (م». 

() ذكره ابن حزم في «المحلى» من طريق ابن وهب (4/ .)۲٤۵‏ 
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وفيه قول ثان: وهو قول من فرق في ذلك بين الدنانير والدراهم وبين 
العروض. 

كان الشافعي يفرق بين ذلك يقول"'': إذا كانت الكتابة دنانير 
أو دراهم جبر السيد على أخذها. وعتق المكاتب. إذا كان بالبلد الذي 
كاتبه به أو ببلد غيره إلا أن يكون في طريق خرابة أو بلد فيها نهب 
فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين (فيه)”""» وإن كاتبه على 
عرض من العروض فكان لا يتغير علئ طول الحبس كالحديد 
والرصاص والنحاس فكالدنانير والدراهم يلزم السيد أن يقبلها منه 
بالبلد الذي كاتبه به أو شرط دفعه به ولا يلزمه أن يقبله ببلد غيره؛ لأن 
لحمولته مؤنة. 

قال الشافعي: وقد روي عن عمر بن الخطاب أن مكاتيًا لأنس جاءه 
فقال: إني أتيت بمكاتبتي NE IR NE‏ 
يريد الميراث. ثم أمر أنسًا أن يقبلها. أحسبه قال: فأبئ. فقال: آخذها 
فأضعها في بيت المال. فقبلها أنس. 


)١(‏ «الأم» (594/8- باب تعجيل الكتابة). 

(؟) في «الأم»: إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه جبر 
على أخذها منه فى هذين الموضعين» ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد 
الذي كاتبه فيه. ١‏ 

(۳) في «الأصل»: أنس. والمثبت من «الأم». 

(6) ذكره الشافعي في «الأم؛ معلقًا (۸/ 57) عن عمر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر المكاتب [يعجزه]”'' سيده 
في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان 


أختلف أهل العلم في المكاتب يعجز فيرد مملوكًا دون السلطان. 

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال الشافعي”" والنعمان”" ومن 

64- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
ا قال: حدثنا يحيىل بن أبى زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن 
نافع » عن ابن عمر أن مکاتا له عجر فرده ملو گا وأمسك ما ا 
م 

- وأخبرنا الربيع» [قال: أخبرنا الشافعي] قال: أخبرنا 
عبد الله بن الحارث»ء عن ابن جريج»ء عن إسماعيل بن أمية. أن 
نافعًا أخبره؛ أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألقاء ثم جاء 
فقال: قد عجزت. قال: إذا أمحو كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها 
انان او ات قال ابن عمر» أعنرل ار فاعتق ابن مر اة بعد 


)00( في «الأصل»: يعجر. وا لمثبت من لم ». 

(0) «الأم» (۸/ ۸۳- باب عجز المكاتب بلا رضاه). 

(۳) «يداية المبتدي» (۱/ ۱۹۷- باب موت المكاتب وعجزه). 

(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ ۷۹- في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته). 
0 في م أخذ. 

() أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» )۳٤١/۱١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 
(۷( م للم1. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق )۱٥۷۲٤(‏ عن ابن جريج بنحوه مطولا. 


وقال النخعي: إذا قال المكاتب: قد عجزت. رد رقیقا. وكان شريح 
يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأني به. 

وقالت طائفة: لا يعجزه (إلا)“ عند سلطان. كذلك قال مالك" : 
لا تفسخ كتابة المكاتب إلا بأمر السلطان حتئ يكون السلطان هو الذي 
يفسخ الكتابة. وقال ابن أبي ليلئ: لا يجوز ذلك إلا عند قاض. 
* مسألك : 

واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه. فكان 
الشافعي”" والنعمان“ يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من 
00 

وقالت طائفة: لا يرد حتئ يعجز نجمين. هذا قول الحكم وابن أبي 
ليل والحسن بن صالح. و نجمان أحب إلي. قال أحمد: 
إذا لحقه نجم بعد نجم فقد عجز. وقال الثوري: ومنهم من يقول: 
نجمان والاستيناء به أحب إلي. وقال الحارث العكلي. إذا دخل نجم 

411- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج. عن حصين الحارثي» عن 
الشعبي؛ عن الحارث» عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان 


(۱) تكررت في ١م).‏ 

(۲) «المدونة الكبرى» (407/1- باب في المكاتب يشترط على سيده). 
(0) «الأم» (۸/ -۸٤-۸۳‏ باب عجز المكاتب بلا رضاه). 

() «بداية المبتدي» -191//١(‏ باب موت المكاتب وعجزه). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٤١١(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


فدخل في السنة الثانية فلم يؤد نجومه رد في الرق”''. 


قال أبو بكر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية ثانية» 
لادان جما ما مقال”". 

؟7- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حمادء قال: 00 فتادة. مكاح ارو وساي طالب 


ا 


سنتين 


وقال الحسن البصري في اكات ا غج اس له العجر 
سنتين. وقال جابر بن زيد: يستسعئ. وكان الليث بن سعد يقول في 
المكاتب إذا حل عليه بعض نجومه فلم يأت به م ار أن 
لا يعجل عليه [و] أن (ينتظر)""' به السلطان في أمرهء فإن رأئ له 
وجة أداء أو مكتسب أخره لذلك ولم يعجل يرده في الرق» وإن لم ير 
له حرفة ولا وجه مكتسب يكون [قریبا)" رده في الرق ولم يضرب له 


أجلا سنة ولا أقل من سنة. وقال الوليد بن مسلم: إذا عجز يؤجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (0/ -١58‏ باب من رد المكاتب إذا عجز) به» والبيهقي في 
«الكبرئ» (۱۰/ )۳٤۲‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

(۲) قال البيهقي عقبهما ٠ ٠(‏ الإسناد الأول عن علي ضعيف» ورواية خلاس 
عن علي وليه لا تصح عند أهل الحديث» فإن صحت فهي محمولة على وجه 
المعروف من جهة السيد فإن لم ينتظر رد في الرق. 

)۳( أخرجه البيهقي ( ۰ من طريق سعيد عن قتادة عن خلاس بنحوه. 

43 بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك. النهاية .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ من «م). 

)3( في «م»: ينظر. 

(۷) في «الأصل»: قرضًا. والمثبت من «م». 


ب۴٤‎ 


نجمين. قال الوليد بن مسلم: فسألت مالكا عن ذلك فقال: يؤجل لأمر 
يعذر به وينتظره. قال: وسئل الأوزاعي تقال يشان به شهرين و 
ذلك. وكان إسحاق بن راهويه يقول: لا يكون عجرا حتى يتوالئ عليه 
نجمان إلا أن [يكون]'' قد رده حاكم عند محل نجم قد عجز عنه 
حينئذ رقيق. وقال النعمان في المكاتب يعجز فيقول: أخروني. قال: إن 
كان لهال حافين أو هال قات د جو كدوم اش ته و أو دات 
لا أزيده عل ذلك شيئًا. وهذا قول الوا يي وقال يعقوب: 
لا أرده حت يتوالئ عليه نجمان. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب إذا حل 
عليه نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته 
فتركه علئ حاله راضيًا به أن الكتابة بحالها لا تنفسخ ما داما ثابتين 
على العقد الأول". 


ذكر المكاتب يظهر 

العجز بلسانه وبيده مال أو له قوة على الكسب 
واغتلفوا فى المكاتتك :طهر الجر ويئدة المال» فكان مالك 
او N a‏ 
ويؤخذ منهء وإن لم يعلم ماله وهو يقول: قد عجزت. فهذا يجوز. هذه 


)١(‏ في «الأصل»: يكن. والمثبت من «م». 

(؟) «بدايه المبتدي» -1١99//1١(‏ باب موت المكاتب وعجزه). 
(5) «الإجماع» (ص .)٠١5‏ 

(4) في «الأصل»: يقال. والمثبت من «م». 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


حكاية ابن القاسم عنه"» وحكى ابن وهب عنه أنه قال: إذا أختار العجز 
والرجوع في الرق وهو يعرف قوته وغناه. قال: لا أرئ أن يفعل» فإن فعل 
فهو جائز إذا كان من قبله» وكان ذلك طائعًاء ولا أرئ على السيد في ذلك 
E‏ كوة لحك ولي نالا نكرل لفل لا أن a‏ 
الأوزاعي في مكاتب يقوئ على الأداء إذا عجر نفسه» قال: لا يُمَكُن من 
ذلك. قال: وقال مالك”'': ليس له أن يعجز نفسه. 

الوليد بن مسلم عنهما. 

وقال الشافعي: متئ قال المكاتب: قد عجزت أو أبطلت الكتابة 
فذلك إليه علم له مال أو قوة على المكاتبة أو لم يعلمء وإن قال سيده: 
لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليه دونك» فهو لك مملوك فخذ [مالك)" 
حيث كان واستخدمه وأجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خير لك من أداء 


ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب 
واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم في الظاهر ويعتق» ثم 
يستحق بعض ما أدئ» أو يجد السيد ببعض ذلك عيبًا. فسئل مالك بن أنس 
عن مكاتب قاطع سيده بشىء فاعترف فى يله وأخحذ منه» أيرجع رقيقا 
للسيد ملك الدراهم التي هي بقية ما عليه ؟ فقال: أما الشيء الذي له 
بال فنعم. قيل له: مائة درهم أو مائتي درهم ؟ قال: أما الشيء الذي 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (478/7- باب المكاتب يعجز نفسه وله مال). 


(؟) «الأم» (م/ ۸۳- باب ميراث المكاتب). 
(0) في «الأصل؛: ماله. والمثبت من «الأم». 


ا 


له بال فنعم. وسئل مالك" عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته 
بعبد دفعه إليه فاعترف في يده بسرقة فأخذ منه» قال: يرجع على المكاتب 
بقيمة ما أخذ منه مما كان. وكان الشافعي يقول”'"': إذا كاتب / الرجل 
عبده على عرض أو ماشية بصفةء أو طعام بكيل فأدى المكاتب جميع 
الكتابة وعتق. ثم أستحق ما أدى المكاتب بعد ما مات المكاتب» 
فإنما مات رقيقًاء وللسيد أخذ ما كان له. وما أخذ ورثته إن كانوا 
قبضوه. وكذلك لو جني على المكاتب فأخذ أرش حرء رجع الذين 
دفعوا الأرش في مال الكتاب بالفضل من [أرش)]" عبد. قال 
الشافعي: ولو أستحق على المكاتب شيء من صنف ما أدئ أو على 
صفته كان العتق ماضيًا وأتبع المكاتب [بما)“ أستحق عليه» ولم 
يخرج من يدي سيده ما أخذ منه. 

ولو أستحق ما كاتب عليه المكاتب بعد أدائه [وهو]””' حي أخذه من 
أستحقه» ولو كانت نجوم المكاتب كلها حلت يوم أستحق ما أدى إلى 
مولاه. قيل للمكاتب: إن أديت إلى مولاك جميع كتابتك الآن فقد 
عتقت. وإن لم تؤده فله تعجيزك. وهذا إذا أستحق ما أدئ من قبل 
المكاتب؛. فإن جاء رجل فاستحقه علئ سيده بإقرار من سيده عليه. 
وجحد المكاتب ما أقر به السيد عليه فالمكاتب حر وهذا إتلاف من 
سيده لماله. وقال الشافعي: ولو شهد الشهود على سيد المكاتب حين 


)١(‏ «المدونة الکبری» (۲/ -٤۷١‏ باب في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين). 
(۲) «الأم» (86/8- باب استحقاق الكتابة). 

(۳) في «الأصل»: رأس. والمثبت من «م4. والأم». 

(؛) من همف و«الأم». 

(5) في «الأصل»: وهي. والمثبت من «مف» و«الأم». 


حصب الأوسط من السنن والإحماع والاختلاف (ج )١‏ 


دفع المكاتب إليه كتابته التي أستحقت أنه قال: أنت حر. فقال السيد: إنما 
زرك انم ندر EL‏ أ حلت الها اراد خضي له 
علئ غير الكتابة”'' كان مملوكّاء ولو كاتبه علئ عبيد فأداهم معيبون 
کی و ای ی 
بعينه» فإن آختار ]''' رده رد بالعتق. وإن أختار حبسه تم العتق؛ لأن 
الكتابة في كثير من أحكامها كالبيع»كما كان يكون لمن دلس له بعيب 
رد العيب ونقض البيع (كان له ذلك)" في الكتابة. وكان ابن القاسم 
اسن لك ل ا کات نيوان موصيوف او يات 
أو طعام موصوف كذلك فأداه ثم أستحق من يد السيد» قال: أحب 
إلي أن لا يرد وأن يكون دينًا يتبع به؛ لأن حرمته قد ثبتت ويرجع عليه 
بمثل الذي أستحق منه“ وإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه فاستحق 
ذلك من يده يمضي عتقه ولا يرد وهذا لا شك فيه. 

*# مسألة : 


كان مالك يقول في الرجل يشتري العبد فيكاتب فيقتضي منه نجوما ثم 
يأتى للعبد طالب يزعم أنه سرق مله فيأخذهء قال مالك: ما أقتضئ من 
نجومه فهو للذي كاتبه» ويرجع العبد إلى سيده. 


(1) زاد في «الأصل»: لو. وهي مقحمة» والمثبت من «م»ء و «الأم». 

(0) طمس «بالأصل»؛ والمشبت من ١م‏ والأم؛ (۸/ ۸۷- باب استحقاق الكتابة). 
(6) في «م»: کان ذلك کان له ذلك له. 

(5) «المدونة الكبرئ» -۲٠۷ /٤(‏ باب في الرجل يشتري العبد بالعرض). 

(4) فى «المدونة» (قلت): وإن أعتقه على شيء مما ذكرت بعينه (وهو عبد غير مكاتب) 


فاستحق ذلك من يذه (قال): يمضى عتقه. ... 


۷ 4 


وفى قول الشافعى: إذا أستحقه ببينة وقد أكتسب العبد مالا فكل 
ا اكش العبد فرلا يدفعه الذي كاتب العبد إلى سيدهء وليس للذي 
كاتبه من ذلك شيء؛ لأن الكتابة بينهما لم تنعقد قط فيستحق بها 


3 
Ly 


ذكر اختلاف السيد والمكاتب في قدر المال 
الذي وقعت الكتابة به 

واختلفوا في السيد والمكاتب يختلفان في الكتابة بعد إقرارهما بأن 
الكتابة كانت صحيحة» فقال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: 
بل على ألف. 

فقالت طائفة: القول قول السيد مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه"" غير أن الأوزاعي 
لما قال: القول قول السيد قال: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى» 
وإن كره انتقضيت كتاة:.وضار ما أدى للسيك: 

وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المكاتب. هكذا قال / ابن القاسم 
صاحب مالك" إذا كان يشبه ما قال؛ لأن الكتابة فوت قال: وقد قال 
مالك فيمن أشترئ عبدًا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم أختلفا جميعًا في 
الثمن أن القول قول المشتري؛ لأنه فوت» وذكر كلامّاء قال: فبهذا 
يستدل على مسألتك في المكاتب؛ لأن الكتابة فوت. 


.)١177( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١ 


(؟) «المدونة الكبرئ» (7/ 584-5848- باب الدعوى فى الكتابة). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان كما يتحالف الحران 
[المتبايعان]”'' ويترادان» وكذلك إن تصادقا في الكتابة واختلفا في 
الأجل» وسواء [أدئ]"“ المكاتب من الكتابة قليلاً أو كثيرًا أو لم يؤد. 
هذا قول الشافعي”"» قال الشافعي”": ولو تصادقا على أن الكتابة 
بألف في كل سنة منها مائة فمرت سنون» فقال السيد: لم تؤد إلى 
شيئًا. وقال المكاتب: قد أديت إليك جميع النجوم. كان القول قول 
السيد مع يمينه وعلى المكاتب البينة» فإن لم تقم البينة وحلف السيدء 
قيل للمکاتب : إن أديت جميع ما مضئ من نجومك الآن وإلا فلسيدك 
تعجيزك. 


د 
:3 


ذكر المكاتب يؤدي ما عليه 
ويفضل معه فضلة مما أعطى من الصدقات وغيرها 
واختلفوا فى المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة. فقالت طائفة : 
[تجعل ]47 ا المكاتبين. 
۴- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 
آل دا ات قال اجر يوني معن الحسن اند اا سال له 
اووس الاش الا خا کدرا وكات يقبت عليه لاما 


.٠م في «الأصل» غير متضحة» والمثبت من‎ )١( 
في «الأصل»: ادعى. والمثبت من «الأم).‎ )0( 

(5) «الأم» (۸/ -١۸‏ باب اختلاف السيد والمكاتب). 
(4) في «الأصل»: تعجل. والمثبت من «م4. 

() في «م»: فألقوا له. 


درهم ففضل فضل فأعطاه مكاتبًا آخر”"'. 

65- وحدثنا علي بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله بن الوليد 
العدني. عن سفيان الثوري» [عن أبي جعفر الفراء قال: حدثني 
جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن أبي التياح)" أنه أتئ عليًا فقال: 
أريد أن أكاتب. فقال: أعندك شيء ؟ قال: لا. قال: فجمعهم علي بن 
أبي طالب فقال: أعينوا أخاكم فجمعوا له» قال: فبقي بقية من مكاتبته. 
قال: فأتئ عليًًا فسأله عن الفضلة فقال: أجعلها في المكاتبين' ". 

قال أبو بكر: وروينا عن عبد الله بن عامر أنه فعل ذلك؛ جعلها في 
المكاتبين. 

قال أبو بكر : وسثل أحمد بن حنبل عن هذه المسألة فذكر حديث أبي 
موسئء قال: إنه لحسن. إلا أنه قال: إنما سأل أبو موسئ فاجتمع ولم 
يدفعه إليه» فدفع إليه ما أحتاج وجعل الباقي في مثله. قال: فأما إذا 
سأل هو واجتمع في يده فأدئ ما عليه وفضل فضل ما أدري. كان 
مالك بن أنس يقول في المكاتب يعان فيؤديها ويفضل في يده مال» 
قال: يدفع ذلك إلى من أعانه بها. قيل له: إن منهم من لا يقدر عليه. 
قال:يتصدق بذلك عنهم. وقال ا إذا كان العون منهم على 
وجه الفكاك له وليس بصدقة منهم عليهء فأرئ أن يستحلهم من ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۷۹- في المكاتب يسأل فيعطى) من طريق يونس به. 

00( في «الأصل»: عن سفيان الثوري عن ابن التياح. وهذا سقط وتحريف». والمثبت من 
«م» ومصادر التخريج. 

)۳( أخرجه البيهقي في «سننه» )۳۲١ /٠١(‏ من طريق العدني بلفظه. وعبد الرزاق عن 
الثوري )١10081(‏ به. 

(4) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٤۷۳‏ باب المكاتب يعان في كتابته). 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


أو يرده عليهم» وقد فعله زياد مولى ابن عياش رد عليهم / الفضلة 8/4 
والتخصطن: 
ذكر المكاتب يعجز 
وبيده مال من الصدقات وغيرها 

واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل مال. 

فقالت طائفة: للسيد ما قبض منه في حال كتابته وله ما فضل بيله. 

6- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر قال: 
حدثنا يحيئ بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن 
عمر أن مكاتيًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذ منه”". 

5- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا 
حفص» عن أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لهم ما أخذوه منه. 

و[قال]” '"' شريح : هو لمولاه. وقال عطاء”*': أحب إلى أن يجعله في 
تلك السبيل وإن: أمسكه قلا باس وقال آخمد 2 هو لسيده -يعني 
"سيق aE ww‏ قال O‏ 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يجعل السيد ما أعطاه الناس في الرقاب. هذا 
قول مسروق وشريح والنخعي» وبه قال الثوري. 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ 9/إ١-‏ في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته). 
(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» )741/1١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

(۳) في «الأصل» : كان. والمثبت من ١م».‏ 

(6) «المغنى» -077/١5(‏ مسألة: وإذا عجز المكاتب ورد في الرق). 

)0( «المبسوط» للسرخسي (56/4- باب ضمان المكاتب). 


وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر إلى ما كان أعانه الناس في مكاتبته 
فيجعله في الرقاب. وما كان من كسبه وماله فهو لمولاه. هذا قول 
النخعي. وهذا القول موافق القول الثاني في المعنئ» ويزيد عليه أن 
ما كسبه وماله فهو لمولاه؛ وقال إسحاق بن راهويه: ما كان من مسألة 
الناس فأعطوه لحال الكتابة رد على أربابه. 


ذكر المكاتب يموت 
ويخلف مالا وأولاذا أو لا ولد له 


واختلفوا في المكاتب يموت ويخلف مالاً يفي بما بقي عليه من 
المكاتبة. 

فقالت طائفة: يقضى ما بقي لسيده من ماله ويكون الفاضل لولده 
الأحرار. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
ومعاوية بن أبي سفيان. 

۷- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق" 
أخبرنا الثوري» قال: أخبرنا سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» 
عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مكاتب مات 
وترك بقية من كتابته وترك ولذدًا أحرارّاء فكتب إليه: أما المكاتب فأعط 
مواليه بقية كتابته» وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله”". 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» )١105576(‏ مطولا. 
(۲( «مصنف ابن أبي شيبة) (1777/05- في مكاتب مات وترك ولدا أحرارًا) من طريق 
سماك به بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


4- وحدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن عيينة وابن 
التيمي» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: كان ابن مسعود 
يقول في المكاتب إذا مات وترك مالاً: ودي عنه بقية مكاتبته وما 
فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار. 

قال عامر: كان شريح يقضي بذلك'". 

۹ دنا اشاق قال : أخيرنا عد اراق »قال أخرنا 
معمر» عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية 


(/ به 


قال أبو بكر: وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن» وروي 
ذلك عن الشعبي» وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن 
راهويه» وأصحاب الرأي“ وكان مالك بن أنس يقول": وإن هلك 
المكاتب وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في 
كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته» قال 
مالك: وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم 
فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وقال 


.)١185006( «مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 

0 نعي اذى 

(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (1795/0- في مكاتب مات وترك ولدا أحرارًا) من طريق 
اا او ١‏ 

.)١18556( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) «بداية المبتدي» (۱/ ۱۹۷- باب موت المكاتب وعجزه). 

© #المدؤنة القبريم» 0۴/7 باب المكاتبة يموت ويثرك ولذا): 


ات 


مالك “فى الیکا نرت ويترك مالاً ليس فيه وفاء لكتابته ويترك ولذا 
عا قن ا وأم ولد [فأرادت]”'" أم ولده أن تسعئ أنه يدفع إليها المال 
إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي» وإن لم تكن مأمونة 
ولا قوية على ذلك لم تعط شيئًا من المالء ورجعت هي وولد المكاتب 
رقيقًا لسيد المكاتب. / وإن هلك المكاتب وترك أم ولد وترك مالا فإن 
ماله وآم ولد ليده وإن لم ترك مالا غير أ ولده كانت أمة لسيدة 
ولم يقل لها: أسعي. وكان الزهري يقول: إذا كان له أولاد معه في 
كتابته وأولاد ليسوا في كتابته. فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم 
ولده جميع ما بقي من ماله علئ فرائضهم. 

وقالت طائفة: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه من 
الكتابة فقد مات عيدًا وماله لسيده ترك ولدًا معه في كتابته أو لم يترك. 

- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق”"» قال: أخبرنا 
معمرء عن قتادة» عن معبد الجهني قال: سألني عبد الملك بن مروان 
عن المكانه رفوه وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه» قلت 
له: قضئ فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين» 
وقضاء معاوية فيها أحب إلىّ من قضاء عمر. قال: ولم ؟ قلت: لأن 
داود كان خيرًا من سليمان فقضئ عمر أن ماله كله لسيده وقضیٰ 
معاوية أن سيده يعطئ بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار“. 


)١(‏ «الموطأ» -51١7/5(‏ باب سعى المكاتب). 

(۲) في «الأصل»: فإن أدت. الت من «الموطأ». 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» )١9774(‏ وفيه: لأن داود كان خيرًا من سليمانء فلم فهمها 
بنلسان؟ 

(4) أخرجه البيهقي )7777/٠١(‏ من طريق معبد الجهني بمعناه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


1- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق”'"» قال : 
أخبرنا الثوري» عن طارق» عن الشعبي » عن زيد بن ثابت قال :المال كله 
للسير". 

قال أبو بكر : وهذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والزهري› وبه قال 
[الشافعي”" ين أحمد بن ج 

5- حدثنا إسحاق؛ عن عبد الرزاق'''؛ عن ابن جريج» قال : 
قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار ودع أكثر مما عليه من 
كتابته. قال: أما ابن عمر فكان يقول: هو لسيده؛ كل ما ترك. 


ذكر حكم المكاتب 


دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي بيه على أن 
المكاتب عبد وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد» وقد روينا عن 
جماعة من أصحاب رسول الله يه أخبارًا موافقة لحديث عائشة في أن 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» وذلك في بعض المعاني دون بعض› 
فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه 
وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده» وليس له أن يأخذ 


.)١185555( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 1777- في مكاتب مات وترك ولداً أحرارًا) من طريق قتادة 
عن زيد بن ثابت. 

(۳) «الأم» (۸/ -۹٤-۹۳‏ باب موت المكاتب). 

)€( من (م». 

(ه) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١514(‏ 

(1) «مصنف عبد الرزاق» )٠٠١٠٠٤(‏ مطولا. 


ماله ولا شيئًا منه إلا ما يأخذه منه من نجومه عند محلها. 

وقد آختلفوا في الوقت الذي تجب له فيه الحرية. 

فقا لتق طا :لا ی المكانت إلا بان يؤدي آخر نجومه أو يبرئه 
السيد منه. 

۴- حدثنا علي بن الحسن› قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. عن 
سفيان» عن عبيد الله» عن نافع. عن ابن عمر قال: المكاتب [عبد]" 
ا فك a‏ 

45- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سفيان» عن سليمان التيمي» عن قتادة. عن معبد الجهني قال: قال عمر بن 
الخطاب: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهه' ". 

060- حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن زيد بن ثابت قال: 
المكاتب عبد ما تق عليه در . 

7- وحدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان. 
عن ليث» عن مجاهد قال: كانت عائشة لا تحتجب من المكاتب ما بقي 
عليه دينار أو مثقال””“. 


)١(‏ من «م؟. 

(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (6/ 57- فى المكاتب عبد ما بقى عليه شىء)؛ والبيهقى فى 
اکر ۴۲۹/0 من طرق عبد الله عن ان بيه ١ ١‏ 0 

(۳) «سئن البيهقي» )770/١١(‏ من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به. 

)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)٠١۷١۷(‏ وابن أبى شيبة -1١ /٥(‏ فى المكاتب عبد ما بقى 
عليه شيء) كلاهما عن الثوري 00 ۰ ۰ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة»؛ (71//6- في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء) من طريق = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وممن قال بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم: سعيد بن المسيب 
والزهري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار 
وقتادة. وقال عطاء: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء إذا أشترط ذلك 
عليه» وبمثل قول ابن عمر قال سفيان الثوري / وابن شبرمة. وذكر 
مالك بن انس“ قول زيد ابن ثابت» ثم قال: وكل من أدركنا من أهل 
العلم ببلدنا من [فقهائهم]”"' يقولون ذلك. 

قال أبو بكر: وبه قال الأوزاعي والشافعي”" وأحمد بن حنبل 
ب مات ال 


0 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق ٠»‏ عن أبي 
معشر» عن سعيد بن أبي سعيك أ لمقبري ١‏ عن أم سلمة قالت: المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم. 


4- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال ا عر ا ونال 

= الليث به وقال: «كانت أمهات المؤمنين» بدل «كانت عائشة»» وعبد الرزاق من 
طريق آخر عن عائشة طبه .)٠١۷۲۷(‏ 

)١(‏ أنظر: «الموطأ»: (۲/ 507- باب القضاء في المكاتب). 

(؟) في «الأصل»: فقائهم. والمثبت من «م». 

(۳) «الأم» (۸/ 10- باب جماع أحكام المكاتب). 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (7/ا4١).‏ 

(0) «الهداية شرح البداية» ("/ -٠۳١‏ كتاب المكاتب)ء و«المبسوط» للسرخسي 
(۷/ 06 يباب المكاتب). 

() «مصنف عبد الرزاق» (\oVYA)‏ بإسناده ومتنه. 


(۷) «مصنف عبد الرزاق» (161/50). 


114/٤ 


عائفة :"أن عند نا نشي علئلكا عر كنا تلك قو . 

وقد روينا عن النبي يتنه حديثًا موافقًا مرفوعًا لهذا المذهب. وخبر 
عائشة في أمر بريرة أصح وأثبت. وفيه دلالة على أن المكاتب في حال 
كتابته عيد. 

8- حدثنا موسیٰ بن هارون. قال: حدثنا محمد بن الصباح» 
قال: أخبرنا الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عطاءء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: يا رسول الله إنا نستمع منك أحاديث» فتأذن 
لي فأكتبها؟ قال: «نعم». فكان أول ما كتب أن النبي َة كتب كتابًا 
إلى مكة فيه: «ومن كاتب مكاتبًا على مائة درهم فقضاها كلها إلا أوقية 


و 


)١(‏ «سنن البيهقي الکبرئ» )۳۲٤۲/۱۰(‏ مطولا من طريق سعيد بن مسلم عن سالم به. 
(۲) أخرجه النسائى فى الكبرى (0071). وابن حبان فى (صحیحه)» )٤۳۲۱(‏ كلاهما 
32 صيزو رن عا عن ا وا فى بهذا اا کت دا رک 
المزي في «التحفة»» والحافظ في «الإتحاف؛ (4/ )٥۹١‏ إلى ابن أبي رباح. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (15770) عن ابن جريج قال: أخبرت عن عطاء 
الخراساني به. وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» )”3754/٠١(‏ عن ابن جريج عن 
عبد الله بن عمرو وقال عقبه: كذا وجدته ولا أراه محفوظا. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١57/5(‏ ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة 
الاي لل تان ااا وعدا تقر الخرانا و سم عن عند ادوع ف 
ولا أعلم أحدًا ذكر لعطاء سماعًا من عبد الله بن عمرو. 
ووهَّم الزيلعي ابن عساكر إذ نسبه في «الأطراف» إلى ابن أبي رباح. 
وعندي أن هذا التوهم غير مقبول فقد نسبه كذلك أئمة كبار» وما أظنهم جهلوا طريق 
عبد الرزاق» والوجه عندي أن الحديث وقع فيه اضطراب في إسناده كما هو ظاهر 
فى تخريجه السابق. لذا قال النسائى عقبه كما فى «التحفة» (757/5): هذا 
اليف حديث منكر وهو عندي خطأ. ۰ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه فى الرق. 

 -٠‏ حدثنا علي بن الحسن» قال حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» (عن القاسم بن 
عبد الرحمن)"''» عن جابر بن سمرة» عن عمر أنه قال: إذا أدى 
المكاتب النصف لم ب 

-601١‏ وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغء قال: حدثنا قبيصة. 
قال: (أنا) سفيان الثوري» عن ابن جريج» عن عطاء» عن علي 
قال: المكاتب إذا أدى النصف فهو حر . 

قال أبو بكر: وهلذا قول مروان بن الحكم. وقال إبراهيم النخعي : 
كان يقال: إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم. 

وفيه قول ثالث: وهو أن المكاتب إذا أدئ قيمته فهو غريم. هذا أحد 
قولي النخعي. وروينا ذلك عن ابن مسعود. 

65- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حمادء عن قتادة» عن الحسن أن زيادًا قال: إذا أدى الشطر فهو كأحد 
الا 


)١(‏ تكرر «بالأصل». 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (101/5)» والبيهقى في «الکبری» )750/١١(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله.» عن القاسم قن السو القاسم بن عبد الرحمن 
لا ينبت سماعه من جابر بن سمرة. 

(۳) في ١م»:‏ حدثنا. 

)٤(‏ رواه الثوري في «كتاب الفرائض» له (ص )2١‏ عن ابن جريج بلفظ فهو غريم؟. 

)0 «مصنف ابن أبي شيبة4 (6/ 78- من قال : إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) من 
طريق هشام عن الحسن قوله. 


وقال ابن مسعود: إذا أدئ ثمنه فلا رق عليه. 

وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم. 

767- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله عن سفيان» 
عن جابر» عن الشعبي قال: كان شريح وابن مسعود يقولان: إذا أدى 
اعات الل فر غر 

وقال منصور: كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع 
فهو غريم "". 

قال أبو بكر: وهذا قول خامس. وفيه قول سادس. 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري». 
قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: 
بالوذاكت E TIEN CORE aa E‏ 
قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به 
في نكاحه [قال] : قلت: لا أدفعه إليه أبدًا. قالت: إن كان إنما بك 
أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبداء إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه». 


وقد روينا عن علي أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (719//0- من قال: إذا أدى....) من طريق الشعبي به. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» -٦۸ /٥(‏ من قال: إذا أدى....). 

(۳) في «الأصل»: قال. والمثبت من «م). 

)٤(‏ سقطت من «م». 

)0( من ١م4.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق (19لا6١)‏ به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


5 ١ 
يؤديه'2. وهذا ل رشت ع‎ 


وفيه قول ثامن: 

0- حدثنا محمد بن / إسماعيلء. قال: حدثنا عفان قال: 4/١١اب‏ 
حدثنا أبان العطارء قال: حدثنا يحيئ بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله كلْة: «المكاتب يؤدي ما أعتق منه 
بحساب الحرء وما رق منه بحساب العبد)”". 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم وعامر أن عليًا قال: المكاتب يرث 
بقدر ما أدئ» ويحجب بقدر ما أدئ» ويعتق بقدر ما أدى”". 

قال أبو بكر: الذي يعتمد عليه في هذا الباب ما دل عليه خبر عائشة 
أن المكاتب عبدء فأما الأخبار الثانية المذكورة في هذا الباب فقد دفعها 
كلها ناس من أهل الحديث» دفعوا خبر أم سلمة بأن الذي رواه نبهان 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ 1۸- باب من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) 
بنحوه عن علي رضي الله عنه. 

(۲) وهو من طريق وكيع عن المسعودي عن الحكم عنه. 
وعلته أن الحكم وهو ابن عتيبة لم يدرك عليًا رضي الله عنه» والمسعودي مختلط. 
لكن الراوي عنه وكيع وقد سمع منه في الصحة كذا قال أحمدء وآنظر: «تهذيب 
الکمال» .)۳۸٦۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۲) عن عفانء والحاكم (۲۱۸/۲) من طريق أبان بن يزيد 
العطار به» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي -1۸/٥(‏ باب من قال: إذا أدى 
مكاتبته فلا رد عليه فى الرق) مختصراء وعبد الرزاق )١61/75(‏ بنحوه من طريق 
قتادة عن علي . زان تجزم في «المحلى» معلقًا (۲۳۹۱۹) من طريق الحجاج ل 
منهال به بلفظه. 


وهو [مجهول]''' ولم يرو عنه غير الزهري» وروی الزهري عنه حديثين 
منكرين هذا الحديث أحدهماء ولم يذكر أنه سمع ذلك منه" 
وحديث عبد الله بن عمرو قد تكلم فيه وهو موافق لما قلناه» وحديث 
اید د تعضو د حر د ق 
وقال بعضهم: عن ابن عباس. وبعضهم يقول: عكرمة عن النبي اظن. 
5 


)١(‏ في «الأصل»: خبر مجهول. والمثبت من م). 

(؟) نبهان القرشي مولى أم سلمة روى عنه محمد بن عبد الرحمن والزهري» وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال الحافظ : مقبول. وأخرج المزي الحديثين المشار إليهما في 
«التهذيب» (1۹۷۳). ونقل البيهقي عن الشافعي في «سننه» (۱۰/ ۳۲۷) قوله: ولم 
أر من رضيت من أهل العلم يغبت واحدًا من هذين الحديثين. 

(۴) دعوى الاضطراب لا يسلم بها طالما أمكن الجمع أو الترجيح» ولو نظرنا في 
طرق الحديث لوجدنا أن جمعًا من الثقات رواه عن يحيى بن أبي كثير مرفوعًا 
منهم: أبان العطار عند أحمد (۲۹۲/۱). والطبراني في «الكبير؛ (٤۱۱۹۹۴)ء‏ 
والحاكم (۲/۸/۲). 
وهشام الدستوائي عند أحمد (۲۲۲/۱). وأبي داود (50481)» وابن أبي شيبة 
(۳۹۹/۹). والبيهقي فی «الكبرئ» 20)757/٠١١(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ 
(11998). 000 00 
وعمر بن راشد عند عبد الرزاق .)٠١۷۳١(‏ والطبرانى »)۱٠۹۹١(‏ ومعاوية بن 
سلام عند النسائي (57/48)» والطبراني (۱۱۹۹۲). ١‏ 
وحجاج الصواف عند النسائي (57/8) وغيرهم. 
وشار ان داود إلى اختلاف طرقه» وفصل البيهقي الخلاف في «السنن» ثم قال: 
حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه. 
وصحح المرفوع الألباني في «الإرواء» )١1717(‏ ونقل عن الترمذي تحسينه. 
قلت: وهذا أولى عندي من دعوى الاضطراب أو التوقف. والله أعلم. 


سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وليس في حديث ابن عباس لو ثبت إيجاب عتق المكاتب (أيضًا)'' 
[إنما”'' فيه أنه يؤدي بقدر ما أدئ منه دية حرء وقد قال قائل: فإنا 
نستعمل حديث ابن عباس فيما جاء فيه بعينه ونجعل سائر أحكام 
المكاتب أحكام العبيد. مال إلى هذا القول إسحاق بن راهويه. 


ذكر المكاتب يموت 
وعليه ديون للناس ونجوم السيد قد حلت عليه 

واختلفوا في المكاتب يموت وعليه ديون للناس وبقية كتابة. 

فقالت طائفة : يبدأ بديون الناس» فإن فضل فضل كان للسيد. روينا 
هذا القول عن زيد بن ثابت» وبه قال جماعة. 

601 41- حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمرء عن قتادة» 
قال: سألت سعيد بن المسيب عن المكاتب يموت وعليه دين فقال: 
ما سمعت فيه. قال: قلت: كان شريح يقول: يُحاصّهم سيده. قال ابن 
المسيب: أخطأ شريح› وكاو قاف فف زنك مو نانك أن الان 
أ 

قال أبو بكر : وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحسن البصري» وبه 
قال أبو الزناد ويحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي 


)0( سقطت من لم). 

زفق من لام؟. 

(۳) «مصئف عبد الرزاق» .)١61/55(‏ 

€3 سنن البيهقى الكبرى) الل (TTY‏ من طريق شعبة عن فتادة سحوه» 


والله أعلم. 


والشافعي""“ والنعمان" وذكر ذلك لأحمد بن حنبل' '' فذكر قول زيد 
ابن ثابت. وقد روي هذا القول عن شريح خلاف القول الأول. 
وقالت طائفة: يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه. كذلك 
قال شريح وإبراهيم ول SS‏ 
اللي 0 


ذكر إفلاس المكاتب 

واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناسء فكان مالك يقول“ : 
يأخذون ما وجدوا له من مال ويتبعونه بما بقي دينا عليهء ولا يدخل 
ذلك ف رقىتە. وقال: يؤخذ 2 ذلك أمهيات أولاده ولا يؤخذ ولده إذا 
ف ا 

وقال الشافعى”*': يبدأ بديون الناس؛ لأنه مات رقيقًا فلا دين عليه 
ا وكذلك إذا عجر. وقولهم : أفلس. عجر. 

وقال سفيان الثوري : إذا عجز وعليه دين للناس إن شاء سيده أدى عنه 
وا اسل إلى الما :وكذلك فان امد بع عم وإسعاق 7 

وقال الزهري”" في مكاتب غرق في دين ولسيده عليه مال من كتابته 


(۱) «الأم» (۸/ ۹۳-۹۲- باب موت المكاتب). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۸/ -٠١‏ باب ميراث المكاتب). 

(۳) «المغني» -055/١5(‏ فصل : وإذا مات المكاتب). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٤۷۳ -٤۷۲‏ باب: لمن يكون مال المكاتب). 
)2 «الأم» (۸/ -۹٤‏ باب إفلاس المكاتب). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١505(‏ 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (0//ا١-‏ باب في الرجل يموت وعنده الوديعة) مختصرًا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قد حل ومال لم يحلل وله عليه دين سوئ ذلك / أيأخذ شيئًا من ذلك مع /t‏ أ 
الغرماء أم لا ؟ قال :يأخذ بحصته دينه مع الغرماءء وأما كتابه فلا يأخذ منه 
[شيئًا]"'' حتئ يقضيها. 

واختلفوا في بيع أم ولد المكاتب في دينه : 

فكان مالك بن أنس”'' والليث بن سعد يقولان: تباع أم ولده في دينه. 

وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده. 


ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل 


يكاتب جماعة عبيد 


أختلف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد: 

فقالت طائفة: يكون بعضهم حملاء عن بعض. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس» قال مالك" في الرجل يكاتب رقيقًا له جميع لا رحم 
بينهم يتوارثون بها قال: هم حملاء بعضهم على بعض ولا يعتق أحدهم 
دون أحد حت يؤدوا الكتابة جميعاء فإن هلك بعضهم وترك مالا هو 
أكثر من جميع ما عليهم أدئ عنهم من جميع ذلك المال ما بقي 
عليهم» وكان فضل المال لسيدهء وكان ما أدى عنهم من جميع ذلك 
المال ديتا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به» وكذلك لو عجزوا عن 
السعي فسعيئ واحد منهم حتئ يعتقوا بسعيه كان ما أدئ عنهم دينا 
)١(‏ في «الأصل»: شيء. وهو خلاف الجادة. 


(0) «المدونة الكبرئ» (301/7- باب في بيع المكاتب أم ولده). 
(۳) «الموطأ» (5057/7- باب الحمالة في الكتاية)» -51١/17(‏ باب سعي المكاتب). 


وقال مالك: ولو كانوا خمسة [فعجز]”'' أربعة وقوي واحد كان 
مملوكًا إلا أن يؤدي عنهم في جميع الكتابة التي كان معهم فيهاء وإن 
كان للمكاتب الذي هلك قبل أن يؤدي كتابته ولد أحرار لم يرثوه؛ لأنه 
لم يعفق جتن عات المكاتب» فالمكاتب إذا هلك وترك فضلاً عن 
كتابته وله ولد أحرار (لم"") واا ودا وو الذي فى کات 
معه الذين إذا ماتوا ورثهم وإذا مات ورثوه على كتاب الله؛ لأن 
وال ان قلف TOE AE TSE‏ فى قار 
واحدة إذا لم يكن لواحد منهم ولد كاتب عليه أو ولد في كتابته 
كتابتهم وعتقواء وكان فضل المال بعد ذلك لين دون إخوته. 
وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كاتبوا جميعًا 
كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعضء فإن قال أحدهم: قد 
عجزت وألقئ بيديه» (كان)!*2 لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من 
العمل حتى يعتق بعتاقهم إن عتقواء ويرق برقهم إن رقوا. 
)١(‏ في «الأصل»: فعجزوا. وهو جائزء لكنه قليل. 
(۲( في م : إنما. 
فرق من (م. 
)٤(‏ «الموطأ» -5١/7(‏ باب ميراث المكاتب إذا عتق). 
(5) في «الأصل»: كانوا. والمثبت من «الموطأ». 
)00 في «الأصل»: أو ولده. والمثبت من «م». وهو الموافق لقول مالك فى «الموطأ». 
(۷) «الموطأ» (1077/5- باب الحمالة في الكتابة). 
(4) في «م»: فإن. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال ابن القاسه''؟: سئل مالك عن الرجل يكاتب العبدين كيف 
تكون الكتابة عليهما؟ قال: يوضع على كل واحد منهما على قدر 
أجتهاده وأدائه في ذلك. قال: وقال مالك في القوم يكاتبون جميعًا 
ودی ف ر عدي ری ان کے الذي ای عع ل 
(أرئ)”” في ذلك أنهم إن كانوا إخوة أو ولد أو ذي رحم لم أر أن 
يرجع عليهم وإن كانوا غير ذلك رأيت أن يرجع عليهم. 

وقال سفيان (الثوري)”'' في رجل كاتب رقيقًا له على ألف درهم : 
(هو'”' عليهم جميعًا من مات منهم سعئ به الآخرء إلا أن يقوم كل 
إنسان منهم بالذي عليه إن أعتق منهم إنسانا قوّم بقيمة ثم أسقط عنهم 
يوم كوتبوا. وقال إبراهيم النخعي: إذا كاتب قوم جميعًا مكاتبة واحدة 
فمن مات منهم كان حصته على الحي منهم› وقال: إذا كتب حيهم عن 
ميتهم ضمن بعضهم عن بعض. 

وقالت طائفة: لا يجوز أن يكون بعضهم ضمنا عن بعض. هذا قول 


عطاء» وسليمات بن موسئى › رالشاي" . 


قال: لا يجوز ذلك في عبديك. وقالها سليمان بن موسئ فقلت لعطاء: لم 2 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 4554- باب في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة). 
(۲) «الموطأ» -51١7/7(‏ باب سعي المكاتب). 

)٣(‏ في «م؛: رأبي. 

(4) سقطت من (م». 

(0) في 7م10 فهو. 

() «الأم» (۸/ 0ه- باب حمالة العبيد). 


لا يجوز ذلك ؟ قال: من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ولم تملك 
منه شيئًا فبما يغرم هذا لك عنه ولك العبد ؟ فإن مات فوجدت مالا أخذته 
أو لم تجد له مالا لم يغرم لك عن هذا من أجل أنك لم يكن شغله خرج 

وقال عطاء: إن كاتبت عبدًا لك وله بنون يومئذ فكاتبك عل نفسه 
وعليهم» فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من 
الكتابة» وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك قالها عمرو بن دينار. 
وقال الشافعي”": هذا إن شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا 
كان البنون كبارًا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم. فعلئ كل واحد منهم حصته 
من الكتابة بقدر قيمته» فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من 
الكتابة لا يوم يموت ولا قبل الموت وبعد الكتابة. 

قال الشافعي”'': وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد فكاتبهم على مائة منجمة 
في سنتين على أنهم إن أدوا عتقواء فالكتابة جائزة» والمائة مقسومة على 
قيمة الثلاثة. فأيهم أدئ حصته من الكتابة عتق. وأيهم عجز رد رقيقًا ولم 
تنتقض كتابة الباقين» فإن قال الباقون: نحن نستعمله ونؤدي عنه فليس 
ذلك لهم» وأيهم مات قبل يؤدي حصته من الكتابة مات رقيقَاء وماله 
لسيده دون الذين كاتبوا معه» ودون ورثته» وإذا أدوا شيئًا فهو على 
العدد لا على ما يصيبهما إذا أختلفت قيمتهم. 

قال الشافعي”'': وسواء في هذا كان العبيد ذوي رحم أو غير ذي 
رحمء أو رجل وولده» أو رجل وأجنبيين في جميع مسائل الكتابة؛ 


)١(‏ «الأم» (۸/ 07- باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة). 
(۲) «الأم؛ (04/8- باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة). 


سك الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وإن كاتب رجل وابنان له بالغانء فمات أحد الأبنين وترك مالاًء أو الأب 
وبقي الأبنان وترك مالا [قبل أن]''' يؤدي فماله لسيده» ويدفع [عن”" 
المكاتبين معه حصته من الكتابة وأيهم عجز فلسيده تعجيزه. وأيهما 
شاء أن يعجز فذلك له وأيهم عتقه سيده فالعتق جائزء وأيهم أبرأه مما 
عليه من الكتابة فهو حر و[ترفع]" حصته من الكتابة عن شركائه. 
وأيهم أدئ عن أصحابه متطوعًا فعتقوا معّاء لم يكن له أن يرجع عليهم 
بما أدئ عنهمء فإن أدئ عنهم بإذنهم رجع عليهم بما أدئ عنهم. 

وكان حسن بن صالح يقول: إذا كاتب عبدًا من عبيده صفقة واحدة 
كان على كل إنسان منهم بحصته قيمته من الكتابةء فإن مات بعضهم 
[رفع]”*' عن الباقين حصة الذي مات. 

وقال أحمد بن حنبل" وإسحاق بن راهويه في قوم كاتبوا جميعًا 
فمات بعضهم: يرفع عن الميت بقدر حصته. 

وقال النعمان ويعقوب”'' في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم 
حالة أو علئ ألف درهم إل أجل حنمي وله يقل : إن أدبعها 
عتقتماء فأيهما أدئ حصته من الألف عتق. وإن أدئ أحدهما الألف 


)١(‏ في «الأصل»: هل. والمثبت من «الأم». 

() في «الأصل»: على. والمثبت من «الأم». 

(۳) في «الأصلا: يدفع. والمثبت من «الأم. 

(4؛) في «الأصل»: وقع. والمثبت من «م». 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١١٤١)ء‏ و«المغني» -0717//1١5(‏ فصل إذا 
مات بعض المكاتبين). 

(1) «المبسوط» للسرخسي -١5-1/8(‏ باب مكاتبة العبدين). 


لشن 


عنه وعن صاحبه عتقاء ولا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى عنه؛ لأنه 
أداه بغير أمره ولم يكن ضامنًا له» فإن أشترط عليهما في الكتابة : إن أديتما 
عتقتماء فإنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلهاء وأيهما أدى الألف 
عتقاء ويرجع على صاحبه بحصته منها وقالا”'": إذا كاتب الرجل 
عبيده جميعًا مكاتبة واحدة وجعل نجومهم واحدة إذا أدوا عتقوا وإذا 
عجزوا ردواء. فإن بعضهم (يكونون كفلاء ويأخذهم"" أيهم شاء 
بالمال. وقالا: هذا أستحسان ليس بقياس؛ لأن كفالة الكفيل بالمكاتبة 
لسيد المكاتب باطلء فإذا كانوا عبيدًا وبعضهم كفلاء عن بعض جاز 
ذلك إذا كانت النجوم واحدة» ولو مات / منهم عبد لم (ترفع عنهم 
حصته)”'؛ لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال. 

وكان قتادة يقول في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ثم يموت الأب 
أو أحدهم أو يعتق قال: إن كتب في كتابتهم حيهم على ميتهم نهو 
على الباقي» ولا يحط عنهم في الميت شيءء وإن كانت مرسلة حط 


ذكر الجماعة يكاتبهم الرجل فيعتق أحدهم 


واختلفوا في الرجل يكاتب عبيده كتابة واحدة ثم يعتق بعضهم: 
فكان مالك يقول”*': وإذا كان القوم جميعًا في كتابة واحدة لم 


)١(‏ «المغني» (057/154- فصل وإذا كاتب عبيدًا له). 

(۲) في «م»: يكونون كفلاء عن بعض ويأخذ. 

(۳) في الأصل: (يدفع عنهم حصتهم)ء والمثبت من «م». 
(8) «الموطأ» (۲/ -5١6‏ باب ما لا يجوز من عتق المكاتب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


يعتق أحدهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة (برضا)"'' منهم. 
وليس مؤامرة الضعاف والصغار بشيء فلا يجوز ذلك عليهم. وذلك أن 
الرجل ربما كان يسعئ عن جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم ويتم به 
عتاقتهم» فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق 
فيعتقه» فيكون ذلك عجرًا لمن بقي منهم ليسترقهم» وإنما أراد بذلك 
الفضل والزيادة لنفسه. وقد قال رسول الله ية: «لا ضرر ولا ضرار)”") 
وإن أحب أن يعتق كبيرًا فانيًا أو صغيرًا لا يؤدي واحد منهم شيئًاء وليس 
عنده قوة ولا عون في كتابتهم ولا يريد بعتقه مثل ما أراد بعتق الأول 
[فذلك]”" جائز. 

وكان الشافعي يرئ ذلك [جائرًا]”*' ويقول: أيهما مات أو عتق رفع 
عن الباقين بقدر حصته من الكتابة وحصته يوم تقع الكتابة”*. 


ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه 


واختلفوا فى العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه: 
هذا قول مالك بن أنس» والشافعي”". 


)١(‏ في «م4: ورضا. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۱۳)ء وابن ماجه (7710) من حديث ابن عباس وَلنه. 
(۴) في «الأصل»: فكذلك. والمثبت من «م». 

)٤(‏ في «الأصل»: جائز. والمثبت هو الجادة. 

(ه) «الأم» (م/ اه-4ه- باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة). 

(5) «الموطأ» (۲/ -٠٠٠١‏ باب القضاء فى المكاتب). 

(۷) «الأم» -٤۸/۸(‏ باب العبد بين نين يكاتبه أحدهما). 


وكره ذلك حماد بن أبي سليمان» وسفيان الثوري. 

وقال الحسن البصري في عبد بين ثلاثة (يكاتبه)"'' أحدهم يؤخذ منه 
ما أخذ منهم منه. فيقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته. 

وقال حماد بن أبي سليمان» وداود بن أبي هند» وحميد» وعثمان 
البتي في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن من صاحبهء قالوا: 
ما أخذ منه فهو بينهما نصفان. 

وقال مالك" : الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين 
الرجلين: أن أحدهما لا يكاتب نصيبه» أذن في ذلك صاحبه أو لم 
يأذن إلا أن يكاتباه جميعًا؛ لأن ذلك يعقد له عتقاء ويصير إذا أدى 
العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفهء ولا يكون على الذي كاتبه أن 
يستتم عتقه» وذلك خلاف لما قال رسول الله َيّد: «من أعتق شركا له 
في عبد قوم عليه قيمة عدل”". فإن جهل ذلك حتئ يؤدي المكاتب 
أو قبل أن يؤدي» رد الذي كاتبه ما أقتضئ من المكاتب فاقتسمه هو 
وشريكه علیٰ قدر حصصهماء وبطلت [کتابته]“» وكان عبدًا لهما 
على حاله الأول. 

وكان الشافعي يقول” : وإذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما 
نصيبه بغير إذن شريكه» فالكتابة مفسوخة» وما أخذ بينهما نصفان ما لم 


)١(‏ في «م: كاتبه. 

(۲) «الموطأ» (۲/ 106- باب القضاء في المكاتب). 

(۳) أخرجه البخاري (۹۱٤۲)ء‏ ومسلم )١0١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) في «الأصل»: كتابتهما. والمثبت من «الموطأ». 

(5) «الأم» (۷/ -۲٠٠‏ باب في الشركة والعتق وغيره). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


يؤد جميع الكتابة» فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكأن كمن 
أبتدأ العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان موسرًا أعتق عليه [كله]”'". وإن 
كان مسرا عق ها عدو ولو روت الكتابة قبل الأداء كان ميرك 
بينهماء ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتب قبل الأداء كان نصفه 
منه حرّاء وإن كان موسرًا / ضمن النصف الباقي؛ لأن الكتابة كانت 
ف خر اله لأ عفد ا كان اذا »نيزن كان ا 
عتق منه ما عتق» وكانت الكتابة بينهما باطلاًء إلا أن يشاء مالك العبد 
أن يجددها. وكان الشافعي” يجيز أن يكاتب الشريك العبد كله بإذن 
شريكه فيكون الشريك وكيلاً لشريكه في كتابته (بمكاتبه)”" كتابة واحدة 
فيكون بينهما نصغان. 

وقال سفيان الثوري: وإذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن 
يكاتبه دون صاحبه» فإن فعل ردت مكاتبته وما أخذ منه بينهماء 
الأشجعي عنه. 

وقال الفريابي: سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه 
قال: أكره ذلك. قيل : فإن فعل ؟ قال: أرده إلا أن يكون نقده» وإن كان 
نقده ضمن شريكه نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه 
ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مالء» فإن لم يكن له مال 

قال أبو بكر : وعرضت هه المسألة من قول الثوري على أحمد بن 


)00( من لم 
(0) لام (۸/ -٤۸‏ باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما). 


(6) في لم»: فيكاتبه. 


14ب 


عدي ال اجه 1 كتابيه جا إلا اندها اکت المكاتن» أخد 
الآخر نضصف ما أكتسب: ولا يسسعى العيد: 

قال إسحاق -كما قال سفيان"'؟: لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين 
انين اغى اجدهها ول هال اله 

وقال النعمان”'' في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب 
نصيبه وأن يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) '"' بعضها ثم عجز المكاتب 
وذلك في يد المولى القابض بعينها قال: لا يرجع شريكه في شيء وإن كان 
قد ستهلكها الذي قبض ثم عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على 
الذي قبض في قول أبي حنيفة. 

وقال النعمان”'' في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب 
نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال 
في يد الذي قبض قال: هو له. 

وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدئ فهو 
بينهما (نصفین)“. 

وسئل الأوزاعي عن العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب 
قال : يؤدي إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه» فإذا أدى» قوم قيمة 
عدل ثم (سعوئ)””' في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه. قيل : 


.)٠٤٤١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) «الجامع الصغير» (ص 1060-4604- باب العبد بين الرجلين يكاتبانه). 
)۳( في م : وفبض. 

0) كذا في «الأصل»ء والأقرب: نصفان. 


)2 في م استسعى. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 
فلمن ولاؤه ؟ قال: للأول الذي كاتبه. (قيل)"'': فكاتباه جميعًا ثم إن 
أحدهما أعتق نصيبه ؟ قال: يقوم قيمة عدل ثم يضمن الذي أعتق 

وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يكاتب أحدهما نصيبه. 

قال شعبة: سألت الحكم وحماد عن عبد كان بين رجلين فكاتب 
أحدهما نصيبه فلم ير به الحكم بأسًا. 

وكان ابن أبي ليلئ يقول في عبد بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن 
صاحبه ولا رضاهء فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيئًا : أن 
المكاتبة جائزة ليس للشريك أن يردها ولو أن الشريك أعتق العبد» فإن 
عتقه [باطل]“ في قول ابن أبي ليلئ حتئ ينظر ما يصنع في المكاتبة 
فإن أداها إلى صاحبها عتق فكان الذي كاتب ضامئا لنصف القيمة 
والولاء [كله]”" له. 

قال أبو بكر: قد ذكرنا عن أحمد بن حنبل قوله. 

جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم 

وإذا جنى المكاتب على سيده عمدًا فلسيده القود فيما فيه القود, 
وكذلك ذلك رارت دة وده ولور تة اناا ليس نيه الد 
الأرش حال على المكاتب» فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته 


)١(‏ في «م»: قلت. 
(۲) فى «الأصل»: باطلا. والمثبت على الجادة. 
۳( من م. 


(4) من «م). 


4 أ 


/ وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاءء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون 
جناية فيها قود فيكون لهم القود. فأما الأرش فلا يلزم عبدًا لسيده أرش. 
فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث. هذا قول الشافعي وجماعة من 


ع8 


ا 


ذكر جناية السيد على المكاتب 


واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه : 

E E‏ المت دح 
قال : أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه. 

وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال: إن كان تعمد 
ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه» فإن كان العقل يزيد على 
كتابته أدئ سيده إليه» فإن لم يبلغ ذلك قضئ ما عليه عتق ثلثه وأهدر 
ارقي قال :وال ابن ی : فإذ كان ضاحيه أصاية ظا خا 
سيده مما عليه ويترادان الفضل. 

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به 
في كتابته. هذا 0 ا 

قال الشافعى ': كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على 


)١(‏ «الأم؛ (8/ 4لا-جناية المكاتب على سيده). 

)۲( في (م»: عاقبه سیده. 

(۴) «المدونة الكبرئ» -1١۷ /٤(‏ فى الجناية على المكاتب). 

)€( في ام : عمر ۰ 

(0) «الأم» (۷۸/۸- جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها)٠“‏ 
من الأجنبيين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيدء 
ولكن لو جنئ عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدًا إن 
مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء؛ لأنها جناية علئ عبده إن لم 
يعتق. 

وقال النعمان: إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك 
الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها. 

ف 
ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك 

واختلفوا في جناية المكاتب : 

فقالت طائفة: [جنايته]”" في رقبته. كذلك قال الحسن البصري. 
وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري. 

وقال الزهري: جنايته علیه» كما أن جراحته له. 

وقال الحكم بن عتيبة: [جنايته]'' دين يسعئ فيها. 

وقال حماد بن أبي سليمان: يسعئ فيهما وفي المكاتبة بالحصص. 
وكان الأوزاعي يقول: يسعئ في جنايته» فإذا أداها رجع إلى كتابته. 

وقال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرخا 
بقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع 


)١(‏ في لم»: يأخذ. 
(؟) في «الأصل»: جناية. والمثبت من «م». 
(۳) «المدونة الكبرئ» (51/54- في المكاتب يجني جنايةً عمدًا فيصالحه). 
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كتابته [أداه وكان علئ كتابته]؟''. ولا ينجم عليه كما ينجم على الحرء 
وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده. فإن 
من يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدًا مملوكًا 
وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن 
يسلم عبده. 

وكان الشافعي يقول”": وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك 
كله سواء» وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني 
منهما يوم جنئ أو الجناية. فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب 
بحاله» وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة» وله أن يؤدي الكتابة قبل 
الجناية وقبل محل نجوم الكتابة. وإذا وقف الحاكم ماله أدئ عنه إلى 
سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم [فيه]”'' شرعًاء فإن لم يكن 
عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد 
والمكاتب» وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم» خير الحاكم سيده بين 
أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية» وإن لم يفعل سعى عليه 
فأعطئ أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصًا لا يقدم 
واحد / منهم على الآخر. 

وقال الليث بن سعد في مكاتب جني جناية فقال: ينظر في جنايته 
وكتابته. فإن كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته (وأسلم 


1( من ١م».‏ 

(۲) كذا «بالأصل». ولعلها: أحب. 

(؟) «الأم» (۸/ ١۷-جناية‏ المكاتب ورقيقه). 

() في «الأصل»: فيها. والمثبت من «م٤ء‏ و«الأم». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


اف وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعی في جنايته فإذا أداها رجع 
إلئ كتابته. 

وقال أحمد بن حنبل'" في المكاتب جنايته عليه : يؤدي إلى أهل 
الا ار اف0 اعدا ودا ندم الست ان ا س 
وكذلك قال اماق بن راهوية: 

وقال أبو ثور: إذا جنى المكاتب سعئ في الجناية والكتابة» وذلك أن 
للمولئ حمًا مثل حق المجني عليه. 

وقال الحسن بن صالح: جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولئ 
بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية» وإن جنى عليه فجنايته لنفسه. 

وقالت طائفة: جناية المكاتب على سيده. هذا قول النخعي. 

قال النخعي : جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى 
يفكهم كما (أغلقهم)”*'. 

وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار: إن جر المكاتب جريرة 
يۇخذ بها سيده. 

قال عطاء: وهي لسيده عليه. 

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه 
لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه. 


)١(‏ في الأصل: (وأسلمتم منه) والمثبت من «م». 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)۲٠۹۲(‏ 

(۳) في «الأصل»: فأعجز. والمثبت من «م»؛ و«مسائل أحمد). 
(5) في الأصل : (أعتقهم)ء والمثبت من «م». 


ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه 


قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي نَل على أن 
[المكاتب]”'' عبدء وعلئ أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير 
من أمره. ويلزم على ظاهر هذا الحديث أن تكون جناية المكاتب 
ا ا 

وممن روينا عله أنه قال : المكاتب مملوك ما بھی عليه [درهم)]”" 
منهم من قال: درهم ومنهم من قال: شيء. عمر بن الخطاب. وابن 
عمر» وزيد بن ثابت» وعائشة»› وأم E‏ أم المؤمنين. وبه قال 
سعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي , وعطاء بن 2 رباح» والزهري› 
والقاسم بن محمد وسالم ین عبد اللهمء وسليمان بن يسارء وابن 
شبرمة». ل" والثوري» والأوزاعى» العاف 7خ وأحمد. 
وإسحاق”*'. وأصحاب الرأي. 


وقال شريح وعمر بن عبد العزيز: جراحة المكاتب جراحة عبد. وهذا 
قول مالك بن أنس”"' وسفيان الثوري والشافعي. 


)١(‏ في «الأصل»: الكاتب. والمثبت من «م». 

)۲( من 1م. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (0/5- في المكاتب يشترط على سيده). 

(4) «الأم» (۷/ -۲۸١‏ باب المكاتب). 

.)١٤١۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 

.)5١ /۲( «الهداية شرح البداية»‎ )١( 

(۷( «المدونة الكبرى؟ -٠٠١ /٤(‏ في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


قال أبو بكر: وفيه قول ثان: 

4- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا 
حماد» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علي بن أبي طالب قال: 
إذا أصاب المكاتب حدًا أو جناية أو ورث ميراثًا أقيم عليه الحد بقدر 
ذا أعفق هه والميراك قدو ا أعى م 

وقال إبراهيم النخعي: بحساب ما أدى. 

وقد روينا في هذا المعنئ عن النبي يا 

68- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسددء. قال: حدثنا 
يحيل» عن هشام بن أبي عبد الله. قال: حدثني يحيئ بن أبي كثيرء 
عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله َية: «يؤدي المكاتب 
بقدر ما أعتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبده". 
قال أبو بكر: وقد بينت هذا الباب في مكان آخر من هذا الكتاب. 


ذكر الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم 
واختلفوا في العبيد يكاتبهم السيد كتابة واحدة فيجني أحدهم: 


(1) أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف» )١1617714(‏ من طريق قتادة عن علي ولم يذكر 
خلاسّاء وأخرجه كذلك مختصرًا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 584- باب من قال 
إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) من طريق الشعبي عن علي والله أعلم» وقد 
ذكره النسائي في «المجتبی» (4476) من طريق حماد بهذا الإسناد موقوفا على علي 
طبه ولم يذكر متنه. 

(۲) أخرجه أبو داود )٤٥۷۲ .401/١(‏ من طريق يحبى بن أبي كثير مختصراء والترمذي 
)١7159(‏ من طريق أيوب عن عكرمة به وقال: حديث ابن عباس حديث حسن› 
وتقدم قريبًا. 


لشفا 


فكان مالك يقول في القوم يكاتبون جميعا فيجرح واحد منهم 
جرحًا”'': فيه عقل (مال)''' من جرح منهم جرحًا فيه عقل. قيل له 
وللذين معه في الكتابة أدوا عقل هذا الجرح› فإن أدوا ثبتوا على 
ذلك الجرح ورجعوا عبيدًا له وإن شاء أسلم الجارح وحدله ورجع 
الآخرون عبيدًا له جميعًا. 

وقال الشافعي”': إذا جنئ أحدهم كانت الجناية عليه دون الذين / 
معه فى الكتابة.» وكذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه» ولا يلزم 
واحدا من أصحابه ويكون كالمكاتب وحده. 

ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلئ المكاتب 

سئل مالك عن المكاتب يكاتب فيجرح أله أن يعفو أو يستقيد بغير 
رضا سيده؟ فقال : لاء ليس له ذلك إلا أن يعتق ثم يعفو بعده. 

وكان الشافعي يقول : إذا جني على المكاتب أو عبد جناية عمد فله 
الخيار في أخذ الأرش أو القودء فإن أراد العفو عن القود في نفسه أو عبده 
بلا أرش فعفوه باطل» وإن أراد سيده الدية وأراد المكاتب القصاص 
فللمكاتب القصاص؛ لأن سيده ممنوع من ماله وبدنه. 


)١(‏ قاله مالك في «الموطأ» (509/1- باب جراح المكاتب). 

(۲) في «م»: قال. 

(۳) قاله في «الأم» (7/4/- باب جناية المكاتب ورقيقه). 

(4) أنظر: «المدونة الكبرئ» (517/4- باب فى الجناية على المكاتب). 
() ذكره في «الأم (۸/ ۷۸- باب الجناية على المكائت ورقيقه). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


قال الربيع : وفيه قول آخر: أن ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد 

وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمدًا قال" : إن كان 
المكاتب ترك وفاء بمكاتبته وله ورثة أحرار لم يكن على القاتل قصاص» 
وإن لم يكن له وارث غير المولئ فللمولى القصاص. وهذا قول النعمان 
ويعقوب. 

وقال محمد" : لا أرئ في ذلك قصاصًاء وإن كان المكاتب لم 
يترك وفاءً بمكاتبته وله ورثة أحرار؛ فللمولئ أن يقتل القاتل في 
قولهم جميعا. 

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: على القاتل إن كان حرا قيمته 
عبدًا للمولئ وسواء ترك مالا أو لم يتركه هو للسيد ما لم يقبض السيد 
في حياته آخر نجومهء وإن كان القاتل عبدًا كان السيد بالخيار إن شاء 
أقتص منه وإن شاء أخذ قيمة عبده من ثمن العبد (العامل)" إن بلغ 
ثمنه قيمته (وإما)““ أن يفدي سيد العبد القاتل بأن يؤدي إلى سيد العبد 
المقتول قيمة عبده إذا أختار السيد القيمة ويسلم له عبده. 
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)١(‏ «المبسوط» للشيباني /٤(‏ ۳۹۹-۳۹۸- باب الجناية على المكاتب). 
(۲) آنظر: «الأم» (۷/ -07٠‏ باب القصاص بين المماليك). 

(9) في م4: العاقل. 

(4) في «م»: إلا. 


ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم''' على أن النصراني إذا كاتب 
عبدًا له نصرائيًا على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. 
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد 
المكاتب: 

فقال ابن القاسم''"': بلغني عن مالك أنه قال: تباع الكتابة. 

وكان الشافعي يقول”": إذا أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء 
أن يعجز» فإن شاء العجز بعناه عليه» فإن أسلم السيد والعبد نصراني بحاله 
فالكتابة بحالهاء وكذلك لو أسلما جميعًا. 

قال الشافعي"'': ولو أن نصرانيًا أبتاع عبدًا مسلمًا أو كان له 
عبد نصراني» ثم كاتبه بعد إسلام العبد على ما يحل عليه كتابة 
المسلمين ففيها قولان: أحدهما: أن الكتابة باطل» والقول الثاني: أن 
النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكتابة جائزة» فإن عجز 
بيع عليه» وإن أدئ عتق وكان للنصراني ولاؤه؛ لأنه مالك معتق. 

وقال مالك“ في الذمي يكاتب عبده والعبد نصراني ثم أسلم 
المكاتب فبيعت كتابته فأدى الكتابة قال: ولاؤه لجميع المسلمين» فإن 
أسلم مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه؛ لأنه عقد كتابته وهما نصرانيان. 


.)087( أنظر: «الإقناع» (۲۹۰۸)ء و«الإجماع؛‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ 586-مكاتب النصراني يسلم). 

(۳) «الأم» (۸/ -٤٤-٤۳‏ كتابة النصراني). 

(€) «المدونة الكبرئ» (۲/ 60 -مكاتب النصرانى يسلم)ء وجاء فى «المدونة» بلفظ : 
وقال مالك في الذي.... 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وفي قول الشافعي”"'': تكون الكتابة على حالها ولا يجوز بيع كتابة 
المكاتب عنده» وإذا أدى المكاتب فولاؤه لسيده الذي عقد كتابته غير أنه 
لا يرئه إن مات؛ لأن الكافر لا يرث المسلم. 

وقال الشافعي“: إذا كاتب عبدًا له نصرانيًا على خمر أو خنزير فجاء 
السيد أو العبد يريد إبطالها أبطلناهاء فإن أدى الخمر أو الخنزير وهما 
نصرانيان ثم ترافعا / إلينا أو جاءنا أحدهما فقد عتق ولا يرد واحد 
منهما على صاحبه شيئًا؛ لأن ذلك مضئ في النصرانية» ولو أسلم 
السيد أو العبد أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر فقبض السيد 
ما بقي على العبد عتق العبد فيرجع السيد بجميع قيمته دينا عليه. 

وقال النعمان”"؟ في رجل نصراني كاتب عبدًا له نصرائيًا على أرطال 
خمر قال: المكاتبة جائزة» فإن أسلم أحدهما أبطلت الخمرء وكان عليه 
قيمة الخمر والمكاتبة صحيحة. فإن أداها عتق. 
*# مسائل : 

واختلفوا في الوصي يكاتب عبدًا ليتيم : فقالت طائفة: لا يجوز. هذا 
قول ابن أبي ليل والشافعي”". 

وقيل لأحمد (بن حنبل)؟2: هل يكاتب الوصي؟ قال : الوصي 
أب» كل ما صنع إذا كان على الإصلاح أي: فهو جائز. 


)١(‏ «الأم» (۸/ 47- كتابة النصراني). 

(۲) «المبسوط للسرخسي» (۸/ لاه- باب كتابة أهل الكفر). 
(۳) «الأم» (۸/ -٤١‏ كتابة الوصي والأب والولي). 

.٠م١ سقطت من‎ )٤( 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١۳۹۱(‏ 


تب 


وقال إسحاق”“ : كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز» والعتق لا يجوز. 

واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال: 

ففي قول الشافعي”'': لا يجوز ذلك. 

وفي قول أحمد وإسحاق: ذلك جائز. 

وقال النعمان”"' فى الرجل يكون له الأبن الصغير يكاتب عبدًا من 
عبيده قال: مكاتبته جائزة : فإن أعتقه علئ مال لم يجزء وإن باعه نفسه 
بمال لم يجز. 

وسكا مالك "غ المكاني عه سك عد الموات لكوت فة 
رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة» أو تكون قيمة الكتابة أقل من 
قيمة رقبته» قال مالك: ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في 
لك المت 

وال الشافعي: وإذا أوصئ سيد المكاتب بعتقه» عتق بالأقل من 
NNE‏ نِي)””' عليه من كتابته كأن قيمته [كانت]”" ألقّاء والذي بقي 
عليه من كتابته خمسماثة فأعتق بخمسمائة؛ لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع 
كتابته فقد عتق كأن [كان”"' قيمته ألما وبقي من كتابته ألفان فيعتق 
بالألف» وإذا عتق سقطت كتابته. 


)١(‏ «الأم» (47/8- كتابة الوصي والأب والولي). 

(۲) «بداية المبتدي» -۹٤ /١(‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله). 
(۳) «المدونة الكبرى» (۲/ -٠٠١‏ في الوصية للمكاتب). 

)٤(‏ «الأم» (۸۸/۸- الوصية للمكاتب). 

)2( فى م بفى 

50( من لام؟. 

(۷) من «الأم». 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم“ على أن سيد العبد إذا 
كاتبه علئ نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به» يؤديه إلى السيد في 
أوقات معلومة من شهور العرب. 

وقال له: إذا أديت ذلك إلى في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن 
الحرية فخي له.إذا أدئ :ها شرط اغلة)]". ٠‏ 

واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل : فإذا أديت ذلك إلىّ فأنت 
حرء فكان الشافعي يقول”": فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل : إذا 
أديته فأنت حرءلم يعتق إن أداه. 

قال أصحاب الرأي”*؟: لو كاتب رجل مملوكه عل شيء لا يحل» 
من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة» فإن هذا المكاتب قبل أن 
يرتفع إلى القاضي. 

فإن قال له: أنت حر إذا [أديته]””' فإنه يعتق» وإن لم يكن قال له ذلك 
فإنه يعتق [أيضًا]''' وعليه قيمته في الوجهين جميعًا. 

واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها : فقالت طائفة : 
له شرطه. كذلك قال النخعي. وبه قال أحمد بن حتبل" وإسحاق. قال 
إسحاق لِمَا قال ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك. 


.)۲۸۷۹( «الإجماع؛ (۸۷٥)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع؟‎ )١( 
فق من م.‎ 

(۳) «الأم» (54/48- ما يعتق به المكاتب). 

)٤(‏ «المبسوط للسرخسي (119/7- باب المكاتب). 

() في «الأصل»: حبيته. والمثبت من م. 

(5) في «الأصل»: أنها. والمثبت من م). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛» .)١519(‏ 


- حدثنا موسئ بن هارون» قال: حدثنا أحمد بن منيع» قال: 
حدثنا عباد بن عباد» عن عبيد الله» عن نافع ؛ أن ابن عمر أعتق غلامًا له 
وامرأته واستثن ما في بطنها”'". 

قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في مذهب مالك والشافعي”". 

قال ابن القاسم: قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستشني ما في 
يطنها ”أن ذللكة غير خا وكذلك المكاثة ارفيا“تفيت الكتابة وييقظ 


الشرط فى ولدها. 


/ 
7 
4 
9 


(۱) ذكره ابن حزم في «المحلى» بنحوه (۸/ .)5٠١‏ (۱۸۸/۹) من طريق عباد بن عباد 
بهذا الإسنادء وقال ابن حزم: هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره. 
وأخرج ابن أبي شيبة (19/5- في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها)» 
(1487/4) من طريق محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل 
يعتق الأمة ويستشني ما في بطنهاء قال: له ثنياه. 

(0) «المدونة الكبرئ» (۲/ -47١‏ في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها). 

(۳( «الأم) -9١/8(‏ في تدبير ما في البطن). 


[بسم الله الرحمن الرحيم]”'" 


كناب المد ير“ 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن من دبر عبده / أو أمته rt /é‏ 
ولم يرجع عن ذلك حتئ مات» والمدبر"" يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
دين إن كان عليه وإنفاذ وكتاب صايا إن كانت له» وكان السيد جائز 
الأمر بالغًا أن الحرية تجب له إن كان عبدّاء أو لها إن كانت أمة بعد 
ا 

قال أبو بكر : فإذا قال الرجل لمملوكه أنت مُدَبّر أو أنت حر إذا مت 
نكاس يعد درن أن معن م نهد إن شرج بدن 
الثلث على سبيل ما ذكرناه. 

وكان الشافعي”'' يقول: الذي لا أعلم بين الناس خلافًا في تدبير 
العبدء يقول له سيده -صحيحًا أو مريضًا- : أنت مدَبّر. وكذلك إذا قال 


)١(‏ من «م). 

(0) التدبير: أن يعتق عبده بعدما يُدَبّره سيده ويموت. أنظر: «النهاية» (۲/ ۹۸). 
(۳) المعنى: فالمدبر. وحروف العطف تتعاقب. 

(4) «الإجماع» (9۸۸). و«ال قناع» لابن القطان (758617). 

(ه) «الأم» (۸/ ۹-أحكام التدبير). 


له: أنت المدبر وقال: أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيق 
أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو مت مت أو بعد موتي. واا 
هذا من الكلام فهذا كله تدبير. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا قال لمملوكه: أنت حر بعد موتي أو أنت 
جر ا أنهو و أو أن ضر کا فت وات جهن إن 


حدث بی حدثء فهلذا كله باب واحد وهو مَلبر. 


ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر 

كان الشافعي” "' يقول: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين 
فهو حر في ذلك الوقت من الثلث». وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون 
إذا عتقت» وهذه أقوى عتقًا من المدبرة. 

وقال أصحاب الرأي”“ : إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بيوم 
أو بشهر أو بأكثر من ذلك فإن هذا لا يكون مدبرّاء فإن مات المولى 
فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت الذي سمئ بعد موته» ولا يعتق 
حتى يعتقه الورثة. 

وقال سفيان الثوري”” : إذا قال: فلان حر بعد موتي بشهرء فهو من 
التلث::وكذلك فال اعون وساف وإذا قال أنت حر إن مت من مرضي 
هذا أو في سفري هذا أو في عامي. هذا فليس هذا تدبيرّاء وإذا صح ثم 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۷/ -١86‏ باب المدبر). 
(۲) من «م». ۰ (۳) «الأم» (۸/ -۲١‏ أحكام التدبير). 


() «المبسوط» للسرخسي (7/ 1857- باب المدبر). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)١591٠(‏ 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


مات من غير مرضه ذلك لم يكن حرًا في قول الشافعي وأصحاب الرأي”» 
وإن مات من مرضه أو في سفره فهو حر من ثلث ماله في قولهم. 

وقال سفيان الثوري: إذا قال : إن مت من مرضي هذا ففلان حرء فإن 
شاء أن يبيعه باعه» وإن لم يبعه فمات فهو حرء فان صح فلا شيء". 
وهذا على قول الشافعي وأصحاب الرأي”". 

وقال مالك“ في رجل قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط في 
ذنب جاءت به فأنت حرة» وأراد بيعها وأن لا يضربها. قال: لا أراه يجوز 
له بيعها ولا هبتها حتئ يضربهاء فإن باعها فسخ البيع وردت إليه على تلك 
المنزلة» ولا يضرب له أجل بأن لم يضربها إليه عتقت» فإن مات عتقت في 
ثلث ماله» ولم يكن في رأس مالهء فإن ماتت هي فلا عتاقة لها إنما 
ان وهي أمة. 

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي": إذا لم يكن جعل للضرب وقنًا 
بحيث (يمضي”" ذلك الوقت فباعه» فالبيع جائز لا يرد. 

وكان الليث بن سعد يقول في الرجل يحلف لعبده إن لم يضربه فهو 
حر فيبيعه ولم يضربه وكيف إن أعتقه المشتري فقال الليث: إذا حلف بهذا 


أعتق عند سعه إياه. 


)۱( «المبسوط» للسرخسى (۷/ “1A‏ باب المدبر). 

0( المعنى : فلا شيء له. ووقع في م : فلا يثنل ! 

(۳) انظر التعليق في الصفحة السابقة. 

)05 «المدونة الكبرئ» (۲/ 47-86 في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار). 
(5) في «الأصل»: مات. والمثبت من «م). 

(7) «الأم» (۱۹/۸- باب أحكام التدبير). 

(۷) تكرر «بالأصل». 


وكان مالك" بن أنس يقول فيمن قال : غلامي حر إلى رأس السنة: إن 
مات ال “ذلك كان المح اعد واس ال من راس لامالا 
وقال الشافعي : إذا قال السيد لعبده: أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان 
ب فجاء ذلك الوقت وهو [في)]" ملكه فهو حر وله أن / برجع في هذا كله 
بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيره كما يرجع في غيره. 


ذكر اختلاف أهل العلم 

فى المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال 

واختلفوا في المدبر من أين يخرج. 

فقالت طائفة : المدبر من الثلث. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب. 

0- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن الوليدء عن 
سفيان» عن الأشعث بن سوار» عن الشعبي» عن علي أنه كان يجعل 
امير عن الفلف*. 

قال أبو بكر: وبهذا قال شريح. ومحمد بن سيرين» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن البصري؛ وسعيد بن المسيب» ومكحول» 
والزهري» وقتادة» وحماد ابن أبي سليمان. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (451/5- في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة). 

(۲) في «الأصل»: الما. والمثبت من «م». 

(۳) من «م. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١77217(‏ عن سفيان عن أشعث بنحوهء وابن أبى شيبة 
-۲۱۸/٥(‏ في المدبر من أين هو) من طريق أشعث بن سوّار بزيادة. ٠‏ 


() أنظر: المصنفين كما بالتخريج السابق. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ويه قال :مالك" ومن تخا من أل المدينة::وكذلك فال سان 
الثوري“ ومن وافقه من أهل العراق» وكذلك قال الشافعي”" وأحمد 
وإسحاق”” وأبو ثور والنعمان“ وأصحابه. 

وقال الشافعي”: ولا أعلم من أدركت من المفتين أختلفوا في أن 
ار و الل 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال. هكذا قال 
مسروق وسعيد بن جبير. 

وقد أختلف فيه عن النخعي : فذكر منصور والأعمش عنه أنه قال : 
المدبر من الثلث"» وذكر الحكم AE Eg ENS‏ 
عنه أنه قال من جميع المال”'". 


وقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من جميع المال» واشت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠٠١‏ في الوصية للمكاتب). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسح» .)١5950(‏ 

(۳) «الأم» (88/4- الوصية للمكاتب). 

(4) «المبسوط»؛ للسرخسي (۷/ ۱۸۲- باب المدبر). 

(0) «الأم» -١١/4(‏ المشيئة في العتق والتدبير). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (1514/0- باب في المذبر من أين هو)؛ والدارمي في «سننه» 
(14/5١ه‏ رقم ۲۷٤‏ 0731700 

(۷) في «الأصل؛»: عيينة. والمثبت من «م. 

(۸) في «الأصل»: السقري. تصحيف. والمثبت من «م. واسمه سلمة بن تمام» أخرج 
حديثه النسائي. وأنظر: ترجمته من «التهذيب» .)۲٤۳۱(‏ 

(9) أخرجه سعيد في «سننه» (1/ 048ارقم ۰ والدارمي في «سننه» (۲/ ٩۱٤‏ رقم 
4 . 


ذلك عنه؛ لأن الذي رواه جابر الجعفي عن عامر عن عبد انل 


قال أبو بكر: والذي عليه الأكثر من علماء الأمصار أن المدبر من 


الثلث كسائر الوصاياء وبه نقول. 


وقد روي فيه حديث مرفوع. في رفعه مقال. 
5- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا علي بن 


ظبيان عن ل الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر أنه قال : المدير 
من الثلك7©. 


قال الشافعي”*': قال لي علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعًا فقال لي 


أصحابي : ليس بمرفوع وهو موقوف فوقفته على ابن عمر. 


وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم””' على أن من أعتق عبدًا له 


عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. 


000 


فيه 


(۳) 


(€) 
(0) 


واعتلفوا ف ية اة اة 


أخرجه سعيد في «سئنه» ۱٥۷ /١(‏ رقم )٤٦٤‏ من طريق شريك عن جابر عن عامر 
عنه به. قلت: وفيه أيضا شريك وهو سيء الحفظ. وقد أخرج البيهقي )۴٠٤ /٠١(‏ 
بإسناد رجاله ثقات من طريق قتادة عن الحسن عنه بلفظ (يعتق من ثلثه). 

في «الأصل»: عبد. وهو تصحيف › وصوابه: عبيد من (م» ومصادر التخريج. 
أخرجه البيهقي في سننه (۱۰/ ١٤۳۱)ء‏ وابن عدي في «الكامل» )7١19/5(‏ كلاهما 
عن الربيع به» قال البيهقي: وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم 
وسفيان بن وكيع وغيرهم عن علي بن ظبيان مرفوعاء والصحيح موقوف كما رواه 
الشافعى ين 

قلت: وضعف المرفوع أيضًا أبو زرعة كما في «علل الحديث» (۲/ .)٤١١‏ 
«الأم» -1١/8(‏ المشيئة في العتق والتدبير). 

آنظر : «الإقناع» لابن القطان 2)580٠0(‏ و«الإجماع» (0947). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


ذکر اختلاف أهل العلم 
في بيع المدبر والرجوع في التدبير 
واختلفوا في بيع المدبر والرجوع في التدبير: 
فرخصت طائفة لسيد المدبر أن يرجع في تدبيره ببيع أو غيره. 
فممن رأئ أن التدبير وصية يرجع فيها صاحبها متئ شاء: مجاهد 
وطاوس والشافعي"'' وأحمد وإسحاق”" وأبو ثور. وقال أحمد مرة: 
ا 
وقال عمرو بن دينار: دَبّرَ مملوكين له في [مرضه ثم]" قال: أديا 
مائتي درهم وأنتما حران» فسألت عطاء ومجاهد وأبا الشعثاء وطاوس»› 
فكلهم قال: الآخرة أحق من الأول . 
وكان الحسن البصري يرئ إذا أحتاج الرجل رجع في تدبيره”". 
وباع عمر بن عبد العزيز مدبرًا في دين صاحبه'''. 
۳- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو النعمان» قال: 
حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا يحيئ بن سعيد. عن ابن عمرة» عن عمرة 


)١(‏ «الأم» (۸/ ۲۲-۲۱- إخراج المدبر من التدبير). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١٤۹۲(‏ 

(۳) غير واضحة في «الأصل»»؛ والمثبت من «م». 

(5) وأخرج بنحوه عبد الرزاق )١1771(‏ عن عمرو بن دينار» وذكر فيه طاوس فقط. 

(0) أخرجه سعيد فى «سننه» :)٠١ ٤ /١(‏ عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في المعتق 
عن دبر : أنه لا يباع » فقيل له: فإن أحتاج صاحبه ولم يكن له شيء غيره؟ فلم يزالوا 
به حت رخص لهم» وكان قوله أن لا يباع. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (15554). 


أن عاتشة ديزت جارية لها "فسحرتهنا فاشتكت عائقة فقال [طين)' 
بالمدينة: إنكم لتصفون صفة أمرأة مسحورة سحرتها أمة لها في 
حجرتها [بول]”" صبي فقالت: سحرتني؟! فقالت: نعم. قالت: لِمَه؟ 
قالت: أردت 00 قالت: O‏ ا 
بيعوها من شر حر“ في العرب ملكة» فباعوها. فاشترت بثمنها إ: 8 
(o) f.‏ 
فاعتقته . 
وكرهت طائفة بيع المدبرء وممن كره ذلك : ابن عمر. 
14- حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو النعمان» قال: 
)8 حرثنا حماد ابن زيد» عن أيوب / عن نافع » عن ابن عمر أنه كره بيع 


ا 
قال أبو بكر : وكره ذلك سعيد بن المسيب والشعبى والنخعئٌ إبراهيم 
والزهري. 
للك في «الأصل»: طبت. ولا يستقيم › والمثبت من للم». 
)۲( في e‏ والمثبت من لاما 
(۳) سقط من «م. 


)٤(‏ عند عبد الرزاق: من أشد العرب ملكة» وعند البيهقى : أسوأ العرب ملكة. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق »۱۸۷٤۹(‏ ٠هلا4١),‏ ا فى «السنن الكبرئ'» 
(17//8). (۳۱۳/۱۰). والدار قطني في "#سئنه» (5/ 0140 من طرق عن ابن 
عمرة وهو محمد بن عبد الرحمن به. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (5/ ۱۳۸). والبيهقي في «سننه» (۱۰/ ۳۱۳) كلاهما 
عن حماد بن زيد به. قال الدارقطني : هذا هو الصحيح» موقوف» وكذا قال البيهقي 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال محمد بن سيرين: لا يباع المعتق عن [ذبُر]" إلا أن يبيع 


۲ 
١ 06 حدمته‎ 


وكان الحسن البصري يقول في المعتق عن دبر: لا يباع. فقيل له: فإن 
أحتاج صاحبه ولم يكن له شيء غيره فلم يزالوا به حت رخص لهمء وكان 
قوله الذي هو قوله أن لا يباع. ذكر ذلك يونس بن عبيد عنه". 

وقال مالك”*؟: الأمر المجتمع عليه عندنا في المُدَبّر أن صاحبه 
لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه عليهء فإنه إن رهق سيده 
دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيدهء فان مات سيده 
ولا دين عليه فهو في ثلئه؛ لأنه أستثئنئ عمله ما عاش» فليس له أن 
بحرمه حياته ثم يعتقه علئ وارثه إذا مات من رأس ماله ولكنه يكون في 
الثنلث» ويكون الثلثان للورثة» وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره 
عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة؛ وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط 
بالمدبر بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث» وإن كان الدين يحيط 
بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. وهذه سنة 
المدبر التي لا أختلاف فيه ببلدنا. وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر 
ولا يجوز أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك 
جائرًا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك 
جائز أيضًا. وكان سفيان الثوري يقول: إن قال إن مت ففلان حرء 


)١(‏ فى «الأصل»: دين !. والمثبت من (م». 

200( أخرجه سعيد في «سننه» )١84 /١(‏ عن أيوب عنه بنحوه. 
(۳) أخرجه سعيد فى اسننه» )۱٥٤/١(‏ وتقدم تخريجه. 

() «موطأ مالك» (877- باب بيع المدبر). 


فليس له أن يرجع”'". 

وكان الأوزاعي يقول: لا يجوز بيع المدبر. وكذلك قال الحسن بن 
صالح. 

وقال»التغعوان راضيضايه"" 4 لين له اسع ولا بره وله أن 
يؤاجره ويستعمله وله أن يزوجه. ولا يباع المدبر (في دين" على 
مولاه» ولكن يسعئء فإن كان الدين أقل من قيمته سعئ في الدين» 
وفي ثلثي ما بقي من قيمته للورثةء ولا تجوز شهادة المدبر ما دام 
يسعئ في شيء من قيمته وهو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه. 
هدا قول: الع 

وقد روينا في بيع المدبر أقاويل ثلاثة سوى ما ذكرناه: 

أحدها: أن لا يباع المدبر إلا من نفسه. روينا هذا القول عن محمد بن 
سور ا وطانيو افق بق كوا مف E‏ 

والقول الثاني : قول الشعبي قال: يبيعه الجريء ويهابه الورع. 

والقول الثالث: قول الليث بن سعد قال: الذي أدركنا عليه الناس أن 
يكره بيع المدبرء فإن جهل إنسان أو عقل فباعه فأعتقه الذي أشتراه» فإن 
بيعه جائز وولاؤه لمن أعتقه. وقال ابن وهب: أرئ أن يجعل ثمنه في مدير 
آخر مكانه. قال ابن وهب: وسمعت الليث وسئل عن المدبر يقتل فيأخذ 


)١‏ أنظر: «المغني» -87١ /١54(‏ وله بيعه في الدين) كره الثوري بيعه. 
(۲) «المبسوط؛» للسرخسي (۷/ ۱۸۷- باب المدبر). 

(۳) تكررت في «الأصل». 

)٤(‏ «موطأ مالك» (1۲۲- باب بيع المدبر). 

.)1551/5( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٠( 


س الأوسط من السنن والإحجماع والاختلاف (ج )١‏ 


سيده قيمته قال: أحب إلي أن يجعل قيمته في مُدَبّر آخر. وإنى لا أرئ ذلك 
له واسعا إن لم يفعل. 

قال أبو بكر : للمرء أن يرجع في تدبير العبد وله بيعه وهبته ويفعل فيه 
ما يفعله في سائر عبيده الذين لم يدبرهم» والدليل على صحة هذا : القول 
علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصاياء 
ولا أعلمهم يختلفون في أن للمرء أن يرجع في سائر الوصايا. وحكم 
ما أختلف فيه من أمر المدبر حكم سائر الوصايا على أن في بيع النبي 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”'': عن ابن جريج» قال: 
عل عهد رسول الله ية عبدًا له ليس له مال غيره. فقال النبي َيه من 
ايبتاعه مني؟2 فقال نعيم بن عبد الله الكندي'"': أنا أبتاعه فابتاعه. - 
قال عمرو: قال جابر- غلامًا قبطيًا مات عام أول. زاد فيه أبو الزبير 


.)15537( «المصنف»‎ )١( 

(0) كذا ! في «الأصل»» «م». وهي في «المصنف»: العدوئ. وقال محقق «المصنف»: 
وقع في نسخة: الكندي. وأظنه وهم من الناسخ. قلت: ونعيم هو ابن عبد الله بن 
أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي» والمشهور في نسبته 
إلى العدوي. وكذا ذكره الحافظ في «الإصابة» (۳/ ۳۷٥)ء‏ والبخاري في «التاريخ» 
(۸/ 4۲)» فيترجح أنه سهو كما أشار المعلق على «المصنف». 

() أخرجه البخاري (7675: 7[917)» ومسلم (۱۲۸۹/۳ / 497) من طريق عمرو بن 


دينار بنحوه. 


14ت 


73- حدثنا علي بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن الوليد 
العدني» عن سفيان الثوري» عن [أبي]”'' الزبير» عن جابر بن عبد الله 
أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلامًا له عن دبر منه 
قال: 2 رسول الله ي فقال: هل له مال غيره؟ قالوا: لا 
قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. 
فقال رسول الله بي : «أنفقها على نفسك. فإن كان فيه فضل فعلئ 
أهلك. وإن كان فيه فضل فعلئ أقاربك» فإن كان فيه فضلا فاقسم 
هاهنا وهاهنا)”". 


2 
2 


ذكر الخبر الدال على 
أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه 
7- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغء قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا شريك. عن سلمة» > عن عطاء وأبي الزبير» عن جابر 
أن رجلا مات وترك مدبرًا وديئا فأمرهم النبي 2 يد أن يبيعوه في دينه 


فباعوه بثمانمائة درهم” ". 


)١(‏ سقط من «الأصل»» والمثبت من المصادر. 

(۲) أخرجه مسلم )4١/1184/7(‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر بنحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق )١7775(‏ عن الثوري به. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ 0770. والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۱۳۹) كلاهما من طريق أبي 


نعيم به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر بيع خدمة المدبر 


واختلفوا في بيع خدمة المدبر: 

فقالت طائفة: لا يجوز بيعه؛ لأنه غرر. كذلك قال مالك بن أنس 
IG‏ يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه اغ لا يدري كم يعيش 
سيده الذي دبره فذلك غرر لا يصلح وهي من المخاطرة. 

وقال الأوزاعي: لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم 
لا يستخدم. 

وقال الأوزاعي: له أن يبيع خدمة المدبر والمدبرة من أنفسهما 
وولاؤهما للمولئ. 

قال أبو بكر: ولا يجوز بيع خدمة المدبر في قول الشافعي””. 
وكذلك قال أصحاب الرأي“. 

وحكى ابن جريج عن عطاء أنه كره ذلك يعني : بيع خدمة المدبر 
إلا من نفسه“. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس ببيع خدمته. هذا قول سعيد بن 
المسيب والزهري وإبراهيم النخعي”''. 


)1١(‏ «موطأ مالك» (777/7- باب بيع المدبر)ء و«شرح الزرقاني؛ -١7٠ /٤(‏ كتاب 
المدبر). 

(۲) في «الأصل»: غر. والمثبت من «م». 

(5) «الأم» (۸/ ۳۲- باب الخلاف في التدبير). 

(8) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۱۸١‏ باب المدبر). 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)1١5519/54(‏ 


(1) أنظر: «سنن سعيد» )١617" /١(‏ وما بعده. 


ورخصت طائفة ثالثة في بيع خدمته من نفسه» ومنعت أن تباع خدمته 
من غيره. هذا قول مالك بن أنس”". قال مالك في المدبر إذا أشترئ 
حلم ام ا حر حي يستريها. 

وقال الحسن البصري في الرجل يبيع خدمة المدبر من نفسه فتوفي 
المولئ وقد بقي عليه قال: هو حر لا شيء عليه. 

وقال Ea‏ لانياس: أن يشتري العبد خدمته من سیده. 

وقال خمد ٠‏ هو هل المكاتت 

وقال إسحاق”'': كما قال -يعني- بالعبد أنه قد دبره. 

وقال محمد بن سيرين: لا يباع المدبرء ولكن تباع خدمته من نفسه. 

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن عطاء قوله. 

قال أبو بكر: والذي به أقولء أن بيع خدمة المدبر لا يجوزء كما 
لا يجوز بيع ركوب الدواب واستعمال الأرضين؛ وذلك لأن المبيع من 
ذلك مجهول غير معلوم؛ ولا موقوف على حده» يقل مرة ويكثر مرة› 
وهو غرر لا يوقف له عل وقت ولا حد» وإذا دخل المبيع بعض ما ذكرناه 
ل لد بيع الغرر المنهي عنه. 


001 «الموطأ» (۲/ ۲۲- باب بيع المدبر)ء و«المدونة» (۲/ 0189- باب بيع المدبرة). 
)۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسح ح) .)١1658(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر العبد يكون 
بين الرجلين يدبر أحدهما حصته 

واختلفوا في العبد بين رجلين يدبر أحدهما / حصته: 

فقالت طائفة (يتقاومانه)”''» فان صار للذي دبره دبره كله وإن صار 
للذي لم يدبره صار رقيقًا كله. هكذا قال مالك بن أنس”". 

وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه ويدفع إلى صاحبه نصف قيمة العبد 
فيكون مدبرًا کله فان لم يكن له مال سعئ علئ صاحبه حتئ يؤدي عليه 
نصف قيمته» فإن أداها رجع إلى صاحبه فكان مدبرًا كله» فإن مات العبد 
وترك مالا وهو يسع لهذا دفع إليه من ماله ما بقي عليه من نصف قيمته. 
وكان ما بقي للذي دبر. هذا قول الليث بن سعد. 

وفيه قول ثالث: قاله الشافعي قال" : وإذا كان العبد بين أثنين فدبر 
أحدهما نصيبه فنصيبه مُدَبّر ولا قيمة عليه لشريكه؛ لأنه أوصئ لعبده في 
نفسه بوصية له الرجوعء (فلمًا)”*' لم يوقع العتق بكل حال: لم يكن ضامنا 
لشيء ولو [مات فعتق]”” نصفه لم يكن عليه قيمة؛ لأنه وصية» ولو أوصئ 
بعتق نصفه لم يقوم عليه النصف الآخر؛ لأنه لا مال له إلا ما أخذ من ثلثه 
وهو لم يأخذ من ثلثه شيئًا غير ما أوصى به وشريكه علئ شركته من عبده» 
ولا يعتق إن مات شريكه الذي أعتقه أو عاش. 


)١(‏ فى الأصل: (يتقاوتانه)» والمثبت من ١م):‏ وفي «الموطأ»: يتقاومانه. 
(۲) «موطأ مالك» (1۲۳- باب بيع المدبر). 

(۳) «الأم» (755/8- العبد يكون بين أثنين فيدبره أحدهما). 

)٤(‏ في «م»: فما. 

)٥(‏ فى «الأصل؛»: كان يعتق. والمثبت من (مف» والأم؛. 


ما 


وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي قالوا" : وإذا كانت الأمة بين 
رجلين فدبرها.أحدهما فإن الآخر بالخيار» إن شاء دبر وإن شاء أعتق 
وإن [شاء] أستسعى الأمة في نصف قيمتها وإن شاء ضمن صاحبه إن 
كان موسرّاء فإن أعتق البتة وهو موسر فإنه يضمن لشريكه نصف قيمة 
الخدمة إن شاء ذلك الشريك؛ وإن شاء الشريك أستسعى الخادم في 
ذلك والولاء بينهما نصفين» وإذا دبر أحدهما فاختار الآخر أن يضمن 
صاحبه المدبر وهو موسر فله ذلك والذي دبرها له نصفها مدبرة 
ونصفها رقيق» وإن شاء وطئها وإن شاء أن يؤاجرها 0 وليس له 
أن يبيعها ولا يمهرهاء وإذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير 
وتسعی في نصف قيمتهاء فان لم يكن له مال عتق ثلثها و سعت في 
ثلثي قيمتها. هذا كله قول 0 

وقال تعقوت وميحمد"؟' : إذا كانت الأمة بين رجلين قدبرها أحدذهما 
فهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه موسرًا كان أو معسرًاء والجارية كلها 
مدبرة للذي دبرها. 


ذكر اختلافهم في العبد 
بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر 
واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق 
الآخر: 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ -١141-19٠‏ باب تدبير العبد بين أثنين). 


20 من «م٤.‏ 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -1۹١‏ باب تدبير العبد بين آثنين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


للذي دبر حصته وله ولاؤه؛ وإن كان معسرًا فنصيبه حر منه ونصيب شريكه 


مُدَبّر. هذا قول الشافعي"". 


وقال مالك" في مُدَبّر بين رجلين أعتق أحد 
يقوم عليه 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن 
لنصف قيمته إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا سعئ فيه العبد ثم يرجع 
على المعو بز لزاه كله اميسو 

هذا قول ان أي ل 

وفيه قول ثالث“ : وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة 
العبدء وإن شاء أستسعى العبد وإن شاء أعتق هذا إذا كان موسرًا. كذلك 
قال النعمان. 

وفيه قول رابع : وهو إذا دبره أحدهما فهو مُدَبّر كله وعتق الآخر بعد 
ذلك باطل» ويضمن الذي دبره نصف قيمته موسرًا كان أو معسرًا. هذا قول 
و 

وقال الليث بن سعد في مُدَبّر بين رجلين أعتق أحدهما حصته فقال 
الليث: نرئ أن يعتق منه ما أعتق / ولا يقوم على صاحبه؛ لأن 1/4١<اب‏ 


(1) «الأم» (48/8- العبد بين أثنين يكاتبه أحدهما). 

(0) «المدونة الكبرئ» (018/7- في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه...). 
(۳) «المبسوط» للسرخسى (۷/ -١1947‏ باب تدبير العبد بين أثنين). 

)٤(‏ «المبسوط) لخبي (۷/ ۱۹۱-۱۹۰- باب تدبير العبد بين أثنين). 

() «المبسوط؛ للسرخسي (۷/ ۹۱- باب تدبير العبد بين أثنين). 


صاحبه قد دبر حصته منه فكان ذلك طرف من عتقء» وإنما تكون القيمة 
على المعتق إذا كان الذي بقى من العبد رقيقًا ليس فيه تدبير ولا عتق 


فنرئ أن يكون هذا المدبر لنفسه يومًا وللذي له نصفه مَدَيّر يوما. 


قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. 


ذكر الرجل يكاتب 
عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه 

64 - حدثنا محمد بن على قال: حدثنا سعيدء. قال: حدثنا 
هشیم ١‏ قال: أخبرنا حجاج بن أرطاة» قال: حدثنى محمد بن فيس بن 
الأحنف النخعى» عن جده أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبر» فلما 
طالت حياة مولاه كاتبه من خدمته عل نجوم معلومة فأدئ بعضًا وبقي 
بعض فمات مولاه فخاصمه ورثته إلى عبد الله بن مسعود فقال: أما 
ما أخذ صاحبكم في حياته فهو له» وأما ما بقي فلا شيء لكم إذا مات 
E‏ 

قال أبو بكر : وقد روينا عن شريح أنه قضئ بمثل ذلك. 

8- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن أبي حمزة السكري» عن يزيد 
النحريء عن مجاهد» عن أبي هريرة قال : دبرت امرأة من قريش 
)01 أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )٤٥٩(‏ به والبخاري في «التاريخ» -71١/11(‏ 

١‏ من طريق هشيم عن محمد بن قيس وقال: قال بعضهم : عن هشيم عن حجاج 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتب الرسول ك ات هريرة فقال: 
«كاتبيه» فإن أدئ كتابته (فذلك)''' وإن حدث بك حدث عتق» قال: 
وأراه قال: «ما كان عليه له" 


وقال مالك في مُدَبّر كاتبه مولاه فأدئ بعض النجوم ثم توفي سيده 
وعليه دين كثير: إن المدبر يأخذ أي ذلك كان أفضل له إن كان في الثلث 
سعة عتق من الثلث» وسقط [عنه]””' ما بقي من كتابته» وإن لم يكن للرجل 
مال وأحب أن يقيم على كتابته ويسعى فيها كان ذلك له. وقال 
الشافعي ٠‏ وإذا دبره ثم كاتبه فلم يود حتيل .هات عق من الغلث 
وبطلت الكتابة» وإن لم [يحمله]”" الثلث عتق منه ما حمل" الثلث 

وقال سفيان الثوري”"': إذا دبر عبده ثم كاتبه» إن أدئ مكاتبته فليس 


)١(‏ في «م4»: فذاك. وهو أشهر. 

(۲) كذا في «الأصل»» وام»» و«المصنف» أيضًا. 
وعند البيهقى فى اسئنه» :)۳۱٤/۱١(‏ «... ما كان لها من كتابته شىء». والمعنئ 
عنذه أقرب. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة -١59/5(‏ في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت ...) به 
والبيهقى فی (اسلله الكبرى». )”15/1٠١(‏ من طريق ابن المبارك» عن أبي حمزة 
بنحوه. 

0) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٥۲١‏ باب في المدبر يكاتبه سيده). 

(6) سقط من «الأصل)ء والمثبت من «م». 

(3) «الأم» (۸/ -۲١‏ باب كتابة المدبر وتدبير المكاتب). 

(۷) في «الأصل»: يتحمله. والمثبت من «م»ء و«الأم». 

(۸) فى «الأصل»: من الثلث. وزيادة «من» ليست في «م4. و«الأم). 

(9) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٤٤١(‏ 


ا أرقو E‏ ا ھا بن عليه شيء 
من كتابته [فهو في“ الثلث ولا يأخذ ما أدى. 

وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن حنبل فقال 
أحمد : إذا أدئ مكاتبته فهو حرء وإذا مات السيد وقد بقي عليه 
شيء من كتابته [وإن لعبده من المال]" ولسيده من المال ما يخرج 
العبد في الثلث فهو حر كله» وإن لم يكن له من المال شيء أدى ما بقي 
من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حرء وإنما يعتق في الثلث بقدر ما بقي 
عليه من الكتابة. قال إسحاق كما قال. 

وقال أصحاب الرأي”'': إذا كاتب الرجل عبدًا ثم دبره فإن العبد 
الارن شاع عدن لكا وهار عوط ن اء قف علا 
مكاتبته» وإذا مات المولئ وله مال يخرج من ثلثه أعتقه من الثلث 
وأبطلت المكاتبة» فإن لم يكن له مال قال: نظرت إلى ثلثي قيمته وإلى 
ثلثي مكاتبته فاستسعيته في الأقل من ذلك. 


)١(‏ سقط من «الأصل»» وفي «م»: له. والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق». 
(۲) سقط من «الأصل». والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق». 

() في «الأصل»: إن. والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق». 

(:) في «الأصل»: فله. والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق». 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٤٤١(‏ 

(5) سقط من «الأصل»» والمثبت من «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج». 
(۷) «المبسوط» للسرخسى (۷/ ۲۰۳- باب المكاتب إذا دبره مولاه). 

(۸) في م : المكاتية. ْ 
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سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


ذكر الحكم في أولاد المدبرة 

واختلفوا في أولاد المدبرة: فقالت طائفة: أولاد المدبرة بمنزلتها 
يعتقون بعتقها ويرقون برقها. 

روي هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود. 

- حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي» 
عن عبد الله» وعن شريح أنهما قالا في ولد المدبرة: يعتقون بعتقها ويرقون 
ا 

١/ا/ام-‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن 
نافع , عن ابن عمر قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم"". / 

قال أبو بكر: وهلذا قول الشعبي» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن 
المسيب. والحسن البصري» والزهري»ء وعمر بن عبد العزيز. 
والقاسم بن محمدء ومجاهد. 

وبه قال مالك”*؟2: أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها. 

وقال مالك: كل ذات رحم بمنزلة أمهم إن كانت حرة فولدها أحرار» 
وإن كانت مدبرة فولدها بمنزلتها. 


)١(‏ زاد في «الأصل»: عن عبد الله. وهي مقحمة» والتصويب من «م» والمصادر. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (509) به. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١7747(‏ عن عبد الله بن عمر قال: أولاد...كذا ! وقد سقط من 
«المصنف؛ لعبد الرزاق نافع وابن عمرء وقد أخرجه البيهقي )۴٠١ /٠١(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع بنحوه» وفيه زيادات. 

(8) «المدونة الكبرئ» (۲/ -0١4‏ فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها). 


أ 


وقال سفيان الثوري» والحسن بن صالح» والليث بن سعد: ولدها 
بمنزلتها. 

قال أبو بكر : وإنما مذهب من أحفظ عنه من هؤلاء أن أولادها الذين 
يكونون بمنزلتها ما ولدت بعد التدبيرء وأما ما كان لها من ولد قبل التدبير 
فهم مماليك. 

؟/ا/ا41- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا قتيبة وكامل قالا: حدثنا 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي النضر» عن عبد الرحمن بن 
يعقوب مولى الحرقة أنه قال: أنكح سيدي جدتي عبدًا [له) ثم 
أعتقها عن تدبير. 

هكذا قال قتيبة في حديثه» وأما كامل فقال: أنكح سيد جدي 
جدتي عبذا [له] ثم أعتقها عن دبر قال قتيبة في حديثه: وقد ولدت 
أولادًا قبل أن يعتقها ثم ولدت أولادًا بعد عتقها عن دبرء ثم توفي 
سيدها فخاصمت إلى عثمان بن عفان فقضى أن ما ولدت قبل أن يدبر 
عبيد وما ولدت بعد التدبير معها يعتقون بعتقها"'". 

وقال سفيان الثوري“ : أم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها 
حتئ يموت السيد. 


ونه قال ايك و ساق 


)۱( في «الأصل»: الله. وهو تصحيف» والمثبت من «م» والبيهقى. 


(۳) أخرجه البيهقي في «سننه» )7114/٠١(‏ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب به. 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال أصحاب الرأف: إذا اعت الرجل [ م“ دبر وهی حبلئ 
أو غير حبلئ فحملت بعد العتق وولدت فإن ولدها بمنزلتها يعتق معها 
من الثلث. 

وقال الشافعي” ": وإذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية من 
عمرها وهي مدبرة فسواء. والقول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب. 
والله أعلم. 

أحدهما: أن ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وقد 
قال هذ القول بعض أهل العلم. 

والقول الثاني: أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادًا فهم 
وبيعهاء وليس هذه حرية ثابتة وهه أمة موصئ لهاء فالوصية ليست 
بشيء لازم هو يرجع فيه صاحبه فأولادها مملوكون». وقد قال هذا غير 
واحد من أهل العلم. 

وذكر الشافعي”*'» عن أبي الشعثاء قال: أولادها مملوكون. قال 
[المزني]””: هنذا أصح القولين عندي وأشبههما بقول الشافعي؛ لأن 
التدبير عنده وصية بعتقها كما لو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ -5٠١‏ باب مكاتبة المدبر). 

(۲) في «الأصل»: أمة. والمثبت من «م؟. 

(۴) «الأم» (۸/ ۲۹-ولد المدبرة ووطؤها). 

(4) «الأم» (۸/ ١۳-ولد‏ المدبرة ووطؤها). 

(ه) في «الأصل»: العدني. وهو تصحيفء والصواب: المزني. وهو في «مختصر 
المزني»: وآنظر: «الإشراف» .)759/١(‏ 


قال أبو بكر: وقالت طائفة أولاد [المدبرة]”'' مملوكون. روي هذا 
القول:غوازيذ ين ايك :ويه قال جماعة. 

؟/ا/ا6م- حدثنا موسئ قال: حدثنا مجاهد بن موسئ قال: حدثنا 
مروان» عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني (مسلم”'' بن يسار قال: 
كنت عند زيد ابن ثابت وأتاه فت من الأنصار فقال: إن ابنة عم لي 
وأنا بولا أعققبت تحارية لها [عن] ٠‏ دير ليس لها مال عيرها. قال 
زيد: فلتأخذ من رحمها ما دامت ا 


84- وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن تباع [أولاد 
ا 

وقال عطاء : أولاد المدبرة عبيدك» وإن كانت حبلئ يوم ندیر فولدها 
کال كانه عقو می 


)١(‏ في «الأصل»: المدبر. والمثبت من «م». 

(؟) عند البيهقي : سليمان. وأراه الصواب؛ إذ أن سليمان بن يسار مشهور بالرواية عن 
زيد ابن ثابت. وأنظر: «تهذيب الکمال» (2004). أما «مسلم» فلعله أحد أثنين: 
مسلم بن يسار البصري» والآخر المصري» ولهما رواية عن الصحابة» وليس منهم 
رید والله أعلم. 

(۳) في «الأصل»: من عن. وامن» مقحمة» والمثبت من «م). 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )۳٠١/٠١(‏ من طريق ابن المبارك عن عثمان بن 
حكيم عن سليمان بن يسار به. 

() في «الأصل»: الأولاد والمدبرة. والمثبت من «م). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1797(‏ من طريق سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز. 

(۷) أخرجه البيهقي .)519/١1١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


وقال جابر بن زيد في ولد المدبرة: هم عبيد كالحائط تصدقت به إذا 
فيك فلك س ف 

وقال الأوزاعي في ولد المدبرة: أرقهم عمر بن عبد العزيز / 
TE‏ 

قال أبو بكر : والذي عليه الأكثر من فقهاء الأمصار أن أولاد المدبرة 
الذين تلدهم بعد التدبير بمنزلتها. ومن حجة بعض من قال بهذا القول: 
إجماعهم على أن أولاد الحرة أحرار وعلى أن أولاد الأمة مماليك». 
فوجب على هذا المثال أن يكون حكم أولاد المدبرة حكم أمهم. وقد 
أحنج جابر بن زيد لمذهبه. 

وقد أختلفوا في ولد المدبر: فروي عن ابن عمر وليس بثابت عنه أنه 
قال: هم بمنزلة أمهم”". 

وبه قال عطاءء والزهري» والأوزاعي. 

وقال الليث بن سعد: إنما الولد للرحم. 

وقال مالك : إذا أشترى المدبر جارية فوطئها وحملت منه وولدت 
ليس لسيد المدبر أن يبيع ولده؛ لأن ولد المدبرة من جاريته بمنزلته يعتقون 
بعتقه ويرقون برقه. 

قال مالك: وكان عبد الله بن عمر يقول: ولد المدبر من أمته بمنزلته. 

وقال عبد الملك في ولد المدبر من أمته: إن ولدته لستة أشهر من يوم 


.)215/١١( والبيهقي‎ »)١5784( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أنظر: «سنن البيهقتي» .)”17/١١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١7787(‏ وتقدم تخريجه قريبًا. 

(4:) «المدونة الكبرئ» (۲/ 015- فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله...). 


/٤‏ ۳۷ن 


دبر أبوه فهو بمنزلة أبيه مدير وإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم 
(N),‏ 
وقال جد :ا اى ا لك وهو مد :فو لدة وة عقون 


%4 


ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض 

واختلفوا في الرجل يدبر رقيمًا له بعضهم قبل بعض : 

قالع طائنة بيدا الأول الأول ذلك قال:فالك”" بن اس إذا 
لم يكن له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حت يبلغ 
الثلك» وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث 

1 0 ا ھا » 3 1 ١‏ ا 

ويقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. ولا يبدا 
أحدا منهم قبل صاحبه. 

وفيه قول ثان: وهو إذا دبر رقيقًا بعضهم قبل بعض فلا [يُبَذََىْ واحد]”*) 
منهم علئ واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيخًا والآخر مريضًا لم 
يبدأ قديم الوصية على حديثها؛ لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن 
خرجوا من الثلث عتقوا معّاء وإن لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم 
المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. هذا قول الشافعي””. 


(۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (13591). 

(؟) «المغني» -477/١5(‏ فصل فأما ولد المدبر)ء و«الإنصاف» .)٤٤١/۷(‏ 
(۳) «المدونة الكبرئ» (017/1- في عتق المدبر الأول فالأول). 

() «بالأصل»: ا وا عدا والتصويب من بالأمفء و«الإشراف» .)559/١(‏ 
(ه) «الأم» -۳١/۸(‏ في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض). 
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ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


وقال أصحاب الرأي7" : إذا دبر الرجل أمه وعبده في مرضه أو صحه 
فهو سواء وهو من الثلث. 


ذكر وطء المدبرة 

واختلفوا في وطء المدبرة: فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها. 

ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس. 

0- حدئثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا ابن جريج» عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: 
يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب. 

قال ابن جریج : وسمعت طا د 

قال أبو بكر : وبه قال سعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» وكذلك 
فال شالك بن انی ومن تبعه من أهل المدينةء والأوزاعي ومن 
وافقه من أهل الشام» وكذلك قال الشافعي““ وأصحابه. وبه قال 
e‏ 

وقال أحمد بن حنبل” : لا أعلم أحدًا كره أن توطأ المدبرة غير 
الزهري. 

قال أبو بكر: صدق أحمد ما نعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ ۱۹۰- باب المدبر). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (155395). 

(6) «المدونة الكبرئ» (۲/ 070-0785- في وطء المدبرة بين الرجلين). 
(:) «الأم» (۸/ ۲۹-ولد المدبرة ووطؤها). 

)٠(‏ «المغني» -٤۲۹/٠٤(‏ مسألة: وله إصابة مدبرته). 


خا 


قال معمر: قلت للزهري: لم تكرهه؟ قال: لقول عمر بن الخطاب: 
لا تقربها ولأحد فيها شرط. 

وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالئًا سثل عن وطء الرجل مدبرته» قال : 
إن كان لا يطأها كره له وطؤها بعد تدبيره إياهاء وإن كان يطأها قبل تدبيره 
فلا بأس بوطتها. 

قال أبو بكر: المدبرة أمة من الإماء للسيد وطؤهاء فإن وطأها 
فحملت وولدت صارت أم ولد تعتق بموت سيدها / من رأس 
المال.وإن لم تحمل فهي أمة تعتق بموته من الثلث» وله أن يرجع فيها 
في حياته كما يرجع في سائر وصاياه. 

+ فنا 
ذكر النصراني يدبر عبدا له نصرانيَا ثم يسلم العبد 

واختلفوا في الرجل النصراني يدبر عبدًا له نصرانبًا ثم يسلم العبد: 

فقالت طائفة : يؤاجر ولا يباع حت يموت فيعتق» فإذا مات النصراني 
عتق في ثلثه إن حمل الثلث وإلا رق منه ما بقي» فإن کان ورثته نصارى بيع 
ما صار لهم فيه» وإن كان لا ورثة له رق ما بقي لجميع المسلمين؛ هذا 
قول مالك ايه انيد . 

وفيه قول ثان: قاله الشافعي» قال" : وإذا دبر النصراني عبدًا له 
نصرانيًا وأسلم العبد قيل للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه 
عليك وإن لم ترده حلنا بينك وبينه وتخارجه ويدفع إليك خراجه حتئ 


(؟) «الأم» (۸/ ۲۷-تدبير النصراني). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


تموت فيعتق ويكون لك ولاؤه أو ترجع فتبيعه. قال: وفي التدبير قول آخر 
وهو: أن يباع بكل حال. 

وفيه قول رابع: وهو أن يباع ممن يعتقه ويكون ولاؤه لمن أشتراه 
ويدفع ثمنه إلى سيده النصراني. 

هذا قول الليث بن سعد. 

وفيه قول خامس: قاله أصحاب الرأيء قالوا" : إذا دبر الذمي عبدًا 
أو أمة فهو جائزء فإن أسلم العبد قوم قيمة فسعئ في قيمتهء فإن مات 
المولئ قبل أن يفرغ من السعاية وله مال كثير عتق العبد وبطلت عنه 
السعاية» فكذلك الموت YÎ]‏ و آلو قال أل حر عتق ربطلت 
الا 

E 
ذكر تدبير ما في البطن‎ 

كان الشافعى يقول": إن دبر ما فى بطن أمته فولدت لأقل من ستة 
أشهر فالولد مَذيّر» وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير 
أو العتق لم يكن مدبرًا ولا حرّاء وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة 
أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد حكمه حكم واحد» 
فإذا كان بعضه لأقل من ستة أشهر كان عتيقًا [أو]“ مدبرًا وكل من معه في 
ذلك الحمل. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -۲٠٤/۷(‏ باب المكاتب إذا دبره مولاه). 
(۲) من «م». وآنظر: «الإشراف» .)7171١/1(‏ 
(۳) «الأم» -۳١/۸(‏ في تدبير ما في البطن). 
)٤(‏ من «م). 


قال أبو بكر: وقول أصحاب الرأي”'' في الولد تلده لأقل من ستة 
أ أو ل اشير اكلا الاي 
الرجل ما فى بطن أمته. 


> وهم يجيزون أن يدبر 


ذكر تدبير المرتد 

كان الشافعي““ يقول في تدبير المرتد أقاويل أحدها: أنه موقوف» 
فإن رجع إلى الإسلام كان على تدبيره» وإن لم يرجع وقتل فالتدبير 
باطل» والمال فيء. 

والقول الثاني : أن التدبير باطل. قال: وهذا أشبه الأقاويل» وبه 
أقول. 

والقول الثالث: أن التدبير ماض عاش أو مات. 

و فاا تي الو د مورفم كإنينات ندل أن 
يسلم أو لحق بدار الحرب أو قتل فالتدبير باطل والعبد رقيق للورثة» 
وإن أسلم ورجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة 
فأخذه فهو مُدَبّر على حاله» وإن كان [القاضي]"' قد قضو به للورثة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (191//7- باب تدبير ما في البطن). 

(۲) في «الأصل»: كقول قال. و«قال» هه مقحمة» والمثبت من «م». 

(۳) «الأم» -8١/48(‏ فى تدبير ما فى البطن). 

9) «الأم» (۸/ ۲۷- في تدبير المرتد). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲۰١‏ باب المكاتب إذا دبره مولاه). 

0) في «الأصل»: الشافعي. والمثبت مستفاد من «المبسوط»» وأنظر: «الإشراف» 
(۷1/۱(. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


والورثة قد باعوه فبيعهم جائزء فإن أشتراه مولاه يومًا من الدهر فهو مُدَبّر 
من قبل أنه ديره يوم دبره وهو ملكه. 


ذكر تدبير الصبي 

واختلفوا في تدبير الصبيء فكان الشافعي”"'' يقول: إذا دبر الغلام 
الذي لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية؛ [لأنه 
وصيته لوليه في حياته بيع مدبره» وإن مات جاز في الوصية]"› 
وكذلك البالغ المولئ عليه ومن لم يجز وصية من لم يبلغ قال: تدبيره 
باطل. قال: وإن دبر المعتق أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره» وإن 
كان يجن ويفيق فدبر في حال الإفاقة جاز» وإن دبره في غير حال 
الإفاقة لم يجز. وحكى البويطي / عنه أنه قال: إن ثبت حديث عمر أنه 
أجاز وصية الغلام فهو جائز وإلا فلا؛ لأن التدبير وصية. 

قال أبو بكر: وقد ذكرنا في كتاب الوصايا آختلاف أهل العلم في 
إجازة وصية الغلام. 


مسائل من كتاب (التدبير)"" 
كان مالك“ بن أنس يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن 
تحضره الوفاة أو يكون مريضا. 
)١(‏ «الأم» (۲۸/۸-تدبير الصبي الذي لم يبلغ). 
(؟) من «م٤.‏ 
(۳) في «م»: المدبر. 
)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 0175-616- في مال المدبر يقوم عليه). 


1ت 


وفي قول الشافعي"'' له أن يأخذ ماله وإن حضرته الوفاة» وله أن 
يأخذه وهو مريض. وقال مالك" في رجل دبر عبدًا له فهلك السيد 
ولس الال خر ]لع و للد مال فال مالك ,نى ثلث اليد 
ويوقف ماله بيده. وقياس قول الشافعي" أن المال الذي بيد المدبر 
مال من مال السيد ويجب أن ينظر إلى قيمة المدبر وإلى المال الذي 
معه فيعتق من العبد المدبر بقدر ثلث جميع ذلك. 

واختلفوا في الرجل [يدبر]”*' غلامه ثم يموت وعليه دين» فكان 
الشافعي”' وأحمد''' وإسحاق”" يقولون: يباع المدبر في الدين إذا 
كان الدين يستغرق ثمن المدبر عندهمء وإنما يكون المدبر عندهم من 
الثلث بعد قضاء الدين. وكان سفيان الثوري يقول”*: يسعى العبد في 
قيمة رقبته للغرماء ولا يؤخذ بأكثر من ذلك. وكان الليث بن سعد يقول 
في المرأة تدبر العبد ثم تموت ولا تترك مالا غيره فيعتق ثلثه ويستسعى 
في الثلثين الباقيين» فقال الليث: يكون لعصبة المرأة ثلث الولاء 


)1١(‏ «الأم» -۲١/۸(‏ المشيئة في العتق والتدبير). 

(؟) «المدونة الكبرىئ» (017/7- في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم). 

(۳) «الأم» (۸/ -۲١‏ المشيئة في العتق والتدبير). 

(4) في «الأصل»: يدفن. والصواب من «م». 

)٥(‏ «الأم» -1١/8(‏ إخراج المدبر من التدبير). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .)١544(‏ وهناك روايتان أخريان عن أحمد 
أنظر : «المغني» (870-419/14- مسألة : وله بيعه في الدين). 

(0) «المغني» -47١/14(‏ مسألة وله بيعه في الدين). وفي «مسائل أحمد وإسحاق رواية 
الكرسج؛ )۱٤٤۸(‏ قال بقول سفيان. 

(۸) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١554(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )0١‏ 


ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه. وقال مالك : إذا مات المدبر 
ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة. وإن مات سيد المدبر وعليه 
دين يحيط بالمدبر بيع في دينه؛ لأنه إنما يعتق في الثلث» وإن كان الدين 
يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين. وإذا قال 
الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي. فإن قوله ذلك باطل» ولو ملكه 
بعد ذلك لمن يكن مدبرًا في قول الشافعي وأصحاب الرأي» وإن قال: إن 
ملكتك فأنت حر بعد موتي لم يكن مدبرّاء في قول الشافعي» وهو مَدَبر 
لا يستطيع بيعه في قول أصحاب الرأي. 
قال أبو بكر: وليس بينهما فرق» وقول الشافعي صحيح. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 011- في المديان يموت ويترك مدبرًا). 


0) 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 


كتاب أحكام أمهات اواد 


أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترئ جارية شراءًَ صحيحًا 
ووطئها وأولدها ولدًا أن أحكامها فى أكثر أمورها أحكام الإماء". 

واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها وإخراجها من ملكه بغير 
العتق : 

۽ . 1 ء ون 
مالك" بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري والحسن بن 

5 ع 5 5 

صالح ومن وافقهما من آهل العراق من أصحاب الرأاي وغيرهم. 
وكذلك قال الأوزاعى ومن قال بقوله من أهل الشام» وبه قال 
الشافعي””) ساق واو عد وار ثور وليه أذركنا عواء آهل الفتيا 


)١(‏ من «م. 

(۲) أنظر: «الإجماع» (٤0۹)ء‏ و«الإقناع» (5851). 

(۳) «المدونة الكبرئ؛» (۲/ ٠081-014-بيع‏ أم الولد وعتقها). 
(6) «المبسوط» للسرخسي (۷/ 167- باب بيع أمهات الأولاد). 
() «المهذب» -55١/١(‏ فصل في بيع الأعيان الظاهرة). 
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.4م ب ب ب ب 


من علماء الأمصار واحتجوا -أو من أحتج منهم في ذلك- بحجج. 

[فمما]”'' أحتجوا به منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ذلك: 
1- حدثنا محمد بن إسحاق. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 

أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر أن" عمر بن 


الخطاب أعتق أمهات الأولاد إذا مات سيدهن”". 


ا/ا/41- وحدثنا / إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري. عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: لقيه نفر فقال: من أين أقبلتم؟ 
قالوا من العراق. قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير. قالوا: فأحل لنا 
أشياء كانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: 
بيع أمهات الأولاد؟ قال: أتعرفون أبا حفص عمر نهئ أن تباع 
أو توهب أو تورث. قال: ويستمتع منها صاحبها ما كان حيًا فإذا مات 
5 .)6( 
دهي حره . 

- حدثنا علي بن عبد العزيز. قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا عمر بن ذر» قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن قارب أن أباه 
عبد الله بن قارب أشترئ في عهد عمر بن الخطاب جارية بأربعة آلاف 
قد أسقطت لرجل سقطاء فسمع بذلك عمر فأرسل إلىّ وإلى الرجل 
الذي باع» وكان أبي صديقا لعمر وكانت له منه خاصةء فأقبل عليه 


)١(‏ في «الأصل»: فما. والمثبت من «م». 


(؟) وقع في «الأصل» زيادة مقحمة وهي: «بن». بعد: «أن». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (157؟17١)‏ بهء إلا أنه قال في آخره: ساداتهن. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۲۸) بهء وأخرجه ابن أبى شيبة من طريقين عن ابن عمر 
-۸٠١ /0(‏ في بيع أمهات الأولاد) بنحوه. ٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 


عمر فلامه لومًا شديدًا -أو قال: إن كنت لأنزهك عن هذا- وعلا الرجل 
البائع بالدرة ضربًاء فقال: بعدما أختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم 
ودماؤهن بعتموهن فأكلتم أثمانهن» قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
شحومها ثم باعوها وأكلوا (ثمنها"'' أرددها أرددها أرددها. قال: 
فردها أبي» فأدرك من الثمن ثلاثة آلاف وتوى”" ألف”". 
قال أبو بكر : وممن كان لا يرئ بيع أمهات الأولاد عثمان بن عفان» 
وقد ذكرت إسناده بعد. وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح 
ومجاهد وسالم وإبراهيم النخعي والزهري والحسن» وقال جماعة 
منهم: لا تباع وإن بغت. 
قال أبو بكر: واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث ابن عباس : 
048- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة* قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا شريك. عن حسين بن 
عبيد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : «أيما 
رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر»””. 
)١(‏ في «م4»: أثمانها. 
(9) توي المال: ذهب فلم يرْجَ. «اللسان» (1058/1). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )١77154(‏ عن عمر بن ذر به» وأخرجه سعيد بن منصور في 
ااسننه» من طريق عمر بن ذر بنحوه مختصرا. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۱۸٤ /٥(‏ في بيع أمهات الأولاد). 
(5) وأخرجه أحمد(١/‏ ۳۰۳)» وابن ماجه .)۲٠٠١(‏ والدارقطني في ١سننه؛ 211٠ /٤(‏ 
والحاكم (۱۹/۲)ء والبيهقي في «سننه الكبرئ» )9”577/٠١(‏ كلهم من طرق عن 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


7( سد 


قال أبو بكر: وهذا إسناد فيه مقال. واستدل آخر بحديث أبي سعيد 
الخدري : 

- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا ابن حميد الطويل» 
عن ابن أبي الأخضرء عن ابن شهاب» عن ابن محيريزء عن أبي سعيد أن 
رجلا سأل النبي بي فقال: إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان» فكيف ترى 
في العزل فقال: «أَوَإنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست 


نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي غار 


قال هذا القائل : ففي قوله "ونحب الأثمان' مع ترك النبي 4 إنكار 
ما قال عليه دليل على أن بيعهن غير جائز إذ لو كان ثمنها قائمَا وبيعها 
جائرًا بعد الحمل لأشبه أن يقول له ما يمنعك من بيعها الحمل. وقال 
بعضهم: وقد كانت مارية أم ولد للنبي ييا 

وقد أختلف فيما خلفه النبي كَل فقال بعضهم : ما خلف ميرائًا لورثته. 


وقال آخرون: قال النبي كه : «لا نورث» ما تركنا صدقة»" فلو جاز 


0 وتعقبه ابن الملقن في «البدر» (9/ )۷١۴‏ فقال: فيه نظر؛ فإن في إسناده الحسين بن 
عبيد الله الهاشمي وقد ضعفوه. وقال النسائى: متروك الحذيث» وقال ابن عذي: 
أحاديثه تشبه بعضها بعضًاء يكتب حدیثه وله أجد في حديثه منكرًا جاوز المقدار› 
وقال البيهقى: ضعفه أكثر أصحاب الحديث» وضعفه أيضًا عبد الحق فى 
«أحكامه». ١ ٠‏ 
قلت : وأنظر: ترجمته في «الميزان» )٥۳١ /١(‏ وشريك أيضًا ضعيف» وقد أختلف 
عليه في إسناده. وراجع «السنن الكبرئ» للبيهقي. 

)١(‏ أخرجه مسلم .)١1578 / ۱١۲/۲(‏ والنسائي في الكبرئ (56547) كلاهما عن 
الزهري به. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (1768). 


جد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


بيع أم الولد لم [تخل]”'' مارية من أن تكون ميراثًا أو مبيعة يتصدق يثمنها. 
ولا خلاف بينهم أنها لم تبع ولم يتصدق بثمنها ولا ورثها وارث» ففي 
ذلك دليل على أنها صارت حرة بموت النبي #. قال: و 
عوام علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة والشام ومصر والبصرة 
على المنع من بيع أمهات الأولاد. وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء 
إلا كان الحق ولم يجز أن يعدل عن قول جماعتهم إذ غير جائز على 
عوامهم وجماعاتهم / على أفتراق آرائهم في كثير من أبواب العلم 
وافتراق أبدانهم أن يعدلوا عن الحق إلى ما ليس بصواب من القول. 
1- حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا 
يحيى بن أبي بكير» عن شعبة» عن سيارء قال سمعت الشعبي يقول: 
إذا أختلف الناس في شيء فانظروا ما قال عمر بن الخطاب”. 
واحتج آخر فقال: يدل [النظر]”" على ترك بيع أمهات الأولاد. قال: 
لأن أهل العلم في جمل مذاهبهم يقولون: كل ولد حكمه حكم أمه. 
حكموا لابن الحرة بحكم أمه. وحكموا لابن الأمة بحكم أمه» ولم 
يلتفتوا إلى الأب حرًا كان أو عبدّاء زوجًا كان أو زانيًاء فحكموا للولد 
بحكم أمه في حريته ورقه» فلما أجمعوا على أن ولد أم الولد حر دل 
علئ أن حكم أمه مثل حكمه لأنه لا تلد أمة حرًا وإنما تلد الحر 


)١(‏ في «الأصل»: تخلو. والمثبت هو الجادة. 

(۲( أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (1077/5- في المشورة من أمر بها) من طريق أشعث عن 
الشعبى بنحوهء وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» )۱٠۹/٠١(‏ عن الشعبي قال: 
امن و أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير». 

(۳) غير واضحة في «الأصل»» والمثبت من «م». 


۹/٤ 


4 ل 


الحرة. وقد أتفقوا على المنع من بيعها حت تضع. 

واختلفوا في بيعها بعد الولادة وغير جائز بيعها بعد أن أجمعوا على 
المنع من بيعها في حال ثان إلا بإجماع مثله. وقال قائل: قد روينا عن 
علي بن أبي طالب أنه قال لهم في آخر قوله: اقضوا كما كنتم تقضون. 

- حدثناه علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» قال: سمعت محمدًا يقول لأبي 
معشر: إني أتهمكم في كثير مما تذكرون عن علي لأني قال لي عَبِيدَة : 
بعث إليّ على وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف» فاقضوا كما 
كنتم تقضون حتئ يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. 
قال: فقتل علي قبل أن تكون جماعة”". 

وأباحت طائفة من الأوائل بيع أمهات الأولاد. 

87- حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: أخبرنا عبد الله بن بكر 
السهمي» قال: حدثنا هشام» عن محمدء عن عَبِيدَة عن علي قال: 
اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد. ثم رأيت بعد أن 
أقضي فيه كذا وكذا. فقلت له: رأيك ورأي عمر أحب إلي من رأيك 
وحدك في الفرقة”". 

- حدثنا أبو أحمد» قال أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» عن عامر عن عَبيدة» عن علي قال: استشارني عمر في أمهات 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه (7707) من طريق شعبة عن أيوب بنحوه. وزاد «فكان ابن 
سيرين يرئ أن عامة ما يروئ عن علي الكذب. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )۳٤۸/۱۰(‏ عن عبد الله بن بكر به» وأخرجه 
عبد الرزاق (177714) من طريق أيوب عن ابن سيرين بنحوه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 


الأولادء فرأيت أنا وعمر أنها عتيقة إذا ولدت» فقضى به عمر حياته 
وان ر د الما :ولت انا زا مان أبعي" 

060- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
[عمرو]”" ابن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال في أم الولد: وال 
ما هي إلا بمنزلة بعيرك أوشاتك' ". 

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن ابن الزبير قوله في هذا الباب» 
ومما يحتج به من يميل إلى هذا القول في هذا الباب حديث جابر 
وأبي سعيد. 

7- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق”؟'» قال: أخبرنا 
ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي كَل فينا حي لا يرى ريد 

41- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج» قال: 
حدثنا حماد» عن قيس» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله قال: بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله ية وأبي بكر فلما كان عمر نهانا 
فاته 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ -١185‏ في بيع أمهات الأولاد)من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد بنحوه 

(۲) في «الأصل»: عر وهو تصحيف» والمثبت من «م»» و «المصنف'ا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۸). 

.)١١١١١( «المصنف»‎ )٤( 

(ه) وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» )004٠ »٥۰۳۹(‏ من طريقين عن ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر بنحوه. 

(9) أخرجه ابو داود (۳۹۰۰) من طريق حماد به. 


]أ 


مد لب 


4- حدثنا محمد بن إسماعيل. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» 
قال دتا شعنبة + 'عن ريد [العمى] عن أبى الصضديق» عن أبى 
سعيدء قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله جيار" . 

قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم حديث حسين بن عبيد الله وقال: 
تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» وقال: إذا لم يثبت خبر فسبيله 
النظر”". ومن الدليل على ضعف حديث حسين هذا الثابت عن ابن 
عباس / من وجوه شتئ أنه كان يرى بيعهن ولو كان عنده فيه حديث 
عن رسول الله َد ما خالفه ولا عدل عن القول به. 

فأما قصة مارية فقد يجوز أن تكون ماتت قبل النبي 4 فلا يكون لما 
أحتج به بعض الناس معن » أو تكون ماتت بعد النبي ي فلا تكون كغيرها 
لما خصت به من النبي بي وأنها محرمة على الخلق وليس لأحد أن 
يتزوجها إن كانت بقيت بعد رسول الله بء كما ليس لأحد أن يتزوج 
أحدًا من نساء النبي (ككِ)ا*'. وقد أجمع أهل العلم على أن الفروج 


)١(‏ في «الأصل»» و«م»: القمي. وهو تصحيف» وزيد بن الحواري العمي من رجال 
«التهذيب». وأتئ في المصادر على الصواب. وزيد ضعفه جمهور النقاد. وانظر: 
«التهذيب» (A‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (۱۹/۲) عن عمرو بن مرزوق به» وأخرجه أحمد (۲۲/۳)» 
والبيهقي في «سئنها (۱۰/ »)۳٤۸‏ والدارقطني في (سننه) (5/ )175-١1"6‏ ثلاثتهم 
عن شعبة به. 
قال البيهقي بعد ذكر جملة من الآثار في ذلك : ليس في شيء من هذه الأحاديث أن 
النبي ككل علم بذلك فأقرهم عليه.... ٠‏ 

)۳( تقدم في أول الباب تصحيف حديثه. 

(:) في «م»: صل الله عليه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ 


لا تحل إلا [بتزوح]' أو ملك یمین وقد أجمع أهل العلم عل أن أم 
الولد غير زوجة ما لم يحدث لها تزويبًا”'". لم يختلفوا أن لسيدها أن 
يتزوج أربعًا من النساءء وإذا لم تك زوجة فهي ملك يمين إذ الفرج 
لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين» فإذا لم تكن زوجة وجاز وطؤها 
بملك اليمين وجب أن يكون لسيدها بيعهاء وليس في المسألة إجماع 
فيجب الأمتناع من بيعها للإجماع وسبيل ما أختلف فيه أصحاب رسول 
ولا إجماع وقد أختلف فيه عن عمر. 

8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت 
وعتقت وحصئت فإن ولدها يعتمقهاء وإن كفرت وفجرت أو قال: 
لت ان 

قال أبو بكر: الأخبار التي قد بدأنا بذكرهاء عن عمر أصح من هذا 
الخبر» وقد أختلف فى هذا الإسناد فقال حماد بن سلمة : عن أيوب» عن 
ابن سيرين» عن أبي عطية الهمداني» عن عمر. حدثنا علي بن عبد العزيزء 
عن حجاج› غا 
)١(‏ في «م»: أن يتزوج. 

(۲) آنظر: «الإقناع» (75877)»: ووقع بالنسخة بياضًاء وهو كما أثبته من هنا. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )١۳۲۳۷(‏ به» وقد أختلف فيه كما ذكر «المصنف». 

وأخرجه ابن أبي شيبة (0/ -١857‏ إذا فجرت يرقها أم لا) من طريق يزيد بن إبراهيم 

(۲۰۵۵) من طريق منصور عن ابن سيرين عن أبي عطية. 

= قلت: وأبو عطية الهمداني هو مالك بن عامرء وثقه ابن معين والحافظان الذهبي‎ )٤( 


0 ١ 


وفي هذا الباب قول ثالث: روينا عن عبد الله بن مسعود. 

- حدثنا يحيئل بن محمدء قال: حدثنا أبو عمرء قال: 
حدثنا شعبة» عن الحكم» عن زيد بن وهب» قال: انطلقت أنا ورجل 
منا إلئ عبد الله ابن مسعود فسألوه عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب 
ول 

1- حدثنا إسحاق. قال : أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
جريح قال« آخيرى عا هان الزيين افا ا کي آم :ولك سهد ين 
صهيب يقال له خالد في مال ابنها”". 

5- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا ابن فضيل» عن أشعث» عن سالم أبي عروة ٠‏ عن ابن 
عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها”*“. 


= وابن حجرء وأما أبو العجفاء فهو هرم بن تسيب مختلف فيه وقال الحافظ : مقبول. 
وانظر: «التهذيب» للمزي .)۸٠٠١(‏ 

)00 أخرجه عبد الرزاق )١۳۲٠١(‏ من طريق شعبة عن الحكم بنحوه مطولاء وأيضًا في 
)١1١11(‏ كلاهما من طريق الأعمش عن زيد بن وهب مطولا بنحوه. وابن أبي شيبة 
-۱۸٩ /0(‏ باب بيع أمهات الأولاد). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۲۰) به» ووقع عنده -أم حبى- بدل: أم حي. 

(۳) كذا «بالأصل»؛ وفي «المصنف»: سالم عن ابن أبي عروبة» وأشار المعلق أن «عن؛ 
من زياداته وليست في «الأصل؛»» والذي يبدو لي أن كليهما مصحف» والصواب: 
فلم أبوعررة هذا ريت :له ار ي ارا ا رابق أبن جات في 
«الجرح والتعديل» .)۴٠١ /٤(‏ قال البخاري: سليم أبو عروة مولئ لقريش سمع ابن 
عباس. قاله أسباط بن محمد عن أشعث بن سوار. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة -١187/6(‏ في بيع أمهات الأولاد) به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ لم400 


ذكر حكم (ولد)"'' أم الولد من [غير]”" سيدها 

أجمع أهل العلم" على أن ولد أم الولد من سيدها حر. 

واختلفو! في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها 
يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها. 

5- حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عبد العزيز بن عبيد الله» عن الشعبي» عن 
عبد الله وعن شريح قالا في ولد أم الولد والمدبر: يعتقون بعتقهاء 
ويرقون برقها“. 

14- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن عمر» قال: إذا أعتقت عتق ولدها؛ يعتقون بعتقها"”". 

قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» 
وقتادة» وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ وعبيد الله بن 
زياد» والحسن البصري» وبه قال مالك" وسفيان الثوري» / 1404ب 


)۱( سقطت من «م». 

)۲( من (م2. 

(۳) أنظر: «الإجماع» (040)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)۲۸۷١(‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة (0/ ۷۲- في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها) عن الشعبي 
موقوفا عليه» زاش البيهقي في «سننه» )749/1١(‏ من وجه آخر عن الشعبي› 
وعن شري 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١17755(‏ به» وابن أبي شيبة (0/ ۷۲- في ولد أم الولك ت 
والبيهقى فى «سننه» )7١0/1١(‏ كلاهما من طريق العمري عبيد الله عن نافع بنحوه. 

0( «المدونة الکری» (۲/ -٥١١٤‏ فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون 
بمنزلتها؟). 


© 


والشافعي” وأصحاب الرأي”'". 

وقالت طائفة: هم مملوكون؛ سثئل الأوزاعي عن ولد أم الولد 
والمدبرة» فقال: أرقهم عمر بن عبد العزيز"» ومكحولء قال: 
وسألت عن ذلك ابن شهاب فقال: يرقون برقها ويعتقون بعتقها. 

قال أبو بكر: والأشهر عن الزهري أنه قال: هم مملوكون. كذلك 
کوس ع 

وقال ابن جريج”: قال لي ابن شهاب: هم مملوکون» عن 
عا و 

6- وقد روينا عن عميرة بن [يثربي]”" الضبي أنه قال: هم عبيد 
يباعون» وروينا ذلك عن الوليد بن عبد الملك. 

قال أبو بكر: والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول. 
 #%‏ اين 


2١ 
3 


)0 دالأم» (۸/ ٠‏ ١-أحكام‏ التدبير). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -۲١٠-۲٠١‏ باب مكاتبة المدبر). 

(۳) آنظر: «مصنف عبد الرزاق» .)۱۳۲٣۲(‏ و«سنن البيهقى الكبرئ» (۱۰/ .)۳٤۹‏ 

٠ .)١١٠٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() أخرجه عنه عبد الرزاق (171761). 

(7) كذا «بالأصل» وأيضًا عند عبد الرزاق» واستشكله المعلق عليه وقال: لعل الصواب 
(طرًا). قلت: ومعنئ طرًا : ما لا يحصئ عدده من صنوف الححلق. أنظر: «اللسان» 
(مادة: طرا). 

0) في «الأصل». و«م»: أثربي. وهو تصحيف» وهو مترجم في «التاريخ للبخاري» 
(/56/0). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١١‏ ج400 


ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح 
فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد 
يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا؟ 
واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادًا ثم يشتريها. 
فقالت طائفة: لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتئ تحمل 
بعدما يشتريهاء هذا قول مالك“ والشافعي'" وروي ذلك عن طاوس»› 
وقالت طائفة: هي أم ولدء كذلك قال ا البصري» وأصحاب 
الرأيء وقال أصحاب الرأي”": إذا قال: فجرت بها ثم ولدت مني لم 
تصر أم و لد له فدع القياس في هذاء فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت 
نسبه. 
ېډ ډو ل 
ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد 
واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد 
فقالت طائفة : يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقظاء كذلك 
قال الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» والزهري» ورواه عكرمة» عن 
عمر مرسل أنه قال: أعتقها ولدها وإن كان سق . 
وقال الحسن البصري» والزهري: إذا أسقطت سقطا بينا. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ه"ه- في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها...). 

.)٥٥١ /8(١ «روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -109-1١64/90(‏ باب بيع أمهات الأولاد). 

(4) أخرجه سعيد في «سننه» 6٠(‏ 070 0273081 وأخرج أيضًا أثر الحسن الآتي برقم 
(۷*(. 


u) 


وقال الشافعى"“: الولد الذي [تكون]”'' به أم ولد كل ما بان له خلق 
من خلق الآدميين عيتا أو ظفرًا أو إصبع أو غير ذلك. 

وقال أحمد رن ل : إذا تبين منه يد. أو رجل» أو شيء من خلقه 
فقد عتقت. 

وقال أصحاب الرأي“ : إذا أسقطت سقطا قد أستبان بعض خلقه 

وقال الشعبي”"': إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخَلقًا”'' أعتقت به 
الأمة» وقال حماد ا سليمان في أم الولد: إذا وضعت وهو مضغة 


فقل عتقت به. 
وقال مالك" : تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه 
تجب الغرة إذا كان مخلوقًا. 


وقال الأوزاعي: ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه 
عتقت به» والمضغة فما فوقها فهي تعتق به. 

قال بو بكر: لا تعتق إلا بما لا شك فيه» ومما أجمع عليه من مذهبه 
أن عتق أمهات الأولاد يجب به» وهو أن تسقط سقطًا مخلمًا أو فيه 
خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقيتا أنه خلق آدمي» فأما المضغة 


(۱) «الأم» (1794/5١-عتق‏ أمهات الأولاد والجناية عليهن). 

)۲( من «م». 

(۳) «المغني» -0937/١5(‏ مسألة: وإذا علقت منه بحر في ملكه). 
() «المبسوط» للسرخسي (۷/ -٠١۳‏ باب بيع أمهات الأولاد). 
(۵) أخرجه سعيد في اسئنه») (6١5؟١).‏ 

)١(‏ زاد عند سعيد: أنقضت عدة الحرة وأعتقت.... 

(۷) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۲۳۴۷- في دعوى المرأة أنقضاء عدتها). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 
والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقئ ذلك بحكم 
أم الولد. 
3# 
ذكر أم ولد النصراني تسلم 

واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة: تعتق ولا يستطاع 
أن تباع» هذا قول مالك" بن أنس 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يقضي عليها بأن تسعئ في قيمتها. هكذا قال 
الان 

وقال ابن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها. 

وقال سفيان الثوري: تقوم قيمة» قيل له: فإن مات النصراني تراه 
جائرًا عليها بالقيمة؟ قال: نعم» هو عليها. 

وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر / 1١41/4‏ 
وهي حرةء هذا قول الأوزاعي. 

وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينهاء ويؤخذ بالنفقة عليهاء 
ويعمل له ما يعمل مثلهاء فمتل أسلم خلي بينه وبينهاء وإن مات قبل 
أن يسلم فهي حرة بموته. 

هكذا قال الاي وهو قول أحمد بن e‏ وإسحاق بن 
زاعوية" وكذلك: تقول: 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ /ا01- في أم ولد الذمي تسلم). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -١0/7/0(‏ باب مكاتبة أم الولد). 
(0) «الأم» (11/5- الجناية على أم الولد). 

.)٠٤١٤( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


4 ب 


ذكر جناية أم الولد 

قال أبو بكر : المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون: جناية 
أم الولد على السيد. 

كذلك قال إبراهيم النخعي» والزهري» وقتادة. 

وقال مالك : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن 
سيدها ما بينه وبين قيمتهاء وليس عليه أكثر من قيمتها. 

وقال الأوزاعي: تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها. 

وقال الشافعي”" : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية. 

وقال إسحاق”"': جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها. 

واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية : 

فكان الشافعي”' يقول: إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت 
فجنت وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان. 

أحدهما: أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية 
أخرئ يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء في قيمتها 
بقدر الجناية عليهم. 

والقول الثاني: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجنايةء فإذا 
عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء. 
ورجع الآخر علئ سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (0917/4- في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل). 


(0) «الأم» -١6/5(‏ الجناية على آم الولد). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (5047). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ ن - 


وقال أصحاب الرأي : إذا جنت جناية أخرئ بعد الأولئ فإنهم 
يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولئ أكثر من القيمة إن كانت 
جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه. 


د 
وات 


ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح 

واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري» 
وأصحاب الرأي" : له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن 
القاسم عنه أنه قال" : ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرههء 
ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض. 

وحكيا مالك» عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجهاء ويقول: إنما له 
فيها الأستمتاع. 

وكان الشافعي -إذ هو بالعراق- يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل 
فهو مفسوخ. وقال -بمصر- مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة» وقال 
مرة: له أن يزوجها. 
*# مسائل : 


کان مالك O‏ إذا جرحت أم الولد خطا فتوفي سيدها أخل 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ ۲۲۷- باب جناية رقيق المكاتب وولده). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -١08‏ باب بيع أمهات الأولاد). 

(۳) «التاج والإكليل» /١(‏ لاه 7- باب في بيان أحكام أم الولد). 

)٤(‏ «روضة الطالبين» (815-11/17- كتاب أمهات الأولاد-فرع المستولدة فيما 
دون نقل الملك). 

6 «التاج والإكليل» (/ 0۷(. 


م4 ل 


عقلهاء وكان مالا للورثة» ثم قال بعد ذلك: أراه لها؛ لأن آم الولد ليس 
كغيرها لها حرمة. وليس بمنزلة العبد. 

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي”'' المال لورثته» وليس لها من ذلك 
شيء» وهذا علئ مذهب أصحاب الرأي. وسثل الأوزاعي عن أم ولد 
رجل حلاها وكساها ثم مات أيسوغ لها ذلك من الثلث أم غير الثلث؟ 
قال: هو لها من غير الثلث. 

وفي قول الشافعي : إذا مات السيد فما معها للورثة. 

قال أبو بكر : وإذا قذفت أم ولد رجل رجلا حرًا جلدت حد الإماء في 
القذف» وإذا قُذفت أدب قاذفها. وهذا على مذهب الشافعي. وليس 
للنصراني أن يبيع أم ولده» فإن فعل وارتفعا إلينا أبطلنا البيع. وإذا أعتق 
الرجل أم ولده في مرضه ولا مال لهء أو له مال فسواءء وعتقه جائز 
في قول المزني» والشافعي”"“. والكوفي““ من رأس المال. 


تحن همك كن مالكل ع كن همك 


)0 دالأم» -١176/5(‏ باب الجناية على أم الولد). 

)۲( دالأم» -١17١/5(‏ باب الجناية على أم الولد). 

(۴) «مختصر المزني» (ص209). 

() «المبسوط؛ (۷/ -161"-١67‏ باب بيع أمهات الأولادء ۷/ -۱۷١‏ باب مكاتبه أم 
الولد). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


محتويات المجلد الحادي عشر 
كتاب الحخر SS‏ 7 


ذكر قول الله ولوا ایی حَی إا بوا أليَكاح» الآية SEARO SSS‏ 
ذكر إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله 1 Ee‏ 


ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد أقتضى البائع من الثمن البعض ee‏ 
ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها و ادر م م 1 
ذكر الرجل يجد بعض متاعه عند مفلس وقد أتلف البعض i‏ 
ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس ا E‏ 
ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري مدقمو ما ا 
ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس نج مووود فون لام مساو ا 
ذكر البقعة تبن ثم أفلس المبتاع اجيج سو مواد E‏ سيت ليا 
ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسًا الحم جا كوف نابا الع و ماو الو ا 
الجمّال يفلس وقد أكرئ من قوم أو المكتري يفلس Calebais‏ 
بيع المفلس وشراؤه وعتقه raa‏ رط مر 
إقرار المفلس O‏ ا ا ا CEOS‏ 
ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض 1 1001010 
ذكر الصتاع مثل الصائغ والنساج وما أشبههما يفلسون TENE‏ 
ذكر حيس المفلس COEDS ESSER RS‏ 
ذكر ما يتلف من مال المفلس الموقف لأصحاب الديون ل ل ا 
ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه ET‏ 


ديون المفلس إلى الآجال والديون تكون عليه إلى أجل 0 


© د 


ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال ضع عني وأعجل لك OV‏ 
كتاب المزارعة ا ا اا ELO‏ 
ذكر الأخبار التي رويت عن النبي يل التي فيها ذكر النهي عن المزارعة 8١.‏ 
ذكر العلل التي جاءت الأخبار التي من أجلها نهانا رسول الله بي عن كري 8 
ذكر الخبر الثابت المبيح لدفع النخل والأرض معاملة على ما كان النبي ۷٠١...‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله ۷۲١.‏ 


ذكر من يخرج البذر اطي طق مان ادو ا ا 1 
ذكر أكتراء الأرض بالذهب والفضة EES E‏ 
ذكر أستعجار الأرض بالطعام RSMEANS OE‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في القوم يشتركون فيخرج بعضهم البذر ا 
ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان REE‏ 
ذكر الإجارة تنقضي وقتها وفي الأرض زرع ل N‏ 
ذكر المرئد يدفع أرضه وبذره مزارعة م ا ام 0 
ذكر الأرض تكترئ على أن يزرعها شعيرًا فزرعها قمحا امو وام ا 1 
ذكر الأرض تكرئ وفيها نخل قليل Se SaaS‏ ا 
ذكر الأرض تكرئ كراء فاسدًا ويقبضها المكتري ويعطلها Te)‏ 
ذكر الأرض تكرئ سنین ام وا ال ا TEASE‏ 
ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم ادن فته لجف الخ ع NESE‏ 
ذكر خبر أحتج به من زعم أن الزرع إذا زرعه زارع على مزارعة فاسدة ....15 
كراهية الزرع بالعرر لع ع ا لذ VES SDE‏ 
مسائل من كتاب المزارعة ا لوو وح ب م ESS‏ 
ذكر فضل الزرع والغرس OR a‏ ا E‏ 


N a كتاب المساقاة‎ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (ny )١١‏ 


ذكر أختلافهم في المساقاة في غير النخل والكرم RSS‏ 1010 
المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك 1 
ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها Saet‏ لع ا 
الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل Egle‏ 
ذكر الرقيق يشترطهم كل واحد منهما عل صاحبه ا 
ذكر الجريد والسعف مخ وو eno‏ اموق الم وتسور ار بحلا لما عع IAS‏ 
ذكر المساقي يساقي غيره I N ESD‏ 
ذكر المساقاة على حوائط مختلفة منها على النصف ومنها على الثلث ٠١٠١...‏ 
ذكر زكاة الثمرة المساقئل عليها SS‏ سمط جاح اس قا SS‏ ع Nee‏ 


ذكر دفع الرجل إلى الرجل الأرض على أن يغرس فيها الشجر يكون بينهما ٠١۲‏ 
ذكر عقد المساقاة بين الرجلين سنين معلومة ثم أراد أحدهما الرجوع في ذلك ٠١١...‏ 


ذكر موت العامل أو رب النخل اه SORENESS‏ جو ا ا 
مسائل من كتاب المساقاة RES‏ 1 
كتاب الإجارات محا اسن وا خا جام اي لان اس جم اتات اما ا 
ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال إن الإجارة بيع من البيوع م ا 
ذكر إباحة كراء الدواب ا 
إجارة الدواب ESAS ASNT SAE‏ 
ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة VAISALA‏ 
كراء الدواب للمحامل والزوامل Te a EA‏ 
ذكر الإجارة على البناء وإثباته SER A‏ ا ا 
ذكر إباحة أستئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد لهما واستنجار ٠٤١‏ 
ذكر إباحة أخذ الأجر على الوزن aR‏ ام ع وا كي ا 


اختلاف أهل العلم في هذا الباب A SRE RES‏ 


© 


ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن EOE EES‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في أجور المعلمين اشوا تاك ع الع ار Ao‏ 
إباحة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ما ا مسرو و الس قا 
ذكر إباحة ترك الأجير بعض أجرته ليخلى بينه وبين المناسك أوقانًا معلومة ٠١١‏ 
الحث على تعجيل الأجراء أجرتهم قبل أن يجف عرقهم TE EAS‏ 
ذكر التغليظ في منع الأجير أجرته وقد أستوفى عمله وري و LA E‏ 
ذكر إباحة أستئجار الأجير بطعام معلوم ا 
ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها باس اس 
إجارة الظئر حاو اعد اماه من ولج وسو sna‏ حمطن VOA‏ 
ذكر الدار يستأجرها الرجل ثم يكريها بأكثر مما أكتراها به و 1 
ذكر موت المكتري أو المكري GEE‏ ا E‏ 
ذكر خروج الأجير من عمله قبل أنقضاء الوقت سجس اما 
إجارة الدور والدواب تون ادي الو RASER‏ 
اكتراء الدار مشاهرة مووي ان لها Ea‏ مد وو ب او ا 
ذكر المكتري يغصب ما أكتراه EASA‏ 
ذكر الكراء بالطعام وغيره مما يكال أو يوزن أو بعرض من العروض يون 
ذكر أجرة المشاع TT‏ 1 ا 
مسائل الصناع EE‏ الوط بط ا ساق او ا ا N‏ 
إذا أختلف الصباغ ورب الثوب اا ا و ل ا 
ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه لعا ف ااا رمع مو اما 
ذكر تضمين الصناع Sas‏ قاطت اما الل قدي NAT ESSA‏ 
الراعى RESA‏ وسو حسمو E AS‏ ع ا 
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e EASE RES E E SES إجارة الحلي‎ 


كتاب المصاحف بالأجر OEE ENA ESLA‏ 
إجارة رح الماء د جاه واد ري لك e‏ قي للا و وخ م موا باق و و 131 
أن السار E‏ و ساو ل ماه ام و 1 و 111 
ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد قله E‏ 
ذكر الأختلاف في الأجرة E E‏ 
كراء الفساطيط والخيام TEN OEE SR SL ENES SoS‏ 
إجارة الرقيق للخدمة لاسرا ومو و و به ود وس 
جماع أبواب الإجارات المنهي عنها ا اا 
ذكر النهي عن كسب البغايا وأجورهن عون بيو و اال Te‏ 
ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء قال الله -جل ذكره- ولا عل الِب ۲٠۲‏ 
ذكر الإعلام بأن من شر المكاسب مهر البغي 337 0 0 00 
ذكر الخبر الدال على وجوب رد ما أخذ على الزنا من عوض وغير ذلك .. 5٠١5‏ 
ذكر النهي عن حلوان الكاهن SES‏ العو Rolie‏ 


ذكر النهى عن عسب الفحل ما ل اتسواع يي وا e‏ سو 1 
ذكر الخبر الدال على أن المراد من نهيه عن عَسْبٍ الفحل إنما هو النهي 5١1..‏ 
ذكر خبر أحتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه ۲٠٣۰...‏ 


اختلاف أهل العلم في عسب الفحل ام عو فو و ل ار 


ذكر النهي عن أخذ الأجرة على الأذان E‏ ل 
ذكر النهي عن كسب الإماء يس لي ا امون الم CS‏ 
الخبر الدال على أن نهيه عن كسب الإماء إنما هو حتئ» وما أشبه ذلك .. 5١٠١‏ 
ذكر النهي عن كسب الحجام جع نك أ االو حوره CEC‏ 


ذكر الأخبار التي أحتج بها من رخص في كسب الحجام تعن ا ا 
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ذكر وضع الإمام بعض ضريبة من عليه من الغلمان ضريبة IT‏ 
ذكر الأخبار الدالة عل أن معن قوله «فوضع عنه» أمر بأن يوضع عنه .... 5١‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في كسب الحجام ونس اد ا ماع ا Eee‏ 
ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال يعلفه الناضح eas‏ ا 
ذكر النهي عن تكليف الموالي عبيدهم ما لا يطيقون من العمل مس ب 
كتاب الاستبراء و اورسك ما بقح طاسوا ا وال مرا مو لجو م 1 11 
ذكر النهي عن وطء الحبالئ من السبايا حت يضعن حملهن TIERS‏ 
ذكر النهي عن وطء غير ذوات الأحمال بلفظ عام TO‏ 
ذكر أستبراء الإماء إذا ملكت LE O E‏ 
ذكر أستبراء العذراء TIVES SERS O a‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب او TADS‏ 
ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا ؟ ان 
ذكر آستبراء الأمة التي لم تحض ومثلها تحبل أو الكبيرة TAs‏ 
ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الأستبراء Eales‏ 
ذكر أستبراء البائع الجارية قبل البيع EEE ORS‏ 
مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء قد كدق قوس لسع سو La‏ 
ذكر الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما EE‏ 
ذكر الرجل يزوج أمته وقد وطئهاء أو يعتقها ثم / يزوجها بج ب م 
ذكر قول من رأئ أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة Os‏ 
ذكر عدة الزانيةء وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها 000 0 0000 
ذكر وفوف الرجل عن وطء زوجته بموت ولدها من غيره TANS See‏ 


ذكر فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطنها بعد الآستبراء ...787 


ذكر امقر الأختين اين اسك للب سويد وو ا ل ولو TOE RAS‏ 
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كتاب الوديعة DSSS‏ ا 
ذكر تلف الوديعة حسام م و و ا ES ES‏ ل 
ذكر الوديعة يحرزها المودع بنفسه أو يدفعها إل غيره تع ا و TS‏ 
ذكر الوديعة يخلطها المودع بغيرها 1 1 1 اا 
الوديعة يختلف فيها المستودع والمستودّع ارج رماسو 
ذكر الوديعة يخرجها المودّع من مكانها أو ينفقها امو اس اس و ا 
ثم يرد بدلها في موضعها OTT‏ اا 
ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف 0 
ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها وطس او الو ا ا A‏ 


إذا أودعَ الرّجل الرجل الما فأشكل على المُودّع رب الوديعة 00000 
ذِكر الوديعة تكون عند الرجلين تاكبوت انقو نحا عله FETE SEAT‏ 


ذكر من قبض المال ورب المال» يختلفان في المال 0 ل 
ذكر جحود المستودّع الوديعة وو ور ا 
ذكر جحود المودّع الوديعة وأخذ المودع مال المودّع مثلها ا 
زكر المستودّع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها TAs‏ 
المستودع يخالف ما أمر به ESEN‏ 
مسائل من كتاب الوديعة اوفقوت اساسا ال وو اساسا سوا ETS‏ 
كتاب العارية تخب ناس ةوق ف اسل وو Does‏ 1 
ذكر تضمين العارية لوو اس ce‏ بض اما حو اا 
ذكر الأرض تستعار على أن يبني (بها) امو ارم ل ا م 1 
المستعير ثم يبدو لرب المال إخراجه AK‏ ا 
ذكر عارية الدواب O A O‏ 0 


مسائل من كتاب العارية OR EE‏ ا 0 


كتاب اللقطة ل ا ا ا 1 
ذكر أخذ اللقطة وتركها N E‏ 
ذكر ما يفعل باللقطة اليسيرة aa E ASE‏ 
ذكر الوقت الذي إليه تُعرّف اللقطة ا OP‏ 
ذِكرٌ اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف SOS o‏ 
ذكر المواضع التي تُعرّف فيها اللقطة ANGIE SEE eS‏ 
ذكر النهي عن إنشاد الضوال في المساجد E TE‏ 
ذكر الإشهاد على اللقطة OO POET‏ 
والنهي عن كتمانها وتغييبها والأمر بتعريفها ST ONO ETO‏ 
ذكر اختلاف أهل العلم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها Ee‏ 
ذكر تفسير العفاص والوكاء ا 
ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده RDS ES EE‏ 
ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلئ مكانه N‏ 
ذكر لقطة مكة م الو ا ا 
ذكر ضالة الإبل ES‏ داسو ار ا د ا 
ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها ERS E‏ 
ذكر النفقة على الضالة ا DEO‏ 
ذكر ضالة البقر SEE O‏ ا 
ذكر ضالة الغنم O O ART‏ 
الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسًا مئها ..................... 2000 
ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة SEAS‏ 
مسائل من كتاب اللقطة ا ا ا 1 
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ذكر اللقيط والنفقة عليه ل E‏ روا م ب EAN‏ 
ذكر دعوئ اللقيط ال يام لج وان عطاقو اط يرع ند اماد ال فنع اجا و 1 
ذكر اللقيط يجده المسلم والنصراني ASE‏ ارا اماو 
ذكر اللقيط يَقتل أو يُقتل أو يقذف OO‏ ااا 
ذكر ميراث اللقيط سيوع و اا واو ا E‏ تاو ا 1 
ذكر المال يوجد مع المنبوذ العم يلاد و او مله اواو ا CESSES‏ 
ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان Sa‏ عا 
ذكر اختلاف آهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه امل 1 
ذكر العبد الآبق يسرق Soo‏ ودرا الاو بل و CO ESOL‏ 
ذكر النفقة على العبد الآبق OES EDE ANOS e‏ 
ذكر اختلاف أهل العلم في الكتابة هل تجب فرضًا أم هو ندب 000 
ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله وکر إن عم فيح ع ese‏ 
ذكر كتابة من لا حرفة له SESE a ES‏ 11101 1 00011 
ذكر فضل عون المكاتب NEO‏ مساو م AVA‏ 
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوضع عن المكاتب Aree‏ 
ذكر اختلافهم في المقدار الذي يوضع عن المكاتب مع تعدو CA VERD‏ 
ذكر الرجل يكاتب مملوكه وله مال ب EE‏ 
ذال جل ركان وة أو لاد اع :ولد زد 0 0 N‏ 
ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق ٤۷۳‏ 
ذكر ولد المكاتب الذين (يلدون) في حال كتابته RL aS‏ 10111 
ذكر ولد المكاتبة EVO SLRS DES DSSS‏ 
ذكر الكتابة على الوصفاء OCT‏ عا مرا امم لا 


© 


ذكر المكاتب يشترط عليه شيئًا من ميراثه AAO DE‏ 
ذكر المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين اموه اوماد اا 
ذكر وطء الرجل مكاتبته AE TCS‏ 
ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها Se‏ سو تا 
ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطثه إياها شن ا ني للها 
ذكر المكاتبة بين الرجلين يطأها أحدهما TOA‏ 00 
ذكر ما يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله وما لا يجوز من ذلك COE‏ 
ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه ا ا Tsa e‏ 
ذكر كفالة المكاتب احو ا ما مان مكحا و ا هلواط عو أل E‏ ا يف8 55 
ذكر الحمالة عن المكاتب 0001007 0 ا ا 
ذكر المكاتب يكاتب عبدًا له و 211 
ذكر ولاء من يعتق بكتابة المكاتب» أو من يعتق بإذن سيده EAA ras a‏ 
ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه DSSS‏ اا 
ذكر بيع المكاتب مماحا معطا لوطل لاخو وام ل ملو افوأ قا الس واه ب 6317 
ذكر بيع كتابة المكاتب امارد لم د وا اود لحل ما OES‏ 
ذكر مقاطعة المكاتب الريك مسوم ل موا EVES SON SEETAN‏ 
ذكر المكاتب بين شريكين يقاطعه أحدهما ONEN‏ 
ذكر قول المكاتب لمولاه ضع عني وأعجل لك النجوم و اه 


ذكر تعجيل المكاتب النجوم قبل محلها ااا 
ذكر المكاتب [يعجزه] سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان ٠٠١‏ 


ذكر المكاتب يظهر العجز بلسانه وبيده مال أو له قوة على الكسب O\A.......‏ 
ذكر استحقاق ما يؤديه المكاتب 1[ 1 اا 0 
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ذكر المكاتب يؤدي ما عليه ويفضل معه فضلة مما أعطي “0 
ذكر المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات وغيرها OOS‏ 
ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادًا أو لا ولد له Raa‏ 
ذكر حكم المكاتتف مويل E‏ لوطه بجيو سخ م ا م OT as‏ 
ذكر المكاتب يموت وعليه ديون للناس ونجوم السيد قد حلت عليه من لاه 
ذكر إفلاس المكاتب OTA sS SS geo‏ 
ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يكاتب جماعة عبيد N eS‏ 
ذكر الجماعة يكاتبهم الرجل فيعتق أحدهم باتو كا خم د اماو سا كه 
ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه و معن وو O‏ ك5 
جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم EE Saa‏ 
ذكر جناية السيد على المكاتب E ESS‏ 3ه الود ما ديو BO‏ 
ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك مواوأ يط ارق امات ولا ارو اميه 
ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه OE ARS‏ 
ذكر الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم e O‏ 
ذكر الجناية على رقيق المكاتب وعلى المكاتب 000 
ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب ممع ع نظ ماوت وام OV‏ 
كتاب المدثر اا O‏ ا اا 
ذكر إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر ارس خا مس 
ذكر أختلاف أهل العلم في المدبر يخرج من الثلث أم من رأس المال ....14ه 
ذكر أختلااف أهل العلم في بيع المدبر والرجوع في التدبير 12000000 
ذكر الخبر الدال على أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه VN‏ 
ذكر بيع خدمة المدبر و ا ل اا ا EO‏ ار O TO‏ 


ذكر العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته A‏ 3/سة 


م دب 


ذكر أختلافهم في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما حصته ويعتق الآخر 08٠١....‏ 


ذكر الرجل يكاتب عبده ثم يدبره أو يدبره ثم يكاتبه كوا ASAR‏ 
ذكر الحكم في أولاد المدبرة SALES E EEA‏ 
ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض TT‏ 
ذكر وطء المدبرة ا ا ا وك 
ذكر النصراني يدبر عبدًا له نصرانيًا ثم يسلم العبد OOP E‏ 
ذكر تدبير ما في البطن OTIS es‏ 
ذكر تدبير المرتد TT‏ 
ذكر تدبير الصبي م طق ام اموس اووا امار ا ش61 55 
مسائل من كتاب التدبير lT‏ 1 11 1[ذ[ز[ز[ز[1[1[ذ[1[ز[ [ [ 001 
كتاب أحكام أمهات الأولاد 000 
ذكر حكم ولد أم الولد من غير سيدها ESSER‏ 
ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد 517 
ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد عو و لم ا 
ذكر أم ولد النصراني تسلم Es‏ ا ااا 
ذكر جناية أم الولد ا ا O‏ ا و اا 
ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح TIVES SESSA‏ 
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تفسيم مجلدات الكتاب إحمالا 


محتويات المجلد الأول 


رة الصف E LD N E N‏ 
الأخطاء في المطبوع ONES saa RA ORR‏ 
رضت الما 1 1 0 
النص المحقق : كتاب الطهارة ا E‏ 

محتويات المجلد الثالى 

كتاب صفة الوضوء VRE AC EOS‏ 
كتاب المسح على الخفين 1[1[11[ز[زذ[ [ [ [ [ 1 0000011 
كتاب التيمم ONA 000001ٍ ET EE‏ 
كتاب الأغتسال من الجنابة لمح م OE EON‏ 
كتاب طهارات الأبدان والثياب OC SAS DEAS‏ 
كتاب الحيض ا O‏ 
كتاب الدباغ E OE OT‏ ا 

محتويات المجلد الثالث 

كتاب الصلاة sea‏ متام SRA‏ وكوف فشو موا مش Ve‏ 
كتاب الأذان والإقامة عا و و اما او Ee‏ 
كتاب صفة الصلاة فوفك Oe a‏ 


محتويات المجلد الرابع 


جماع أبواب فضائل الجمعة e SESE ESS‏ 


محتويات المجلد الخامس 


جماعٌ أبواب صلاةٍ الحوْفٍ اما ل ااي لج مو ا 


DASS Ss RESÊ Sas SR کتاب الوتر‎ 


محتويات المجلد السادس 


ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمرء والخنازير Es‏ 
كتاب تعظيم أمر الغلول nann®‏ قاو وه ها وا هد واف هد و واف واوا فاه وا واوا و وا نا وافا واوا ارام وام 


كتاب قسم خمس الغنيمة طاو مكو وام وله لوو اعدو ام ا 
كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة SERS EES‏ جح ا 


كتاب السبق والرمى E‏ الااخع تبه ا وام اط ا وا 1 و تيا ور ا و 


A DSN a Ne [10 كتاب آداب القضاء‎ 


کتاب الدعوى والبينات aS‏ حي وح ل مده حل a‏ و1 واديهة 87 ره" بو رهن ان لم ا 
کتاب الشهادات وأحكامها وسننها Sear ES E AL SNA e e AE‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ("yy )١‏ 


محتويات المجلد الثامن 


كتاتب الوصايا VTS EEE SA KEREN‏ 
كتاتب التكاح ar‏ عه ومو EÊ‏ واه بهاو NV Leena a aS e‏ 
كتاتب الرضاع #المجوامق ين ل ول قي ينض ل وا اما الل ا NR‏ ا es‏ 6:56 


كتاب الطلاق امت ساوسو ل ek ORS E SSSR‏ سام و 1 ١‏ 
كتاب الخلم ebEalranEe RE AEREs‏ ا ا ا 
كتاب الإيلاء لالط اصع وو جه ل EOS MESES‏ 
كتاب الظهار وسننه وأحكامه ee ace Ease‏ 
كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن ET‏ 
كتاب اللعان CEES SEE OA ERE‏ 
كتاب العدة كم و طم اماف OSES NESR‏ 
كتاب الإحداد Seg‏ اك 
كتاب الرجعة اا ROS PSEA‏ 1 ا 


كتاب البيوع ا ا ا ا 

كِتَابُ السَّلَم O‏ ل ل 
كتاب 0-86 الديون عو نج تبي اماو كبا ا اح ا ا ل 
كتاب المضاربة O PE REY‏ او و اكه 
كتاب الحوالة والكفالة او ا ا 5 


محتويات المجلد الحادي عشر 


EE OSES SE كتاب المدير‎ 


محتويات المجلد الثاني عشر 
كتاب الهبات والعطايا والهدايا ا e O‏ 


کاب الفمرى وال SSSR LEE ARE‏ 
كتاب الأيمان والنذور ل ا 


E e E a کات الد‎ 


محتويات المجلد الثالث عشر 


جماع الأبواب التي توجب الآداب ا 00 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج )١‏ 


كتاب الديات EEE‏ مون وخا وو ووو رركم نال امعو امف او و ا ١9‏ 
كتاب المعاقل ما كدي أي اواج ونال نرم اجو مواد ولج سس كم ET ae‏ 
كتاب المرتد قو اجاج طب عبر عالطا سم خط للد يفطا و امه COOSA‏ 


كتاب الغصب لور اسل و الح سف ارقا جو وكين و عاد اد بو ار ل فوووا OSE RRL E‏ 
الفهارس العامة 

فهرس الايات القرانية كناو SADSALA‏ ديعو بح ودج وال VO ROS‏ 

فهرس الأحاديث المرفوعة لمن بج وين مجو ف ان انار ولوس عع FARE‏ 

فهرس الآثار (حرف الألف) VES‏ 


المجلد الخامس عشر 


باقي فهرس الآثار Sea fSa‏ 

فهرس الأحاديث المتكلم عليها اك OLO RE‏ 
فهرس الرجال المتكلم عليهم VEAL CSS ASSES‏ 
فهرس أسماء الكتب التي ذكرها المصنف Tona‏ 
فهرس الموضوعات ا ا 


